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 الشﾜرًوالتقدير
    
نعم ويسر فهو الﾞفيل بالزيادة لمن شﾞر, والصاة والسام ع｀ى محمد خير البشر, أالشﾞر ه ع｀ى ما    

 له وصحبه ومن اهتدى بهديه وأتمر, وبعد.آﾞما ص｀ى اه ع｀يه وأمر, وع｀ى 

عن ﾞل ما يخت｀ج في  ن من دواعي ااعتراف بالجميل ذﾞر عبارات تقدير ربما تﾞون عاجزة عن التعبيرإف
 الصدر لمن مد يد العون لي من اجل انجاز هذا البحث.

  
ًلفتهفاضواخص بذلك ااستاذ      ًجبير الذي تفضل مشﾞورا بقبول ااشراف ع｀ى البحث فﾞان  ل

ني إا واجهني من معوقات , وحق القول لتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة خير معين لي ع｀ى تجاوز م
ومتابعته المستمرة لي بالنصح واارشاد والتوجيه ,  حابة صدرケ وتواضعه ال｀ذين عهدتهما فيه,فاجأ بر أُ لم 

ت｀ج في داخ｀ي من مشاعر الود وااحترام تجاهه وفقه اه خال｀غوية قاصرة عن التعبير عما ي وتبقى المفردة
 .وجزاケ خير الجزاء

 
  جامعة القادسية –الع｀يا في ﾞ｀ية القانون وأتقدم بخالص الشﾞر والتقدير إلى اساتذتي ﾞافة في الدراسات  

  .هذケ المرح｀ة فجزاهم اه عني خير الجزاء لىإالذين لوا فض｀هم وخبرتهم لما استطعت الوصول 
 
لى منتامعة القادسيةج -إلى منتسبي  مﾞتبة ﾞ｀ية القانون وا يفوتني أن أتقدم بشﾞري الجزيل    سبي  , وا 

رباء والنهرين جامعة بغداد والﾞوفةفي ﾞ｀ية القانون   مﾞتبات لى وبابل و゙  موظفي مﾞتبة معهد الع｀مين وا 
لى   المطهرة في ﾞرباء  والنجف  لما أبدوケ من  مساعدة  في مجال  المصادر .موظفي مﾞتبة العتبات وا 

   
التي تحم｀ت ﾞثيراً من المصاعب من أجل تهيئة الجو الدراسيّ  أسرتي لىإأقدم شﾞري وعرفاني  اًواخير 

من المولى أنْ يثيب الجميع  اً ﾞر اسمه فقد نقشته في ق｀بي داعيدراستي , ومن فاتني ذ ﾞمالإالمائم 
 .خيراً 
 

ً
ً
ً
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ًالمقدمة
ًأولا:ًالتعريفًبموضوعًالبحثًوأهميته

تعد الوظيفة العامة الح｀قة اأولى في ﾞل تنظيم إداري ع｀ى المستوى الوطني أو المح｀ي وتمثل حجر   
الزاوية في تشﾞيل الس｀طة التنفيذية, والموظف العام هو الذي يشغل ت｀ك الوظيفة اأمر الذي يقتضي أن 

جراءات التعيين في الوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظف  يﾞون محﾞوماً بتنظيم قانوني يحدد شروط وا 
جراءات مساءلته انضباطياً, فالمساءَلة تعني مؤاخذة الموظف عن المخالفات الوظيفية التي تصدر عنه  وا 

المخالف بغية الحفاظ ع｀ى سير  وهي تعني ايضاً تطبيق مجموعة من القواعد اآمرة ع｀ى الموظف
عامة بانتظام واطراد, وابد من توفير ضمانات ل｀موظف تجاケ تعسف اإدارة في استعمال س｀طتها المرافق ال

اً بفرض الجزاءات ع｀ى الموظف, ومن هذケ الضمانات ضمانة الحيادية في التأديب, إذ تعد الحيادية ساح
تطرف س｀طة اإدارة  وتعسفها, وسياجاً يحد من في حال انحرافها الس｀طة التأديبية ل｀موظف العام لمقاومة

س｀طة في اتخاذ القرار, ونتيجة لذلك فإن إحاطة الموظف بضمانات تأديبية أهمها حيادية س｀طة التحقيق و 
فرض العقوبة التأديبية أصبح من اأمور المستقر ع｀يها فقهاً وقضاءً بوصفها من اأسس التي تقتضيها 

اً عن ذلك, فإن حيادية س｀طة التحقيق أو فرض المبادئ القانونية العامة وتم｀يها قواعد العدالة, فض
العقوبة يقتضي عدم السماح لمن قام بممارسة إجراء من إجراءات اإتهام أو التحقيق فيها من أن يباشر 
وظيفة الحﾞم في نفس الدعوى. إذ إن من المبادئ المتعارف ع｀يها, أن ا تﾞون جهة اإدارة خصماً 

ة العادلة تقتضي إا يبدي الخصوم أوجه دفاعهم فقط, بل يتعين أن ا وحﾞماً في ذات النزاع, فالمواجه
في الفراغ, بحيث يتوجب ع｀ى اإدارة التقيد بالحياد فا جدوى وا فائدة من إعام تبدى ت｀ك اآراء 

الموظف بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أوجه دفاعه, ما لم تتصف جهات التحقيق بالحياد والنزاهة 
ع｀ى أن توافر الحيادية يقوي ويفعل ﾞل الضمانات التأديبية, ويعمل ع｀ى تنظيم قواعد  والموضوعية,

ذلك  اإختصاص, بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق واإتهام وبيت س｀طة توقيع العقوبة التأديبية, و゙
أو سياسية أو وظيفية من شأنها التشﾞيك في  بتقرير عدم صاحية من تحيط به اعتبارات شخصية

الحيادية وأمام خطورة اآثار التي قد يخ｀فها الجزاء التأديبي تجاケ الموظف المتهم استقر الفقه والقضاء 
ن لم يرد بشأنها  ع｀ى ضرورة إحاطة توقيعه بضمانات عدة تم｀يها قواعد العدالة, واأصول العامة, وا 
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ن عقوبات وتتمثل أساساً ت｀ك نص, بحيث يؤدي إغفال أياً منها إلى بطان ما تصدرケ الهيأة التأديبية م
 الضمانات في ضرورة محاﾞمة الموظف بواسطة هيأة محايدة.

وتتج｀ى أهمية هذا البحث فيما تفرضه الدعوى التأديبية من قيود ع｀ى الموظف العام, ففي سبيل    
وقهم, لذا الﾞشف عن الحقيقة بشأن الجريمة التأديبية وعقاب مرتﾞبيها تتخذ قب｀هم إجراءات تمس ﾞثيراً بحق

يجب توفير الضمانات المخت｀فة ل｀موظف في جميع مراحل الدعوى التأديبية حتى يتمﾞن من الدفاع عن 
فإذا ما حدث نقص أو تقصير ممﾞن أن تضار المص｀حة العامة وتمثل الحيادية أهم هذケ نفسه, 

فها وعدم جمعها بيد الضمانات, وا تتحقق حيادية س｀طة التحقيق او س｀طة فرض العقوبة إا بتوزيع وظائ
س｀طة واحدة بل يتعين أن يعهد بهذケ الوظائف إلى جهات تتمتع بالحيادية بما يوفر ل｀موظف ﾞفالة حق 
الدفاع عن نفسه, وهذا اأمر يستند إلى قاعدة جوهرية مؤداها أنه ا يجوز لشخص واحد أن يﾞون خصماً 

دية تعتبر أحد المبادئ المهمة التي يقوم ع｀يها التنظيم القضائي الذي وحﾞماً في نفس الوقت, وأن الحيا
يبغي تحقيق العدالة, وأنها ضرورةً والتزاماً أضياً سواء في مرح｀ة اإتهام والتحقيق أو في مرح｀ة فرض 

 العقوبة.
ًًً-:ثانياا:ًمشﾞﾜةًالبحث

ل｀موظف العام في مواجهة س｀طة  إن المشﾞ｀ة التي دفعتنا ل｀بحث في موضوع الحيادية بوصفها ضمانة 
نما  التأديب هي أن المشرع العراقي لم يفصل بين س｀طة التحقيق وااتهام وفرض العقوبة اانضباطية وا 
جمع بين هذケ الس｀طات بيد الرئيس اإداري, إذ يؤدي الرئيس اإداري دوراً حاسماً في قيادة عم｀ية محاسبة 

ئاسي في محاسبة الموظفين انضباطياً بإسناد جل الصاحيات الموظف انضباطياً إذ يتميز النظام الر 
ل｀رئيس اإداري بدأ من اإحالة إلى التحقيق بأصدار قرار تشﾞيل ال｀جنة التحقيقية وتوجيه اإتهام إلى 
ن ﾞان يعهد بمهمة التحقيق ل｀جنة التحقيقية إا أنها تقوم  الموظف وانتهاءً باصدار قرار فرض العقوبة وا 

هذケ التوصيات م｀زمة له, وهذا اأمر  تحقيقي وتنتهي بتقديم توصيات ل｀رئيس اإداري, فا تﾞونبالعمل ال
بوصفها ضمانة ل｀موظف العام في مواجهة س｀طة التأديب. وأن المشرع  قد يؤدي إلى انعدام الحيادية

افذ مسألة رد أو الن 1991لسنة  14العراقي لم يعالج في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
تنحي أحد أعضاء ال｀جنة التحقيقية في مرح｀ة التحقيق أو الرئيس اإداري في مرح｀ة فرض العقوبة 
اانضباطية وذلك في حالة وجود درجة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو صداقة ايمﾞن الحﾞم بوجودها من 



www.manaraa.com

 .......................ً.......................................................ًمقدمةال 

1 
 

 

طبيق في حالة تحقق حالة من حاات غير ميل مع الموظف المخالف وأنه لم يشر إلى القانون الواجب الت
 الرد والتنحي. 

ًً-ثالثاا:ًمنهجًالبحث:
لغرض الوصول إلى غاية البحث, والتوصل إلى النتائج والتوصيات التي تشﾞل مقترحات لمعالجة   

وذﾞرنا في   بأس｀وب ومنهج ع｀مي رصين فقد اعتُمد المنهج التح｀ي｀ي والمقارن في البحث  مشﾞ｀ة البحث
الدولة العراقي مع ااستعانة بالقرارات والفتاوى الصادرة من مج｀س  ادرة من مج｀سقرارات ص هذا البحث

الدولة الفرنسي والمصري ﾞما تم ت ااستعانة بالفقه والتشريعات المقارنة في أغناء موضوعات البحث 
 فجاءت الرسالة محاولة لإحاطة بهذا الموضوع من الجوانب ﾞافة.

ًً-حث:هيﾞﾜيةًالبً-رابعاا:
ا الفصل اأول نُظمت الدراسة في ثاث فصول فضاً عن المقدمة والخاتمة والمصادر, وقد خصصن  

في المبحث  حث اأول مفهوم الحيادية وسنتناولفي المب تناولنلدراسة ماهية الحيادية في مبحثين, س
 الثاني  الحيادية في ضوء اأنظمة التأديبية المخت｀فة.

مبحث اأول ثاني نطاق الحيادية في التأديب وقسمنا هذا الفصل ع｀ى مبحثين, الفي الفصل ال وسنبحث  
لحيادية في في مرح｀ة التحقيق اإداري. وسنعرج في المبحث الثاني ع｀ى تناول االذي عرض ل｀حيادية 

 مرح｀ة فرض العقوبة اانضباطية.
بين ا في المبحث اأول: الرد والتنحي فيه وسائل ﾞفالة ضمانة الحيادية, وقد  أما الفصل الثالث فسنتناول  

الطعن لانحراف في  الثاني سنبينفي النظم التأديبية المقارنة والنظام التأديبي العراقي, وفي المبحث 
 استعمال الس｀طة في التأديب الرئاسي.
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ًالفصلًاأول
ًاهيةًالحياديةًمًً

عدالة وانصاف من يمارس س｀طة أو يباشر  الحيادية بوصفها ضمانة ل｀موظف العام تعني   
عد ت إذ ,. لذلك يجب أن تتوفر الحيادية في التحقيق اإداري وفرض العقوبة اانضباطيةاختصاص

أديبية أو الجنائية, ع｀ى ﾞمة التل｀شخص المحال إلى المحا مهمةضمانة  في التحقيق اإداري يةالحياد
حد اإدلة الجنائية التي يعتمد ع｀يها قاضي أقيق اأداري يعد في بعض ااحيان ن التحأاعتبار 

ه ع｀ى السواء وضعت أجل تحقيق أن التشريعات السماوية والوضعي إذالتحقيق أو محﾞمة الموضوع, 
تشريعات, ومن متط｀بات العدل اطمئنان ال ケمن والعدل في ﾞل المجتمعات التي وجهت إليها هذاأ

وحياد القاضي أو المحقق, وعدم انحيازケ أحد ااطراف في  هالمتهم إلى حيادية من يقوم بمحاﾞمت
ذلكهالدعوى يعد دلياً ع｀ى عدالت لحيادية في التحقيق اإداري من أهم الضمانات التي تقرر ا تعد , و゙

نه لم يحدد إإا  وع｀ى الرغم من أهمية الحيادية ام ل｀تأديب,في المجال التأديبي عند احالة الموظف الع
والسبب في ذلك الطابع ااداري)الرئاسي(, الذي  التي تﾞف｀ها, ةمعيناً لها, وا بالوسي｀ة الفعالمضموناً 

ية تطبيق يتعذر الفصل بين س｀طة اإتهام والحﾞم فيه وعدم إمﾞان إذازم التأديب في مراح｀ه ااولى, 
الفصل بين  إذ فصل س التأديب في العصر الحديثحترام مبدأ الحيادية, ع｀ى عﾞاالتي تﾞفل الوسائل 

مر الذي فتح الباب , اأةوشبه قضائي ةأشﾞال قضائي ع｀ى والحﾞم فيه, وانقسام التأديب س｀طتي اإتهام
راء اآ وقد اخت｀فت رستهُ,لدراسة ضمانة الحياديه سواء من حيث توزيع ااختصاص في التأديب أومما

وتعددت في تعريفها لضمانة الحياد وعدم اانحياز في التحقيق, ويرجع ذلك إلى أن مفهوم ضمانة 
التي نسعى لمعالجتها في هذا  ةن المشﾞ｀إومتغير ومن خال ذلك ف الحيادية في التحقيق دائماً متطور

 ةنظمه التأديبياأننا سنس｀ط الضوء ع｀ى وأ   وجوانبها الفصل تﾞمن في توضيح مفهوم الحيادية,
ﾞم لﾞي محاولين في ذلك وضع حدود فاص｀ه بين س｀طه ااتهام والتحقيق والح المخت｀فه في التأديب,

والتحقيق والحﾞم في النظام  ةحالاإ ةتتج｀ى صورケ عدم الفصل بين س｀ط إذتتحقق ضمانة الحيادية 
المشرع بعض  نظرأن نضع امام من الضروري  ه  فأن من ثمالرئاسي الذي يأخذ به المشرع العراقي, و 

 رض العقوبة اانضباطية.فومرح｀ة  التحقيق اإداري مرح｀ة  انة الحيادية فيالح｀ول لﾞي تتحقق ضم
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, فهوم الحياديةنتناول في المبحث اأول م مبحثين, ع｀ى ماهية الحيادية نتناول في هذا الفصل,س لذا
ذلك جوانبها, في حين سنعّرج في المبحث الثاني ع｀ى  من حيث تعريفها ال｀غوي وااصطاحي و゙

 بحث الحيادية في ضوء اانظمة التأديبيه المخت｀فه.
ً

ً
ًالمبحثًاأول

 مفهومًالحياديةً
المخوله بالفصل في المنازعات بين المتقاضين أياً ﾞان  ةهو الساحه الوحيد إن القضاء الحيادي النزيه,   

 ع｀ى تحقيق العدل الذي ينشدケ الجميع قضاة ومتقاضين, ケُ هو القادروهذا القضاء وحدَ  نوعها أو خطرها,
ويصبح ذلك  بل يصبح القضاء بغير حياد واحه ل｀ظ｀م والفساد وااستبداد, بغير حياد, ةفا عدل وا عدال
 .(1)فساد نظام الحﾞم وقرب نهايتهمؤشراً حقيقياً ع｀ى 

سنتطرق في المط｀ب اأول و  ｀بين,وسيﾞون ذلك ع｀ى مط فهوم الحياديةم نتناول في هذا المبحث,وس    
نتناول سأما في المط｀ب الثاني  ,القانونيو اسها الدستوري وتبيان أس صطاحاً الى تعريف الحيادية لغةً و إ

 جوانب الحيادية.
ً

ًالمطﾞبًاأول
ًوأساسهاًالقانونيًعريفًالحياديةت

رع اأول إلى رق في الفسنتط وسيﾞون ذلك ع｀ى فرعين, ,عريف الحياديةسنتناول في هذا المط｀ب ت   
لأساس الدستوري ي مخصصاً في حين سيﾞون الفرع الثان ,في ال｀غة وااصطاحتعريف الحيادية 
 .والقانوني ل｀حيادية

ً
ً
ً

                                                 
ة في ضوء القانون الوضعي والفقه اإسامي تأديب في الوظيفه العامضمانات الالحيدة ﾞضمانه من  د.عادل أحمد فؤاد,( (1

 .63ص ,2415ااسﾞندريه,  , دار الفﾞر الجامعي,1ط ,دراسة تح｀ي｀ية
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ًالفرعًاأول
ًتعريفًالحياديةًلغةاًواصاحااً

ًتعريفًالحياديةًلغهاًأولا:ً
 ,(1)عنه وحايدケ محايدケ:أي جانبهُ  مالالحيادية لغةً : مأخوذ من حيد:حاد عن الشئ يحيد حيوداً وحيدة 

وحيد  وجمعه أحياد وحيود, شخص من نواحي الشئ, لالحياد لغةً يعني :الحيد : ما:وقيل أيضاً إن 
ل نت من نواحيه, شخص لالرأس:ما وء من القرن والجبل وقال ال｀يث : الحيد ﾞل حرف من الرأس و゙

إن الحياد في ال｀غه يعني:)حاد( عن  :يضاً أوقيل  ,(2)لجمع حيود والشئ يحيد إذا عدلوا ,وغيرهما: حيد
ف عن  مال عنه, الشئ حيداً وحيدة وحيداناً, يقال حاد عن الطريق "حايدケُ" محايدケ وحياداً :مال عنه و゙

 ةيز الدولخصومتة "والحياد" عدم الميل إلى أي طرف من أطراف الخصومه, والحياد اايجابي إا تتح
تها لسائر الدول ف إحدى الدول المتخاصمه مع فالمعنى ال｀غوي يوضح لنا يما يحفظ العدل والسام, مشار゙

قصوداً  بذاته في جوهر الحياد وبعدم التحيز لجانب أحد الخصمين دون ااخر بما يضحى هذا المعنى م
 .(3)هذا الخصوص

ًتعريفًالحياديةًاصطاحااًثانياا:ً
  ,(5), والمصري(4)ومنها التشريع الفرنسي تشريعات,｀ب الإلى انهُ لم تتطرق  أغ بد من ااشارケ ابتداءً ا  

 اﾞتفت بذﾞر اأسباب أو الحاات التي تؤثر ع｀ى حيادية القاضي. نماا  الى تعريف الحيادية و  ,(6)والعراقي
ان من الماحظ بهذا الخصوص ليس هنالك نص يشير إلى ضرورة حياد من يمارس س｀طات التأديب و    

ذلك الدستور العراقي  ومنها ممارسه التحقيق مع الموظف المتهم في دساتير ﾞل من فرنسا ومصر و゙
                                                 

 , دار الحضارケ, 1ط الصحاح, اعداد وتصنيف نديم مرعش｀ي واسامه مرعش｀ي, المج｀د اأول, العامه الجوهري,( (1
 .321, ص 1974بيروت, 

 .158بيروت, دون سنه نشر, ص  العرب, دار لسان , لثالثلسان العرب, المج｀د ا ر,ن منظو اب ((2
 .65عادل أحمد فؤاد, المصدر السابق, صد.  ( (3
نصر الدين سعدي خ｀يل, تعدد الس｀طات  ذلكلم يعرف المشرع الفرنسي الحيادية لﾞن الفقه درج ع｀ى تعريفها, انظر في  ( (4

 .121ص , 2449نهضة العربية, , دار ال1التأديبيه وآثارة, ط
ﾞذلك المشرع المصري لم يعرف ضمانة الحيادية, وانما فقط أورد ااسباب التي تتعارض معها, انظر في ذلك. د. ع｀ي ( (5

 .356, ص2444, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1ط ري في الوظيفة العامة,جمعه محارب, التأديب اإدا
, وافي 1991لسنة  14راقي لم يعرف ضمانة الحيادية, ا في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ﾞذلك فان المشرع الع  ((6

 .1964لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقم 
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قد نص صراحه  2445ن الدستور العراقي الجديد الصادر عام ألﾞن نجد  ,الم｀غي 1974الصادر عام 
نهُ " أتنص ع｀ى سادساً(, منه التي \19جراءات القضائيه واإداريه وذلك في المادケ)ع｀ى ضرورة عدالة اإ

لمشرع ن يعامل معام｀ه عادلة في اإجراءات القضائيه واإداريه " وبهذا يﾞون اأالحق في  لﾞل فرد
و اإدارية لما في ذلك المبدأ أواء في اإجراءات القضائيه لى مبدأ الحيادية سإالدستوري العراقي قد أشار 

ويقصد  ,(1)عراقيمن المشرع الدستوري ال من تحقيق مص｀حة الموظف والمرفق العام وهذا موقف محمود
بالحيادية عدالة وانصاف من يباشر س｀طة أو اختصاص في مجال التأديب, اياً ﾞانت هذケ الس｀طة أو ذاك 

فالحيادية ضمانة لأفراد يفترض وجودها في ﾞل من يتولى س｀طة أو يمارس  ,(2)ااختصاص
يق من نطاق إلى التضي, اتجاケ يسعى ةجاهان يتجاذبان في تعريف الحياديولﾞن هنالك ات ,(3)اختصاص

 :تيوع｀ى التفصيل اآ امتداداً لحقوق الدفاع, دهاالحيادية وآخر يع
ًالحياديةًهيًعدمًالجمعًبينًسﾞطتيًالتحقيقًوالحﾜم: ن ضمانة أفقد ذهب رأي في الفقه, إلى  أولا:

فس وهو عدم جواز إشتراك ن وحائز ع｀ى إجماع الفقه والقضاء, الحيادية لها معنى محدد ومعروف,
يقاع الجزاء في ا الشخص في مباشرة إجراءات,  ع｀ى هذا التحقيق, لدعوى التأديبيه التي ترفع بناءً وا 

 وأجل تحقيق هذا الغرض, ن تجتمع في يد شخص واحد س｀طة التحقيق والحﾞم,أوبتعبير آخر ا يجوز 
ضواً في المج｀س ﾞأن يﾞون ع بعاد الموظف الذي قام بالتحقيق عن إجراءات المحاﾞمه,إنهُ يﾞفي إف

ساسية ع｀ى مبدأ عدم أوتقوم ضمانة الحيادية بصفه  ,(4)حﾞمة التي تتولى محاﾞمة الموظفالتأديبي أو الم
الذي يستوجب الفصل بين س｀طتي  اأمر عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحﾞم في آن واحد,

 .(5)ة الحﾞمام هيئه مستق｀ه عن س｀طتهبأن يتولى وظيفة التحقيق واإ تهام والحﾞم,اإ

                                                 
 .82ص ,2446 جامعة النهرين, ﾞ｀ية الحقوق, التحقيق اإداري دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, زياد خ｀ف عودة, ( (1
ي, الس｀طة التقديرية في مرح｀ة التحقيق اإداري, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, جامعة أحمد سرحان سعود الحمدان ( (2

 .35, ص2411, المستنصرية
السالﾞة بشرى أحمد, س｀طة التأديب في مجال الوظيفة العمومية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة ( (3

 .64, ص 2413محمد خيضر بسﾞرة, 
اطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية القانون , جامعة بغداد,  ,الضمانات التأديبية ل｀موظف العام في العراقحسين العبيدي, ضامن  ( (4

 ة لحماية الموظف العام,الضمانات ااجرائي صاح أحمد السيد جودة, انظر ايضا في ذات المعنى, د. .247ص, 1991
 .24ص ,2414 ااسﾞندرية, ,دار النهضه العربية

ز القومي لأصدارات  الطبعه اأولى, الضمانات التأديبيه في الوظيفه العامه, العزيز عبد المنعم خ｀يفه, د. عبد( (5 المر゙
اري ضمانات التأديب في التحقيق اإد وأيضاً, د.عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه, .182ص ,2448 القاهرケ, القانونيه,

 ة=الموسوعه اإداري عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه, د. وايضاً . 182ص ,2443ايوجد مﾞان نشر, ,والمحاﾞم التأديبيه
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مقتضاها:أن من يباشر عماً من أعمال  مهمةيف في المجال التأديبي نتيجه ويترتب ع｀ى هذا التعر 
 غ｀ب أوقد أيد  ,(1)يبيه يﾞون غير صالح ل｀حﾞم فيهاالتحقيق أو سبق لهُ ااتصال بمراحل الدعوى التأد

من مفهوم  يضيقاケ الذي هذا ااتجوالقضاء العراقي  ,(3)الفقه, وأيدケ بعض (2)المصريالفقه 
 .(4)التحقيق والحﾞم في آن واحد((الحيادية))بأعتبار انها عدم الجمع بين س｀طتي 

 :تيةن توجه إلية أوجه النقد اآأ نه يمﾞنإ أهميتهوبالرغم من وجاهه هذا التعريف و 
محاﾞم الخاصة عضاء مج｀س اانضباط والنهُ يتناول الحياد بالنسبة أأيف . من الماحظ ع｀ى هذا التعر 1

ي اانضباط دون الرئاسية نظمه شبه القضائيه والقضائية فأنهُ يقتصر ع｀ى اأ :أي ,ء الموظفينبقضا
 .(5)منها

                                                                                                                                                         

 ,منشأة المعارف ظف العام,ضمانات تأديب المو  الجزء الثالث, في الغاء القرار اإداري وتأديب الموظف العام, الشام｀ه,=
 .189ص بدون سنة نشر, ,ااسﾞندرية

 .522,ص2446يفه العامه, بدون مﾞان نشر, التأديب في الوظ ضمانات ال｀طيف بن شديد الحربي,د.عبد ( (1
2) )ケعبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه, الضمانات التأديبه في الوظيفه العامة, المصدر السابق, د. من مؤيدي هذا ااتجا 

ذلك من مؤيدي هذا ااتجاケ محمد ماجد ياقوت,182ص , دار 3أصول التحقيق اإداري في المخالفات التأديبية, ط . و゙
محمد ابراهيم الدسوقي, ضمانات الموظف المحال ل｀تحقيق  د. أيضاً . و 565, ص2447ة, ااسﾞندرية, ة الجديدالجامع

 .54, ص 2411اإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 
النشر, , دار نيبور ل｀طباعة و 1من مؤيدي هذا ااتجاケ الدﾞتور مازن لي｀و راضي, أصول القضاء اإداري, ط( (3

 .211ص ضامن حسين العبيدي, المصدر السابق, وأيضاً  .221ص ,2416العراق,
ع｀ى مبدأ عام هو )) ايجوز لمن أشترك في التحقيق اإداري اأشتراك في م قد استقر مج｀س اانضباط العاف  ((4

))... وجد أن لجنة انضباط موظفي وزارة الصحة  3/3/1977المحاﾞمة(( إذ قضى مج｀س اانضباط العام بتاريخ 
القاضي بعزل المعترض الدﾞتور)ر( من الخدمة ...  12/31/1976محافظة بغداد أصدرت قرارها المعترض ع｀يه المرقم ل

مور الطبية وحيث أن المذﾞور هو نفسه ﾞان اسة الدﾞتور )أ( المدير العام لأإذ جاء بالقرار إن لجنة اانضباط المؤلفة برئ
لوقائع المنسوبة إلى المعترض  وقد رفعت نتائج تحقيقها معه إلى الوزير طالبة عضواً في ال｀جنة التحقيقية التي حققت في ا

إحالته إلى لجنة اانضباط واعتبرت الوقائع المنسوبة إليه خروجاً عن س｀وك مهنة الطب. وحيث أن المذﾞور أي الدﾞتور 
شترك في لجنة اانضباط التي حاﾞمت )أ( قد أبدى رأياً مقدماً في الوقائع المنسوبة ل｀معترض لذلك فا يسوغ  له أن ي

المعترض وفرضت ع｀يه العقوبة التأديبية. وع｀يه يﾞون تشﾞيل ال｀جنة اانضباطية التي أصدرت القرار المعترض ع｀يه 
قرار (. أنظر والحالة هذケ مخالفه ل｀قواعد العامة في القانون. لذلك قرر مج｀س اانضباط العام نقض القرار المعترض ع｀يه(

, منشور في مج｀ة العدالة, مج｀ه فص｀يه تصدر عن وزارة العدل, 3/3/1977بتاريخ  45/77نضباط العام رقم مج｀س اا
 .348- 347, ص 1977حزيران(  –مايس  -العدد الثاني, السنة الثالثة, )نيسان

رسالة  عات العراقية,العقوبة اانضباطية وأثرها في الحد من المخالفة اإنضباطية في الجام ثامر محمد رخيص حسين, ( (5
 .164ص ,2412 جامعة الﾞوفة, ﾞ｀ية القانون والع｀وم السياسية, ماجستير,
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ع｀ى عدم اشتراك المحقق أومن يباشر عماً من  لى انهُ يجعل نطاق الحيادية قاصراً فقط,إضافه إ.2
متعددケ التي تتﾞون منها ضمانة الحيادية وعدم ا وجهاً واحداً من اأوجه الإوهذا ليس  أعمال التحقيق,

أو  هع｀ى حياديت أو الشخصي, هُ الوظيفي,اانحياز ومنها استبعاد عضو مج｀س التأديب الذي يؤثر وضع
) المتع｀قه بمحاسبة الموظف عن من وجد به سبب من أسباب التنحي التي تنص ع｀يها قوانين التوظف

 .(1)إلى قوانين المرافعات المدنيةل بها أو التي تحي المخالفات التي يرتﾞبها(
ًلحقًالدفاعًهيًالحياديةً-ثانياا: ًطبيعياا : اتجه بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار القواعد التي امتداداا

تتع｀ق بتﾞوين الهيئات ااستشارية المﾞ｀فة بايقاع الجزاء التأديبي بما يحقق ضمانة الحيادية جزء من 
لدولة الفرنسي بأن العيب في تﾞوين هذケ الهيئات لهُ أثرケ ع｀ى الدفاع وقضى مج｀س ا ضمانات الدفاع,

 ((Jeanneauوتوصل ااستاذ)), (2)مام هذケ الهيئاتأケ حين يمارس الذي يﾞون با مضمون وا فائد
عطاء أعضاء الهيئات إتقرير بأن المبدأ الذي يدعو إلى بتح｀ي｀ه لقضاء مج｀س الدولة الفرنسي إلى ال

وهذا المبدأ يمﾞن عدケ امتداداً  ع العقوبات ﾞل ضمانات ااستقال في الرأي وعدم التحيز,المﾞ｀فه بتوقي
ة ز أن يج｀س في الهيئات ااستشارينه ايجو إهب الى أنهُ بمقتضى هذا المبدأ فويذ طبيعياً لحق الدفاع,
لشهادケ ولﾞن ﾞل شخص اشترك بطريق ع｀ني في عرض حالة صاحب الشأن,أو أدى ا ليس فقط المب｀غين,
ذلك بعض الموظفين الذين بسبب أقدميتهم البسيطة بالنسبة لصاحب الشأن, يمﾞن  بصفته شاهد إثبات, و゙

ن قرار العزل يعد غير أوقد قضى مج｀س الدولة الفرنسي  ,(3)صبحوا في تنافس مباشر مع هؤاءأن ي
اب سبب من اأسبمامه الموظف من قام به أعضاء مج｀س التأديب الذي حضر أذا ﾞان بين إقانوني 

ضمانة يعد   , هذا ااتجاケ الذي(5)وقد أيد بعض الفقهاء الفرنسيين, (4)التي تعطل حريتةُ  في العمل
ن ضمانة الحيادية أيرى  إذيضاً من يؤيد هذا ااتجاケ, أداً طبيعياً لحق الدفاع(, وهناك امتدا) الحيادية

والحﾞم يعد  انعدام الجمع بين س｀طة التحقيقن ن ﾞاا  عود ليقول, و تتناغم مع ضمانة حق الدفاع, ثم ي

                                                 
 .248-247ص  المصدر السابق, ضامن حسين العبيدي,( (1
جامعه  ,ير, ﾞ｀يه الدراسات الع｀ياضمانات المساءلة التأديبيه ل｀موظف العام, رسالة ماجست أمجد جهاد نافع عياش,  ((2

 .27ص ,2447ف｀سطين,  يه في ناب｀س,النجاح الوطن
3))   Jeanneau, les Principes généraux du Droit dans la jurisprudence administratif, p.90,1990 
  .248ص ضامن حسين العبيدي, المصدر السابق,( (4
5) )Jeanneau ,op. cit p. 90 
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تتسع بل  نها اتقتصر ع｀ى ذلك,أا إة الحيادية في التحقيق اإداري, وبحق من أبرز مقتضيات ضمان
 .(1)ل ونزاهة ومهنية جهة التحقيقالتي تضمن احترامها, واستقا ﾞافة مور الشﾞ｀ية والموضوعيةلتشمل اا

 -:آتيةيفًأوجةًالنقدًاهذاًالتعرًًوبالرغمًمنًذلكًتعرض
ايس｀م ﾞثيراً من الفقه بهذا ااتجاケ ع｀ى أساس أنهُ في مجال الطعن القضائي تخت｀ف الوسي｀ه المتع｀قه ً-1

 .(2)قه بااخال بحق الدفاععن الوسي｀ة المتع｀ بعيب تشﾞيل الهيئات اإستشارية,
عدادケ وبي وثمة فرق بين أن يﾞون في اامﾞان تحضير -9 غير  أةبداء هذا الدفاع أمام هيإن الدفاع وا 

ن ماقضى به أو  ن هذا ااتجاケ ا يقرケ القضاء,وأمختصة أو غير صالحة ل｀تقدير بسبب عدم الحيادية, 
ن أهمية ﾞل منهما أ نة الحيادية وحقوق الدفاعمج｀س الدولة الفرنسي ليس إا تعبيراً عن تﾞامل ضما

 .(3)مقررケ لحماية ﾞل منهما مخت｀فهال ن الوسائلإوأخيراً ف مرتبطه بوجود اإخرى,
ًويبقىًالسؤالًهلًمنًالممﾜنًوضعًتعريفًجامعًمانعًلضمانةًالحياديةًفيًالتحقيقًاإداري؟

ع｀ى اعتبار أن الحيادية هي ضمانة لافراد يفترض توافرها في ﾞل من يتولى س｀طة أو يمارس اختصاصاً 
سباب التي تخل تعريف هذケ الضمانة ببيان اأ قتضيعمال أو تصرفات, ويأهُ من وذلك فيما يصدر عن

ع تعريفاً فالمشرع ايض , والقضاء في هذا الخصوص,(4)صاً فيها, وهذا هو مس｀ك المشرعبها أو تثير نق

                                                 
 ,لقانوني المصري, بحث منشور ع｀ى شبﾞة اانترنيتسامرجابر عيسى, ضمانات تأديب الموظف العام في النظام ا( (1

 , منشور ع｀ى الموقع:5ص
       ((http://www.adelamer.com/vb/archive/index.php/t-18263.html)) 

جامعة  ﾞ｀ية القانون, النظام القانوني لتأديب الموظف العام في القانون الموريتاني, رسالة ماجستير, محمد ولد المختار,( (2
 .92ص ,1996اد, بغد
حق الدفاع وضمانات المحال ل｀محاﾞمة التأديبية في القانون اإداري وقانون المرافعات  د.عبد الباسط ع｀ي أبو العز,( (3

 ش,انظر ايضاً أمجد جهاد نافع عيا .انظر ايضاً.253ص ,2414القاهرة,  مﾞتية دار النهضة العربية, ,1المصري, ط
 .92ص  المصدر السابق, ولد المختار, محمد ,.انظر أيضا28ص المصدر السابق,

نجد أن المشرع المصري لم يعرف ضمانة الحيادية وانما فقط اقتصر ع｀ى ذﾞر ااسباب التي من شأنها أن تعطل ( (4
ع｀ى أنهُ))في حالة وجود سبب  1958لسنة 117( من قانون النيابة اإداريه رقم 26حيادية  القاضي حيث نصت المادة)

ي عن عضائها يجب ع｀يه التنحأحد أو ألمرافعات بالنسبة لرئيس المحﾞمة التنحي المنصوص ع｀يها في قانون اسباب أمن 
لى المحاﾞمة الحق في ط｀ب تنحيته((, وهي بذلك أحالت الى قانون المرافعات المدنيه إنظر الدعوى ول｀موظف المحال 

ﾞما أن المشرع العراقي هو اآخر لم يعرف الحيادية,  ,1999 لسنة 18المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  13والتجارية رقم
لﾞنه لم يحدد ااسباب التي تتعارض مع الحيادية في القوانين المختصه بالتأديب ﾞما فعل زمي｀ه المشرع المصري, وهذا يعد 

 لسنة 83العراقي رقم  مدنيةال قانون المرافعاتفي   ذلك ا يمنع من الرجوع ل｀قواعد العامة يق بالسد, ولﾞننقصاً تشريعياً حق
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نما يضع اأ سباب فقط التي من شأنها أن تعطل حيادية القاضي, ﾞذلك فأن القضاء عندما ل｀حيادية وا 
 .ﾞ(1)تفي فقط بذﾞر ما يتعارض معهاايضع تعريفاً لها وانما ي يقرر ضرورة توافر الحيادية فأنهُ 

لى إوالفرنسي  وأمام صعوبة وضع تعريف جامع مانع ل｀حيادية فقد ذهب أغ｀ب الفقه المصري والعراقي,   
بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق  )) تتحقق في التأديب بتنظيم قواعد ااختصاص,: ن الحياديةأالقول ب
فية تشﾞك في وعدم صاحية من تحيط به إعتبارات شخصية أو وظي وس｀طه توقيع الجزاء, وااتهام

))ケ(2)حياديتة وتجرد. 
انة الحيادية قد ا ضمﾞريف أي ضمانة من ضمانات التأديب ونحن بدورنا نؤيد من يرى أن محاولة تع  

نما ا  و  ةضمانليست بتقرير ال دائماً  ةر أن العبو ن مضمون الضمانة يتغير ع｀ى نحو مطرد, أ تﾞون موفقة,
ومن ثم يصبح  وغالباً ما تتداخل الضمانة مع وسائ｀ها, بﾞفالة الوسائل التي تضمن تحقيق هذケ الضمانة,

 .(3)وضع تعريف جامع مانع ل｀ضمانة من العسير
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                                                                                                                         

وهذا ما نصت ع｀يه المادケ ااولى من هذا القانون)) يﾞون هذا القانون هو المرجع لﾞافة قوانيين المرافعات  ,1969
 واإجراءات اذا لم يﾞن فيها نص يتعارض معه صراحه((.

 .74ص المصدر السابق, عادل أحمد فؤاد,( (1
اسﾞندريه, ا دار الجامعه الجديدケ, ,3تحقيق اإداري في المخالفات التأديبيه, طاصول ال محمد ماجد ياقوت, ال｀واء ((2

 د.صاح أحمد السيد جودケ,: . وأيضاً 121ص المصدر السابق, نصر الدين سعدي خ｀يل,: .انظر ايضاً 565ص ,2447
 .92ص المصدر السابق, . محمد ولد المختار,. وايضا24ص المصدر السابق,

 .524-523ص المصدر السابق, ن شديد الحربي,د. عبد ال｀طيف ب( (3
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ًالفرعًالثاني
ًاأساسًالدستوريًوالقانونيًلﾞحيادية

في  .(1)فرنسا  من يمارس س｀طات اانضباط في دستورة ليس هناك نص يشير إلى ضرورة حياديًًً
النافذ  2414من دستور  (94)حين نجد أن المشرع الدستوري المصري قد أشار إلى الحيادية في المادة 

سيادة القانون أساس الحﾞم. وتخضع الدولة ل｀قانون, واستقال القضاء, وحصانته,  ))أشارت إلى  إذ
 .(2)((الحقوق والحريات وحيدته, ضمانات أساسية لحماية

قد نصت في  1974في العراق ونظراً أهمية هذا المبدأ نجد أن دستور العراق المؤقت لعام أما    
ممارستها  في ( وبصورة غير مباشرة ع｀ى وجوب قيام الجهة اإدارية بمراعاة الحيادية أثناء34المادة)

سة وخدمة إجتماعية قوامها االتزام المخ｀ص أعمالها اإدارية إذ نصت ) الوظيفة العامة أمانة مقد
أن دستور , وأيضاً نجد (3)(القانونو الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحياديتها وفقاً أحﾞام الدستور 

نصت  إذ ,القضائية واإدارية تالحالي قد نص صراحة ع｀ى ضرورة حيادية اإجراءا 2445العراق لعام 
لﾞل فرد الحق في أن يعامل معام｀ة عادلة في اإجراءات القضائية  )) سادساً( ع｀ى أنه/19المادة )

, وبهذا نجد أن المشرع العراقي قد راعى مبدأ الحيادية لما في ذلك من تحقيق لمص｀حة (4)واإدارية((
 الموظف والمرفق العام وهذا موقف يحمد ع｀ية المشرع العراقي.

الدولة الفرنسي قد وضع قاعدة, هامه مفادها أن ﾞل مبدأ الحيادية ناحظ أن مج｀س ونظراً أهمية    
ؤثر في مصالح أحد ن تأو بأصدارها التي من الممﾞن أ أعضاء المنظمات المﾞ｀فة بأقتراح القرارات

 .(5)ستقال والحيادية الضرورية ل｀قيام بالمهمة المعهود بها إليهمأن تتوافر فيهم ضمانات اااأطراف يجب 
ع｀ى س｀طات اانضباط  جبي لذلكاإدارة بمبدأ الحيادية من المبادئ العامة ل｀قانون  ن إلتزامفهذا يعني أ  

 احترامه وعدم تجاوزة.
 1848الصادر عام  قانون تحقيق الجنايات الفرنسي أنه يوجد أساس قانوني ل｀حيادية لﾞن في ونجد    

ﾞدت هذケ الحقيقية في نصوص فصل بموجبه بين س｀طتي اإتهام والتحقيق, وقد تأالم｀غى قد نهج منهجاً 

                                                 
 .82, المصدر السابق, ص زياد خ｀ف عودة( (1
 .2414( من الدستور المصري لسنة 94انظر نص المادة) ((1
د. قيدار عبد القادر صالح,  أنسام ع｀ي عبد اه, النظام القانوني لإجراءات اإدارية, دراسة مقارنة, بحث منشور في ( (3

 . 146, ص 2447(, 1(, اأصدار)4مستقب｀ية, ﾞ｀ية الحدباء الجامعة, المج｀د)مج｀ة بحوث 
 الحالي. 2445سادساً( من دستور العراق لسنة /19أنظر نص المادة )( (4
المصدر السابق, , النظام القانوني لإجراءات اإدارية, دراسة مقارنة د. قيدار عبد القادر صالح,  أنسام ع｀ي عبد اه,( (5

 .145ص
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أن قانون اإجراءات الجنائية الفرنسي الحالي لعام (( من ذات القانون, و 64, 47, 46, 23, 22 ))المواد
ع｀ى النهج المتقدم فعهد بمهمة اإتهام إلى اادعاء العام يعاونه في ذلك مأمورو الضبط  قد سار 1958

ع المع｀ومات والبيانات من أجل اثبات الواقعة جمورقابته  القضائي الذين يتولون تحت أشرافه
   .         (1)أما س｀طة التحقيق يتواها قاضي التحقيق (قانون اإجراءات الجنائية الفرنسي 13, 12م/)الجرمية

يتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي حرص ع｀ى الفصل بين س｀طة اإتهام والتحقيق في قانون و   
, في حين لم يفصل بين س｀طة اإتهام والتحقيق في القوانين الخاصة 1958اإجراءات الجنائية لعام 

 بالتأديب وباأخص بالنسبه لجزائي ال｀وم واإنذار.
قانون النيابة اإدارية والمحاﾞمات  ｀حيادية في مصر يتجسد فيما أشار إليهونجد اأساس القانوني ل  

في حالة وجود سبب من اسباب ع｀ى أنه ))جاء في هذا القانون  , إذ1958لسنة  117التأديبية رقم 
عضائها يجب ع｀يه أحد أو ألمرافعات بالنسبة لرئيس المحﾞمة التنحي المنصوص ع｀يها في قانون ا

والرد والتنحي الذي  (2)لى المحاﾞمة الحق في ط｀ب تنحيته((إي عن نظر الدعوى ول｀موظف المحال التنح
 لحيادية.هذا القانون يعد من وسائل ﾞفالة ا إليه أشار
    
المختصة بتأديب الموظف إلى ضمانة الحيادية أو ما ر في القوانيين أما المشرع العراقي فإنه لم يش   

الجزائية  سيﾞفل هذケ الضمانة, بينما نجد أنه أشار إلى هذケ الضمانة في قانون أصول المحاﾞمات
لتالية ان يﾞون رئيسا او عضوا ليس لمن ﾞان في الحاات ا نه ))( ع｀ى أ43حيث نص المادة ) العسﾞري

 -:(3)او مدعيا عاما في المحﾞمة العسﾞرية
 من ﾞان متضررا من الجريمة او له منفعة مالية متع｀قة بنفس الجريمة الواقعة بسببها .  -1ً
و ألى الدرجة الثالثة إ و فرعاً أ صاً أالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبة من ﾞان متصا بالمتهم او  -9

 ن زالت . ا  هرية معهما الى الدرجة الثانية و رابة صﾞان ذا ق
مر باحالة المتهم الى المحﾞمة العسﾞرية او القائم بالتحقيق في جرمه واامر الذي رفع تقرير اأ -9

 الجريمة عن المتهم . 
 ((.لمستمعة افاداته في نفس الجريمة من ﾞان شاهد او من اهل الخبرة ا -1

                                                 
, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 2د. حسن بشيت خوين, ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة, ط ((1

 .52, ص2414
 .1958لسنة  117( من قانون النيابة اإدارية والمحاﾞمات التأديبية رقم 26أنظر نص المادة)( (2
. منشور في المصدر 2447لسنة  34لجزائية العسﾞري رقم ( من قانون اصول المحاﾞمات ا43أنظر نص المادة )( (3

 .5, ص29/48/2447, تاريخ:4446الوقائع العراقية | رقم العدد:



www.manaraa.com

 ........................ًماهيةًالحيادية..الفصلًاأولً................................. 

11 
 

 

في يشير إلى مايﾞفل هذケ الضمانة  المعدل 1965لسنة  173رقم  ماة العراقيوأيضاً نجد أن قانون المحا 
يجوز رد اعضاء المج｀س اذا قام سبب من اسباب رد الحﾞم منه يحيث أشارت إلى))  117المادة 

والقضاة المنصوص ع｀يها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المج｀س نفسه في ط｀ب 
أشارت أيضاً تع｀يمات و  .(1)((｀ى وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذﾞورالرد ويفصل فيه ع

الخاصة بقواعد س｀وك موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع  2446( لسنة 1رقم ) "هيئة النزاهة"
يفي بﾞل إداء الواجب الوظ .3جاء فيها )) ع｀يمات إلى الحيادية السياسية إذالمخت｀ط حيث أشارت هذケ الت

ية معايير ألمعتقدات السياسية  و و اأو ال｀ون أو الدين أمييز ع｀ى اساس الجنس او القومية حيادية ودون ت
يﾞون غرضها التأثير في و ط｀ب المنافع التي أعدم قبول الهدايا  .9 خرى مماث｀ة خافا ل｀قانون .ا

فراد أحد أو التي تصب في مص｀حة أا و اامتناع عنهأاجباته و نزاهته والتي تؤثر ع｀ى أداء و أحياديته 
 .(2)((عاケأدرجة الرابعة مادامت ل｀غرض نفسه لى الإو اقربائه أعائ｀ته 

, وهذا ما أشارت تهام والتحقيقئية العراقي قد فصل بين س｀طتي اإأن قانون أصول المحاﾞمات الجزاو    
ادية الفضاء المائم الذي يﾞفل حقوق , وهو بذلك يوفر ل｀حي(3)/أ( من ذات القانون51, 1  )إليه المادتان

المتهم, في حين نرى عﾞس ذلك في قانون اانضباط إذ يتم الجمع بين س｀طات اإتهام والتحقيق وفرض 
 العقوبة اانضباطية.

هو لفت نظر المشرع العراقي  إيراد هذケ النصوص القانونية أنفاً ن الغاية من شارة إلى إوا بد من اأ   
 1991لسنة  14ماثل يﾞفل الحيادية في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم إلى إيراد نص م

بالنسبة أعضاء ال｀جنة التحقيقية  النافذ, سواء فيما يخص الحيادية السياسية أو فيما يخص الرد والتنحي
 ذلك ع｀ى المشرع العراقي بعزيز.  أو الرئيس اإداري عند فرض الجزاء, وما

  
ً

ً
ً

                                                 
رقم المعدل. منشور في الوقائع العراقية,  1965لسنة  173( من قانون المحاماة العراقي رقم 117أنظر نص المادة)( (1

 .12ص  ,1965-12-22| تاريخ العدد :1213: العدد 
, الخاصة بقواعد س｀وك موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع 2446( لسنة 1أنظر تع｀يمات هيئة النزاهة رقم)( (2

 المخت｀ط. 
 .55د. حسن بشيت خوين, المصدر السابق, ص  (3)
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ًالثانيًالمطﾞب
 جوانبًالحيادية

ونظراً لهذケ اأهمية يقتضي اأمر  من الضمانات المهمة ل｀موظف العام, في التأديبتعد الحيادية    
لذلك سنتناول في هذا المط｀ب جوانب الحيادية وذلك في  القاء الضوء ع｀ى أبرز جوانب هذケ الحيادية,

التي تقوم بالتحقيق مع  ةشﾞيل الجهتتع｀ق بسنتناول في الفرع اأول الجانب الشﾞ｀ي الذي ي فرعين,
تهام والحﾞم بالشﾞل الذي يﾞفل ضمانة الحيادية, ذا ﾞان هناك فصل بين س｀طتي اإإا الموظف وفيم

في حين سنتناول في الفرع الثاني الجانب الموضوعي ل｀حيادية أي ما يخص المحقق من اعتبارات 
 .ردケجشخصية أو وظيفية أو موضوعية تشﾞك في حيدتة وت

ً
ًالفرعًاأول

ًالجانبًالشﾞﾜي
التي شﾞل الجهة التي تقوم بالتحقيق  :, أيوانب الحياديةجانباً من ج عدケنقصد بالجانب الشﾞ｀ي ب    

يمﾞن أن تﾞفل هذケ و  تهام والحﾞم,ن ﾞان هناك فصل مابين س｀طتي اإإ تﾞفل من خالها ضمانة الحيادية
ن اناطة وظيفة اانضباط الوظيفي إ ,(1)أو لجنة أةنت هين ﾞاإهة ذاتها الضمانة في تشﾞيل هذケ الج

وذلك بالنظر  بالس｀طات الرئاسيه تجع｀ها في موقف الريبة والظنون من حيث الحيادية والنزاهة العقابية,
فالس｀طة الرئاسية هي التي تقوم بأجراء التحقيق ثم  إلى جمعها لصفتي الخصم والحﾞم في نفس الوقت,

وقد يﾞون من يتولى  وتﾞون بذلك قد جمعت بين س｀طة ااتهام وس｀طة اإدانة, نضباطية,بتوقيع العقوبة اا
عضاء جهاز إداري أنهما من أولﾞن ذلك اينفي  التحقيق ويتولى اإتهام شخصاً غير مصدر العقوبة,

بل وفي  يﾞون فية من يوقع العقوبة هو عادةً الرئيس المباشر أو اأع｀ى ممن حقق أو وجه ااتهام, واحد,
ن إوبذلك ف ن يتولى وحدケُ التحقيق وااتهام والعقوبه,أثمة ما يمنع الرئيس اإداري من  الغالب ليس هناك

وتأسيساً ع｀ى ذلك ذهب  ,(2)ل بين س｀طتي ااتهام والمحاﾞمةهذا النظام يتعذر فيه تطبيق قاعدة الفص

                                                 
ر,إذ تجمع هنالك مجالس تأديبية خاصة لبعض الموظفين ﾞأعضاء هيئه التدريس بالجامعات ورجال الشرطة في مص( (1

دارة(.انظر محمود مجالس مخت｀طة من رجال القضاء واإهذケ المجالس بين النظامين اإداري والقضائي في التأديب)فهي 
 .91,ص1986ااسﾞندرية,  دار الﾞتب الجامعي, ,1ط النيابه اإدارية في مفترق الطرق, صالح العادلي,

 .221صصدر السابق, , الماإداري صول القضاءأ د. مازن لي｀و راضي ,( (2
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اخااً  دن ذلك يعإيق وتوقيع الجزاء فسه س｀طة التحقالبعض إلى أنهُ في حالة تولي الرئيس اإداري بنف
ومن ثم يﾞون ازماً  بمبدأ واضح وأصل قانوني مستقر في عدم جواز الجمع بين س｀طة ااتهام واإدانة,

او  الرئيس لغيرケ إحدى الس｀طتين, في مثل هذケ الحاله أن يترك ذلك التحقيق معيباً  ﾞان قرارケ في هذا ا 
 .(1)بعدم الصاحيه

ن يتولى أن الرئيس اإداري بأمﾞانه إحيادية غير متوفرケ في العراق إذ ن ضمانة الأح لنا ومن ذلك يتض  
يقية غير م｀زمة اذا ما ع｀منا أن توصيات ال｀جنة التحق اسيماو , (2)تهام وفرض العقوبه اانضباطيةوحدケ اا

ظام شبه القضائي عما لﾞن الوضع يخت｀ف في الن هذا في حالة ﾞون التأديب رئاسياً, ,(3)ل｀رئيس اإداري
بعض العقوبات التي يستأثر بها( ن الرئيس اإداري ي｀زم)بإستثناء إإذ  هو ع｀يه الحال في النظام الرئاسي,

لهُ او م｀زماً في بعض التي يﾞون رأيها استشارياً ｀س التأديبي( معينة)يط｀ق ع｀يها غالباً المج أةستشارة هياب
فيختص هو  ,(4)م الجزاءات مع المج｀س التأديبيا النظام قد يتقاسان الرئيس اإداري في ظل هذو  الب｀دان,

بأيقاع بعض الجزاءات الخفيفة منها وما عدا ذلك يختص به مج｀س التأديب,وهذا النظام يﾞفل الحيادية 
ير الى وبقي أن نش نتيجة الفصل بين جهتي ااتهام والحﾞم في غالب اأمر, بشﾞل يفوق النظام الرئاسي,

اأمثل بين اأنظمة اأخرى بشأن ﾞفالة الحيادية المط｀وبة في جهة فرض  دضائي الذي يعالنظام الق
ذ إو  ,(5)عامة( ةاإتهام )اإدارة بصور  الجزاء)المحﾞمة التأديبية( والتي تستقل عن جهة ن الحيادية في ا 

تب في موضوع الدعوى التأدي من الج｀وس  بيه,مجال المحاﾞمة التأديبيه تتحقق بمنع من استمع أوتﾞ｀م أو゙
والذي يج｀س من الموظف  وذلك ضماناً لحيادية القاضي, مج｀س القضاء لنظر الدعوى والحﾞم فيها,
وحتى يطمئن الموظف الى عدالة قاضيهُ وتجردケ من التأثير  المتهم مج｀س الحﾞم بينهُ وبين س｀طة ااتهام,

                                                 
 .84ص ,2447ااسﾞندريه,  دار الفﾞر الجامعي, ,1ط الوظيفه العامه, نطاق التحقيق اإداري في سعد الشتيوي,د. ( (1
2) )( ケمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم14انظر نص الماد )المعدل. 1991لسنه 14 
صل اليها ال｀جنه التحقيقية مجرد توصيات ترفع إلى الس｀طات الرئاسية التي حيث عد المشرع العراقي النتائج التي تتو ( (3

القضاء  موسوعة مازن لي｀و راضي, د.: تم｀ك الس｀طة التقديريه الﾞام｀ه في اأخذ بها أو طرحها جانباً.انظر في ذلك
 .347ص ,2416لبنان,  الموسوعه الحديثه ل｀ﾞتاب, ,1ط المج｀د الثاني, اإداري,

وتأﾞيداً ل｀معنى المتقدم انظر نص  ﾞان يأخذ بهذا النظام, ,1936لسنة 69ون انضباط موظفي الدولة الم｀غي رقم أن قان( (4
(ケمن هذا القانون.24الماد )أ/ 

مصر,  دار شتات ل｀نشر والبرمجيات, دار الﾞتب القانونية, التحقيق اإداري في الوظيفه العامه, أحمد محمود الربيعي,( (5
 .152-151ص ,2411
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فر في نظام التأديب القضائي دون يتو  وهذا ما ,ﾞ(1)ونها عن المتهم موضوع المحﾞمةبعقيدケ سبق إن 
التحقيق مع الموظف  احياناً, ن الرئيس اإداري وان لم يجرِ إ إذلرئاسي المعمول به في العراق, النظام ا

يصبح لديه تصور عن فهو الذي يحيل الموظف الى هذケ ال｀جنة ف المخالف بل تجريه لجنة تحقيقية,
ج الصحيح والمتبع قاعدケً عامة ومن ثم يعود ليفرض منعة من البت فيها بحسب المنهيموضوع التهمة 

ن ال｀جنة التحقيقية اتم｀ك سوى اقتراح أما يعزز س｀طة الرئيس اإداري هو جزاء ع｀ى الموظف المخالف و 
وان بحت.  متبع في العراق هو نظام رئاسيتوصية غير م｀زمة لهُ وهذا مايدفع الى القول بأن النظام ال

ال｀جان التحقيقية وهذا العدد من النظام العام  هذケ جود رئيس وعضوين عند تشﾞيلالمشرع العراقي اشترط و 
لذا يقع باطاً تشﾞيل ال｀جنة بأعداد تخالف العدد الذي حددケ القانون وهو أمر استقرت ع｀ية محﾞمة قضاء 

 .(2)الموظفين
مام أيقاضى  نأوفق نمط معين يﾞفل ل｀موظف  ع｀ى تشﾞيل جهة التحقيق يجب أن يﾞون نّ إﾞما     
ة)محﾞمة أو مج｀س تأديب( أو لجنة تحقيق فأن المشرع قد توخى في تﾞوينها ﾞفالة الحيادية من خال أهي

اآخرون جهة عضاء يمثل بعضهم اإدارة ويمثل أة هذケ الهيئة ذاتها ﾞأن تشﾞل من إيجاد توازن في تشﾞي｀
قابية ع｀ى عمل اإدارة مما يدعم ن ينص ع｀ى ضرورة حضور اشخاص يمث｀ون جهات ر أأو  ,(3)الموظفين

 69الم｀غي رقموهذا مانص ع｀يه قانون انظباط موظفي الدولة العراقي  ضمانة الحيادية لجانبها الشﾞ｀ي,
أشرك ممثل اادعاء العام في ال｀جان التحقيقية عند التحقيق مع الموظف المخالف بينما  إذ, 1936لسنة 

ﾞان  إذ, (4)المعدل ذلك1991لسنة 14راقي رقمالعام الع اغفل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
ر العقوبه الصادرة  بحق القضاء المختص يرتب ع｀ى عدم حضور ممثل اادعاء العام بطان قرا

مادة حيث نص في الالم｀غى  1979 لسنة  159منص ع｀ية قانون اادعاء العام رق, وهذا ما (5)الموظف

                                                 
 .325ص المصدر السابق, موسوعة القضاء اإداري, مازن لي｀و راضي, د.  ((1

د. عثمان س｀مان غيان العبودي,  أشار إليه: 29/9/1962( في 962-82انظر قرار محﾞمة قضاء الموظفين رقم ) (1)
 4, ص2446أصول التحقيق اإداري, مﾞتب المفتش العام, قسم الشؤون القانونية, وزارة النفط, 

 .153ص المصدر السابق, أحمد محمود الربيعي, ( (3
 المعدل, 1991لسنة 14شرح أحﾞام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم عثمان س｀مان غيان العبودي, د.  ((4
 .344ص ,2412,ايوجد مﾞان نشر,  2ط
ممثل اادعاء العام عن الحضور منها القرار وبالفعل الغى مج｀س اانضباط العام في حينه القرارات التي يغيب فيها ( (5
 =. ﾞذلك64ص المصدر السابق, (. اشار اليه, أحمد محمود الربيعي,1988/ 61اضبارケ)1988في 1/11في/69/1988
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اً اء العام لحضور ج｀سات لجنة اانضباط فيﾞون قرار ال｀جنة معرضاادع ( ع｀ى انهُ إذا لم يستدعِ 12)
ي أن يحضر لجنة ن المشرع الفرنسي سمح لممثل عن الموظف فوأ ,(1)مج｀س اانضباط ل｀نقض من

وينظر ﾞذلك الى جميع أعضاء مج｀س التأديب بأنهم يجب أن يﾞونوا  الموظف, تجاケمناقشة الدائرة 
( من التشريع الفرنسي الصادر 13ة إلى الرئيس وقد اشترطت المادة)محايدين وينصرف ذلك بصفه خاص

 ,(2)ضور أحد القضاة ويﾞون هو رئيسوالخاص بموظفي الدولة بح ﾞ1984انون الثاني سنة  26في 
 .(3)المج｀س التأديبي

ظفي ون انضباط مو وبناءً ع｀ى ذلك نقترح ع｀ى المشرع العراقي عند تشريع قانون جديد أو عند تعديل قان  
ن يعيد النظر في مسألة اشراك ممثل اادعاء العام في ال｀جنة التحقيقية عند التحقيق مع أالدولة النافذ, 

 الموظف المخالف مما يدعم ضمانة الحيادية ل｀موظف العام.
ً

ً
                                                                                                                                                         

 1979, قرار منشور في مج｀ة العدالة, العدد الثاني, السنة الخامسة,14/1/1979بتاريخ  34/1979انظر القرار رقم =
 .581ص,
 .2417لسنة  49لم｀غى بالقانون رقم ا1979لسنة  159(  من قانون اادعاء العام العراقي رقم 12نص المادة) انظر( (1
 .345-344ص ,2414سنة القاهرケ, دار النهضه العربية, ,ة الموظف العام ادارياً حماي د.محمد إبراهيم الدسوقي,  ((2
ة, والمج｀س اأع｀ى ل｀تأديب, ويتم تشيقصد بمجالس التأديب في فرنسا هي ﾞل من ال｀جان اأد( (3 ﾞيل هذケ ارية المشتر゙

حيث  14/2/1959{ الصادر في 347: أواً تشﾞل ال｀جان اادارية بموجب المرسوم المرقم }تيالمجالس ع｀ى الوجه اآ
إلى جانب تتﾞون هذケ ال｀جنة من عدد متساوٍ من ممث｀ين عن اإدارة وممث｀ين عن الموظفين يصل عددهم الى أربعة, ويوجد 

ااعضاء اأص｀يين أعضاء احتياط من نفس العدد ويعين ممث｀و الإدارة بموجب قرار وزاري, أما الموظفين فيتم انتخابهم 
ة مدير أو رئيس المرفق الذي تؤدي  عن طريق ااقتراع السري, ولمدة ثاث سنوات, ويرأس هذケ ال｀جنة اإداري المشتر゙

ي ذلك ي صوت معه الرئيس. انظر فذباأغ｀بية, فإذا تساوت اأصوات رجح الجانب العم｀ها فيه , وتصدر ال｀جنة آرائها 
 .182-181ص ,2447دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع,عمان, ,1ط , س｀طة تأديب الموظف العام,د. نوفان العقيل العجارمة

ينتخب نصفهم من نقابات ( عضواً, 32يتﾞون من ) ديب وطبقاً لنفس المرسوم اعاケ,الثانية: المج｀س ااع｀ى ل｀تأ
الموظفين, وتعين اإدارة النصف اآخر ع｀ى الوجه التالي:رئيس قسم بمج｀س الدولة, ومستشار من مستشاريها أو اثنين من 
مستشاري مج｀س الدولة, مستشار من محﾞمة الجنايات, مدير اإدارة العامة ل｀وظيفة العامة, مدير الميزانية واحدى عشر 

زية الذينمديراً من مديري ا فراد, ويعين الجميع بمرسوم بعد موافقة يدخل في اختصاصهم إدارة شؤون اأ إدارات المر゙
مج｀س الوزراء وتﾞوم مدة العضوية فيه ثاث سنوات قاب｀ة لتجديد, وتناط رئاسة المج｀س برئيس الوزراء أو من ينيبه, ويﾞون 

. انظر في ذلك, د. ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, عادةً الوزير المﾞ｀ف بالوظيفة العامة, هو وزير الداخ｀ية
 .223ص
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ً
ًالفرعًالثاني

 الجانبًالموضوعي
عن ااعتبارات التي  زاءوس｀طة فرض الج الجانب اآخر ل｀حيادية فيتع｀ق بضرورة تخ｀ي س｀طة التحقيق  

تخل بحياديتها ﾞااعتبارات الوظيفية والشخصية التي تجعل من عم｀ها غير متجرد من اعتبارات العدالة 
نحراف  فالتحقيق يعني التقصي والبحث الموضوعي المحايد  ,(1)س｀طة التحقيق عن مسارها الصحيحوا 

ذا إوايتآتى ذلك إا  شخاص محددين,ألى إيتع｀ق بصحة وقائع محددة ونسبتها استجاء الحقيقة فيما 
فا ينبغي أن يقل التجرد والحيادية  ,(2)زاء من يجري التحقيق معهمإصية تجرد المحقق من أية ميول شخ

وقد اﾞدت هذا المعنى المحﾞمة اإدارية الع｀يا  الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتط｀ب في القاضي,
القول ))ومن حيث أن التجرد الواجب توافرة في المحقق بحﾞم ااصول في مصر حيث أشارت الى ذلك ب

ن الحﾞم أ العامة المنتسبة الى القواعد الع｀يا ل｀عدالة ا ينبغي أن يدنو عن القدر المتط｀ب في القاضي,
ومن  ,مانة المحقق واستقالة ونزاهتة وحياديتهألى إفي المجال العقابي جنائياً ﾞان أو تأديبياً إنما يستند 

حيث ان النيابة اإدارية هيئة قضائية ومن ثم فأن اعضائها ينبغي أن يﾞونوا القدوة لسائر المحققين 
ن في أ اإداريين في الترفع عن الج｀وس ع｀ى مقعد التحقيق امام متهم جمعتهُ بالمحقق خصومه سابقة,

الخروج ع｀ى مقتضى الحياد ارية ﾞعضو في هيئة قضائية عن دذلك ليس فقط تنزيهاً لعضو النيابة اإ
ديبية ل｀عام｀ين وعدم لتأااتة في التحقيق في المسؤوليات والواجب القانوني في مباشرة اختصاصاتة وس｀ط

تقيد عضو النيابة اإدارية بهذا التجرد يتضمن با شك إخااً بالثقة الواجب توافرها بصفة حتمية في ﾞل 
فإذا ما أغفل المحقق االتزام بذلك فأنهُ يﾞون فقد صفة  اإحوال في المحقق بأعتبارケ قاضي ااتهام,

فإذا باشر المحقق التحقيق رغم ذلك ﾞان  جوهرية يترتب ع｀ى فقدها عدم صاحيتةُ لمباشرة التحقيق,
التحقيق باطاً بقوة القانون بطاناً مط｀قاَ من النظام العام لعدم صاحية المحقق.وايحول دون تحقق 

ضمانات التحقيق لم تهدر ان اأمر ايتع｀ق بمدى توافر ضمانات التحقيق في حالة  البطان القول بأن
نما يتع｀ق بالنظام العام القضائي واأسس العامة لتحقيق العدالة وبمدى توافر الصفة  محددة بعينها فقط,وا 

                                                 
 .312ص ,2416بيروت,  منشورات الح｀بي الحقوقية, ,1ط أصول التحقيق اإداري, د.عمار عباس الحسيني, ( (1
 .222ص المصدرالسابق, اصول القضاء اإداري, د.مازن لي｀و راضي,( (2
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ن أة إلى وتقتضي ااشار  ,(1)ة القضائية التي ينتمي إليها((الواجب تحقيقها في شخص المحقق والهيئ
ذلك اا هنالك اعتبارات تؤثر في حياد المحقق,منها الميول الشخصية والوظيفية, عتبارات السياسية, و゙

فا ينحاز لطرف ع｀ى  ن طرفي الدعوى )اإتهام والمتهم(لذلك فأن المحقق مطالب بالوقوف محايداً بي
يجب أن يتوافر في المحقق  حساب طرف آخر وا يتحيز ضد الطرف اآخر اأمر الذي يمﾞن معه بأنهُ 

بحسب تبار يقوم هذا التجرد ع｀ى إع, و (2)مه وهو ضمان من ضمانات القضاءالحياد التام في مباشرة مها
إا قررت المحﾞمة اإدارية الع｀يا))أن استظهار وجه الحقيقة في أمر اتهام موجه الى انسان ا يتسنى  ما

تحقيق معهم سواء ﾞانت هذケ الميول لجانبهم,أو ﾞانت زاء من يجري الإلمن تجرد من اية ميول شخصية 
في مواجهتم إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيادية والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في 
مجرى غايتهُ الحق والحقيقة والصالح العام الذي ا يتحقق إا اذا ثبت لﾞل من يمثل ل｀تحقيق من أنهُ تجرد 

عدل والقانون في حماية ضمير يحﾞم س｀وك المحقق بأن يﾞون موجها في اتجاケ استظهار لوجه الحق وال
محايد وموضوعي الحقيقة أياً ﾞان موقعها,ا يبتغي لها وجهةً يرضاها سوى مرضاة اه م｀تزماً بتطبيق 

 .(3)..((ل｀قانون.
بين طرفي النزاع فا يجوز ذلك يتط｀ب من القائم بالتحقيق مع الموظف المخالف أن يﾞون محايداً ومن   

لهُ أن ينحاز لطرف ع｀ى حساب الطرف اآخر اأمر الذي يجب أن تتوافر في رئيس ال｀جنة التحقيقية أو 
ضمانة من ضمانات القضاء المستجوب ل｀موظف المخالف الحيادية التامة في مباشرة مهامه وهي 

يﾞونوا محايدين وغير منحازين لجهة اإدارة  فأعضاء ال｀جنة التحقيقية مطالبون قبل غيرهم بأن ,(4)النزيه
أو الموظف وأن تنأى ال｀جنة بنفسها عن أية تأثيرات خارجية من شأنها أن تباعد بينها وبين الموضوعية 

                                                 
 هيثم ح｀يم غازي,: ,أشار إلية29/9/1998ج｀سة ق,43لسنة  5534قم حﾞم المحﾞمه اإدارية الع｀يا في الطعن ر ( (1

 .237-236ص ,2415 ااسﾞندرية, دار الفﾞر الجامعي, ,1ط الع｀ياع｀يها, مجالس التأديب ورقابة المحﾞمة اإدارية
 .85المصدر السابق,ص ,ةالوظيفة العام نطاق التحقيق اإداري في د.سعد الشتيوي,( (2
مجموعة مبادئ السنة الرابعة  ,13/5/1989ج｀سة ق,33لسنة 3285إدارية الع｀يا في الطعن رقمحﾞم المحﾞمة ا( (3

مجموهة  ,27/8/1994ج｀سة  ق,35لسنة 4416وفي ذات المعنى حﾞمها في الطعن رقم وما بعدها,974ص والثاثون,
 .236-235در السابق,صالمص وما بعدها.أشار الية: هيثم ح｀يم غازي,1613ص مبادئ السنة التاسعة والثاثون,

بحث منشور في مج｀ة  ,التحقيق اإداري والضمانات التي ﾞف｀ها القانون عند فرض العقوبة عبد الﾞريم المعيني,أحمد ( (4
 .22ص, 2411التشريع والقضاء, السنة الثانية, العدد الثالث, 
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وهﾞذا ينبغي ع｀ى المحقق نظراً لطبيعة مهمتهُ أن ينأى  ,(1)اانصاف التي يجب أن تتمتع بهاوروحية 
انصاف الذي يجب أن أنهُ أن يباعد بينه وبين الموضوعية وروح امن ش بنفسه عن أي مؤثر خارجي,

 .(2)يتمتع بها
وهنالك أوضاع تؤثر ع｀ى حيادية المحقق منها الوضع النظامي وهذا ا يﾞون عادةً إا في النظم     

ين فهذا الوضع قد يخ｀ق حالة من المنافسة ب الرئاسية وشبة القضائية عندما يﾞون المحقق موظفاً عاماً,
ن ذلك يمثل فرصة سانحة إفعندما يعرض اأخير ع｀ى المحقق ف المحقق اإداري والموظف المخالف,

ل｀تنﾞيل به وذلك بفرض جزاء تأديبي ع｀يه بوقف ترقيتة أو ي｀غيها أو ينهي عاقتةُ بالوظيفة العامة وهو ما 
زケ الوظيفييمثل تحقيق غاية في ن ذلك ف ,(3)فس المحقق ليحتل مر゙ ع الشخصي قد يؤثر ع｀ى ن الوضإو゙

وع｀ى  فهناك أسباب شخصية تجعل عاطفة التحيز لدى عضو مج｀س التأديب قوية, حيادية المحقق,
سبيل المثال أن يﾞون هذا العضو قد اتهم في قضية مشابهة لت｀ك القضية التي ط｀ب منهُ أن يبدي رأيهُ 

في مج｀س التأديب ذلك العضو الذي  وقد قضى مج｀س الدولة الفرنسي بأنهُ ايجوز أن يﾞون عضواً  فيها,
ذلك الموظف المتهم في نفس الوقائع, سبق وأن حضر أمام المج｀س ﾞمتهم, أو يﾞون شريﾞاً ل｀متهم  و゙

بناء ع｀ى اقتراح الموظف فيها,ﾞما ايجوز أن يﾞون عضواً في مج｀س التأديب من وقع ع｀يه جزاء 
رادة الموظف المتهم بما إا يؤثر المحقق في أ حقيق,ومقتضى الحيادية في ممارسة إجراءات الت ,(4)المتهم

يدفعهُ إلى قول ما ا يريد أن يقوله أو أن يتدخل بأي صورة في إجابة المتهم فالقاعدة التي تحﾞم توجية 
سئ｀ه إلى المتهم هي أن يترك لهُ الحرية التامة في إجابتة بحيث يﾞون قد قصد فعاً بأرادتهُ الﾞام｀ة أن اأ

ع｀ى ماتقدم ايجوز أن يتعرض المتهم أي ضغط  وبناءً , (5)رجع ذلك أي سبب آخريذﾞرケ واييدلي بما 
ﾞالتهديد ﾞأن يهدد المحقق الموظف المتهم  أثناء التحقيق وقد يﾞون هذا الضغط في صورة إﾞراケ معنوي,

                                                 
العدد  بحث منشور في مج｀ة رسالة الحقوق, اقي,مبدأ حيادية ال｀جنة التحقيقية في القانون العر  د.عاء ابراهيم محمود,( (1

 .174ص ,ﾞ2414｀ية القانون, جامعة ﾞرباء, الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع,
2) )PRDEL(J) La notion eurpeenne de tribunal impartial et independent selon le droit 

francai.Rev.Sc.crim.1990.                                                                                       
 .86نقاً عن, د.سعد الشتيوي,التحقيق اإداري في الوظيفة العامة,المصدر السابق,ص

 .169أحمد محمود الربيعي, المصدر السابق, ص ( (3
 .265المصدر السابق,ص د.عبد الباسط ع｀ي أبو العز,( (4
5) ) Bouzat ,la loyaute dans la re cherche de preuves proble ma contemporains de procedure 

penale , paris , 1964 ,p166   . 
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وهو مايعيب  ماماً,التأثير ع｀ى إرادة المتهم فا تﾞون حرケ ت ومن شأن هذا التهديد, بط｀ب وقفه عن العمل,
فعندما  ن يﾞون في صورة إغراء ﾞالوعد,وأ التحقيق حتى ولو توافرت شروط اتخاذ مثل هذا اإجراء,

تخضع اأفعال التي يسأل عنها الموظف تأديبياً ل｀عقاب الجنائي فا يجوز ل｀محقق أن يعد المتهم بعدم 
 يتدخل بأي صورة تؤثر ع｀ى ت｀قائية المتهم ويجب إا محاﾞمتهُ جنائياً أو يتدخل في تخفيف العقاب عنهُ,

اأسئ｀ة اإيحائية وهي اأسئ｀ة التي تعزي   ومن هذا القبيل توجية ,ةااجابه ع｀ى مايوجه إلية من أسئ｀في 
ويتم ذلك عادةً عن طريق إدخال اإجابة التي يسعى إليها  إلى المتهم باأقوال المط｀وب منهُ ان يدلي بها,

بحيث يفاجئ به وا يﾞون أمامه فرصة أخرى سوى التس｀يم  سؤال الذي يوجههُ إليه,المحقق في صيغة ال
نهُ يجب ع｀ى المحقق أو الجهة أوهذا يعني  ,(1)عن إرادته المتع｀قة بهذا الشأنبصرف النظر  بما جاء به,

جابة ع｀يها التي تﾞون اإالتحقيقية أن توجة اأسئ｀ة المباشرة الى الموظف واابتعاد عن توجيه ااسئ｀ة 
نها تحصر المخالف أ,ا وا تبدأ ااسئ｀ة بعبارة )هل( فهذケ اأسئ｀ة تخصصية أو حصرية بنعم أو
و ﾞيف أو متى أو أين ويجب ان تﾞون اأسئ｀ة سبب الوصول أن تبدأ ااسئ｀ة بماذا أويستحسن  بااجابة

ى المحقق ة وأن تﾞون مشروعة وع｀إلى الحقيقة وتفتح اآفاق امام الموظف وان ا تﾞون ااسئ｀ة استفزازي
 .(2)أن يدون هذケ اأسئ｀ه

وتطبيقاً لذلك  ا ينساق إلى ما قد تصورة الس｀طة الرئاسية اآمرケ بالتحقيق,أيجب ع｀ى المحقق و     
ئيس الجامعة مع قضت المحﾞمة اإدارية الع｀يا في بطان التحقيق الذي يجريه المستشار القانوني لر 

يس بالجامعه فهي تقرر))أن المشرع أوجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدر , عضو هيئة التدريس
نهُ عند عدم وجود ﾞ｀ية ل｀حقوق وأ الحقوق التابعه ل｀جامعة ذاتهاة التدريس في ﾞ｀ية أبمعرفة أحد أعضاء هي

 في الجامعة يﾞ｀ف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في أحد ﾞ｀يات الحقوق التي يختارها ويجب
نه ايجوز أن يتولى التحقيق مع إوبالتالي ف أن ا تقل درجة المحقق عن درجة من يجري التحقيق معهُ,

 وذلك ضماناً ل｀حيادية في التحقيق, عضو هيئة التدريس بالجامعه المستشار القانوني لرئيس الجامعه,
فأنهُ  س في ﾞ｀ية الحقوق,وعدم التأثير ع｀يه حتى لو ﾞان المستشار لرئيس الجامعة عضو في هيئة التدري

                                                 
 ,مؤلفه.انظر ايضاً 465ص ,2447ااسﾞندريه, دار الجامهة الجديدة, الدعوى التأديبه, محمد ماجد ياقوت, ال｀واء( (1

 .574ص در السابق,المص أصول التحقيق اإداري في المخالفات التأديبية,
منتدى اإدارة العامة ل｀تربية والتع｀يم في منطقه القصيم                                                         إجراءات التحقيق اإداري مع الموظفين, ماجد الشايع,( (2

  ((http://qassimedu.gov.sa/edu/archive)) 
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 عندئذ يﾞون غير صالح إجراء التحقيق الذي ينتهي باإحالة إلى مج｀س التأديب لذات اأسباب السابقة,
وأنهُ يترتب ع｀ى مخالفة ذلك بطان التحقيق وبطان القرار التأديبي الصادر بناء ع｀يه, ﾞما انهُ ايجوز 

طة اخرى ذلك أن القاعدケ السابقه من القواعد العامه تصحيح هذا البطان بأي إجراء آخر تصدرケ س｀
 فضاً أن ااحﾞام الخاصه بالتأديب يجب ان تفسر تفسيراً ضيقاً, اآمرة التي ا يجوز الخروج ع｀يها,

 .(1)توسع  فيها أو القياس ع｀يها((وبالتالي ايجوز ال
الع｀يا في مصر حتى ايتم التأثير ع｀ى واشك أننا نؤيد هذا ااتجاケ الذي ذهبت إليه المحﾞمة اإداريه   

فأرتباط المحقق مع الجهة الرئاسيه قد يعصف  التحقيق مع الموظف ومن أجل ضمان الحيادية فيه,
 بضمانات التحقيق اسيما عندما ايستطيع المحقق أن ينأى بنفسة عن المؤثرات المخت｀فة.

وهي  ,حيادية من يقوم بفرض الجزاءو  أن هنالك اعتبارات موضوعية تؤثر ع｀ى حيادية المحققو   
ن ممارسة العمل الحزبي والسياسي يتجه بالمجتمع ونظام الوظيفة إ إذاعبتارات السياسية)الحزبية(, ا

العامة نحو التحزب واابتعاد عن المهنية والموضوعية ع｀ى الرغم من ضرورة أن يﾞون المجال المذﾞور 
من الدول منها من يجيز العمل  ﾞثيراً , ف｀ذلك نجد (2)ية والحزبيةااعتبارات السياس مهنياً صرفاً معصوم من

, 1946نه في فرنسا قد نص دستورها العام أ, فمثاً نجد (3)بي ل｀موظف ومنها من ايجيز ذلكالعمل الحز 
أص｀ه أو آرائه أو  في ديباجته ع｀ى أنه))ايمﾞن أن يتعرض أحد لإيذاء في عم｀هُ أو وظيفته بسبب

/ثانياً( منه 18, في المادة )1983تموز  13ن نظام الموظفين الفرنسيين الصادر في أو   ,(4)معتقداته ((

                                                 
. أشار اليه د.سعد الشتيوي, التحقيق 25/12/1993ج｀سة  ق,39, لسنة3572الطعن  حﾞم المحﾞمه اإداريه الع｀يا في( (1

  .87ص المصدر السابق, الوظيفة العامة, نطاق اإداري في
 ,1ط اتة في شؤون الوظيفة العامة,وتطبيق واجب الموظف العام بالحيادية السياسية, د.عثمان س｀مان غيان العبودي,( (2

 .36ص ,2411بغداد,  ,مطبعة الﾞتاب
ما قضى به قانون الوظائف العامه المدنية في قطر  هنالك دول عديدة اتجيز ل｀موظف اانتماء لأحزاب السياسية منها,( (3

 لحسابها أو يشارك في الدعوة لها, أو ااحزاب السياسية أو أن يعملبعدم انتماء الموظف إلى إحدى المنظمات أوالهيئات 
(, ع｀ى الموظف ااشتغال بأامور السياسية أو 15في المادة ) 1959لسنة  112ي لبنان رقم ﾞما وحظر نظام الموظفين ف

اانضمام إلى ااحزاب السياسية أو حمل إشارة حزب ما أو إلقاء أو نشر مقاات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع 
 ,1ط ية ل｀قانون اإداري,ساسالمبادئ اا د. حسن محمد عواضة,: ون إذن خطي من رئيسة.انظر في ذلكالشؤون بد

 .115-114ص ,1997بيروت, المؤسسة الجامعية ل｀دراسات والنشر والتوزيع,
 ,2442القاهرケ, العربية, ه,النهضدار  ,1ط الحرية السياسية, الموظف العام وممارسة الفتاح محمد خ｀يل,عبد د.ع｀ي((4

 .185ص



www.manaraa.com

 ........................ًماهيةًالحيادية..الفصلًاأولً................................. 

11 
 

 

ية اشارة إلى آراء أأية وثاثق ذات طبيعة سياسية, أو دارة تضمين م｀ف الموظف اإنها تحضر ع｀ى أنجد 
العام أو الف｀سفية, يعني أن فرنسا تسمح ل｀موظف  أو الدينية, الموظف السياسية ونشاطاتة النقابية,
ا تجعل ممارسة الوظيفه العامة مستحياً مستقباً وهو أمر يخضع إبممارسة الحياة السياسية, شريطة 

ن ﾞانت القاعدケ العامة هي حرية الممارسة السياسية ا  , و (1)اء المختص ممثاً بمج｀س الدولةلرقابة القض
صوص ذلك مثل رجال القضاء, واانضمام اليها إا انه هناك طوائف من الموظفين  حظرت ع｀يهم الن

ذلك فأن العس رفق رائهم ومعتقداتهم الف｀سفية أو العقائدية إا خارج المآﾞريين ا يجوز لهم أن يعبروا عن و゙
قد جرى قضاء و  النسبه لرجال البوليس الوطني,أن هذا الحظر تﾞرر بو مع التحفظ المفروض ع｀يهم, 

عتدال في ممارسته ن ي｀تزم دائماً حدود ااأالعام  ع｀ى أنه يجب ع｀ى الموظف مج｀س الدولة الفرنسي,
تة في المعارك اانتخابية لصالح الحزب الذي ينتمي إلية, ا يتضمن ا  و  ل｀نشاط السياسي أو عند مشار゙

ا تعرض ل｀عقاب التأديبيمس｀ﾞهُ تجريحاً ل｀حﾞومة القا فائتهم  ,(2)ئمة وا  ففي فرنسا يشﾞل ثبات الموظفين, و゙
اسية واإقتصادية سياسة عناصر ﾞفي｀ة استمرارية الدولة خال اأزمات السيواستقالهم عن ال

 .(3)وااجتماعية
ن اانتماء لاحزاب السياسية ﾞان متاحاً ل｀موظف العام قبل ثورة إأما الوضع في مصر ف   

ا في وعندما بدأت ااحزاب السياسية تستخدم الموظفين في تدعيم مﾞانته 1952, فقبل ثورة وبعدها1952
بدأت الدولة تعمل ع｀ى ممارسة هذا ااتجاケ فحظرت ع｀ى  ولزعزعة الخصوم السياسية, أجهزة الدولة,

ا تعرض ل｀فصل,  214وذلك بصدور القانون رقم  الموظف اانتماء إلى التنظيمات السياسية وا 
ي دعايات ية أو ااشتراك فلى اأحزاب السياسإحظر ع｀ى الموظف العام اانتماء  الذي ,1951لسنة

يم سياسي وحل مح｀ها تنظ ,1953 لغيت ااحزاب السياسية عاموعندما ا 1952ما بعد ثورة أحزبية..., 
لبقاء الموظف بعيداً عن العمل السياسي وذلك انتفاء السبب الذي ﾞان يبرر  سوغواحد ف｀م يعد هناك م

ب الذي لم يعد موجوداً بااضافة حظر اانتماء إلى ااحزاب السياسية وهو التناحر السياسي بين ااحزا
لى انتماء الموظف العام إلى هذا التنظيم يمﾞن أن يساهم في تقديم خدمة أفضل ل｀مواطنين بحﾞم العاقة إ

طوي｀ة إلى أن  مدةوبقي الوضع ع｀ى هذا الحال  الحميمة التي تربط بين الجهازين اإداري والسياسي,

                                                 
 .29ص المصدر السابق, بالحيادية السياسية,واجب الموظف العام  د.عثمان س｀مان غيان العبودي, ( (1
 وما بعدها. 186ص المصدر السابق, د.ع｀ي عبد الفتاح محمد خ｀يل, ( (2
 .284,ص2444لبنان, منشورات الح｀بي الحقوقية, الجزء ااول , الوسيط في شرح قانون الموظفين, موريس نخ｀ة, ( (3
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الى هجر التنظيم السياسي الواحد وتبني التعددية الحزبية  تهيأت أسباب داخ｀ية وخارجيه دفعت الدولة
ان طبيعياً مع تعدد اآراء وااصوات وااتجاهات والرؤى السياسية أن ينعﾞس هذا ع｀ى حقوق الموظف  و゙

ن حق الموظف العام فقد صار هذا أيضا م العام فإذا ﾞان من حق المواطن أن ينتمي لحزب سياسي,
ذا ﾞان من الماحظ ا  و  يراعي أا يؤثر انتماؤケ هذا س｀باً ع｀ى واجبات وظيفته, ن الموظفأفﾞل ما هنالك 

فإن إقبال  دケحزاب السياسية ضعيف أسباب على اأإالمواطنين في مصر ع｀ى اانتماء  ن اقبالا
د نة بااضافة إلى اأسباب التي تدفع المواطن إلى البعوذلك أ الموظفين ع｀ى اانتماء إليها أﾞثر ضعفاً,

ااضرار التي  عن اأحزاب السياسية فإن هنالك أسباباً خاصة يبتعد فيها الموظف العام ﾞالخوف من
, وابد من ااشارة (1)حزاب المعارضةاانتماء إلى اأالوظيفي إذا ما أختار مثاً  هيمﾞن أن تحيق بوضع

 .(2)ن استثاءلجميع المواطنين ودو  قد ﾞفل حق الرأي السياسي 2414لى دستور مصر لسنة إ
ستقراء التشريع العراقي نجد عدم وجود نص قانوني يﾞفل واجب الموظف بالحيادية السياسية اومن   

منع الموظف أو المﾞ｀ف بخدمة  ,م｀غىال 1964( لسنة1لجمعيات رقم)بيد أننا نجد قانون ا وبشﾞل صريح,
أن تتعارض والحياد المط｀وب في  أو ممارسة التوجيهات التي من شأنها عامة من القيام بالعمل الحزبي,

الرسمي,أو في دائرته  قيامه بواجباتة الرسمية ويحرم ع｀يه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي في أثناء دوامه
, بموجب قانون (4)ن الجمعيات والمتع｀قة بااحزابلغاء المواد الواردة في قانو ونظراً إ ,(3)الحﾞومية

تشﾞيل اأحزاب السياسية وفقاً لشروط وضوابط معينة وعدケ حقاً والذي أجاز 1991لسنة  34اأحزاب رقم 

                                                 
 ومابعدها. 169ص المصدر السابق, د.ع｀ي عبد الفتاح محمد خ｀يل,( (1
ل｀مواطنين حق تﾞوين اأحزاب السياسية, إذ نصت ع｀ى) 2414من دستور جمهورية مصر لسنة  (74)انظر نص المادة( (2

, أو قيام أحزاب سياسية ع｀ى أساس دينى, أو بناء ع｀ى التفرقة يسياس نشاط ينظمه القانون. وا يجوز مباشرة أبإخطار ي
ي , أو ذىيمعاد لمبادئ الديمقراطية, أو سر  , أو ممارسة نشاطيأو جغراف يطائفالجنس أو اأصل أو ع｀ى أساس بسبب 

 ي(وا يجوز حل اأحزاب إا بحﾞم قضائي أو شبه عسﾞر  يطابع عسﾞر 
الم｀غي, منشور بالوقائع العراقية بالعدد  1964( لسنة 1( من قانون الجمعيات رقم )1( الفقرケ)32انظر نص المادة)( (3

ﾞما حظر ع｀ى موظفي القوات المس｀حة والقضاة وموظفي الخدمة الخارجية اانتماء الى أي حزب  .1/2/1964في  283
وهذا القانون الغى بقانون الجمعيات العراقي رقم ( من نفس القانون اعاケ.2( الفقرة )31سياسي, نصت ع｀ى ذلك المادة )

 (.2444( لسنة )13)
 . 279, ص 2411, المﾞتبة الوطنية, بغداد, 1لوظيفة العامة, طأخاقيات ا د.عثمان س｀مان غيان العبودي,  ((4
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حزاب السياسية من ااتصال بالدوائر وع｀ى الرغم من منعه لأ ,(1)اسياً لﾞل مواطن وفقاً ل｀قانونأس
العمل الحزبي ومن ثم أصبح بأمﾞان الموظف اانخراط في  والمؤسسات الحﾞومية وتﾞوين عاقات معها,

منعت  إذمني والعسﾞري ما عدا العمل اأ لى اابتعاد عن الموضوعية والمهنية,إي والسياسي مما يؤد
حﾞم الدستور العراقي  نسجاماً معا القوانين التي تعني بتشﾞيل وتنظيم التشﾞيات اأمنية والعسﾞرية,

رقم  اهة هيئة النز  ( من تع｀يمات3, بيد إننا نجد أن البند)(3)منتسبيها من العمل الحزبي ,(2)2445لسنة
تضمنت اإشارة إلى أهم اإلتزامات والواجبات التي يجب ع｀ى الموظف اإمتثال إليها,  (2446لسنة)( 1)

مع ذلك فإن  هإا أن ,(4)وفيها أشارت إلى التزام الموظف عند ممارستة لعم｀ة الوظيفي بالحيادية السياسية
لذا أهميته  ناسبواإلزام القانوني الذي يقوة النص المذﾞور غير ﾞافٍ إقرار الحيادية السياسية لمنحة ال

 دارة والموظفين ع｀ى حدٍ سواء,لإوأن يﾞون م｀زماً  ,نضباط موظفي الدولةاابد من النص ع｀يه في قانون 
( 69ي الدولة العراقي رقم )ف, في حين منع قانون انضباط موظ(5)م اامتثال له مخالفة إنضباطيةوعد عد
هذا المنع أن  سويغ, وقد قيل في ت(6)لى اأحزاب السياسيةإاانتماء ظف من الم｀غي, المو  1936لسنة 

تخذ الموظف ناحية حزبية معينة عندئذ يصبح اف｀و  ,القانون ﾞان حريصاً ع｀ى ثقة الرئيس بمرؤوسيه

                                                 
حيث نصت ع｀ى))لﾞل عراقي وعراقية حق  1991لسنة  34( من قانون ااحزاب السياسية رقم 2انظر نص المادة)( (1

 .تأسيس حزب سياسي أو اانتماء إلية أو اانسحاب منه وفق أحﾞام هذا القانون((
ع｀ى))ا يجوز ل｀قوات المس｀حة وافرادها, وبضمنهم العسﾞريين  2445ج( من دستور العراق لعام ( البند )9تنص المادة )( (2

العام｀ون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها, الترشيح في انتخابات إشغال مراﾞز سياسية, وا يجوز لهم 
ة في القيام بحمات انتخابية لصالح  ر ذلك من اأعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع, غيمرشحين فيها, وا المشار゙

ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك اافراد المذﾞورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية, دون ان 
مام ضاان يشمل ذلك حقهم في التصويت((, يفهم من هذا النص ان المشرع العراقي حرم  هذケ الطوائف المذﾞورケ أعاケ من

 لضمان استقالهم وعدم تبعيتهم إلى أي جهة أخرى. لسياسية وممارسة الحياة السياسيةلاحزاب ا
 .1991لسنة  34( من قانون ااحزاب السياسية رقم 19انظر في ذلك نص المادة )( (3

طاع العام ومنتسبي القطاع الخاصة بقواعد س｀وك موظفي الدولة والق 2446( لسنة 1أنظر تع｀يمات هيئة النزاهة رقم ) (4)
 المخت｀ط.

 .37-36ص المصدر السابق, واجب الموظف العام بالحيادية السياسية, د. عثمان س｀مان غيان العبودي,( (5
( الفقرケ )و( ))ع｀ى ﾞل موظف تجنب اإنتماء إلى جمعية أو اندية سياسية وااشتغال في 2( البند )4نصت المادة )( (6

سية أو نشر مقاات سياسية في الجرائد أو المجات بإمضاء صريح أو مستعار(( , انظر قانون اأمور الحزبية السيا
 .9/5/1936بتاريخ  1513الم｀غي منشور في الوقائع العراقية بالعدد  1936لسنة  69انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 
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الرئيس في وضع حرج خوفاً ع｀ى إفشاء أسرار الوظيفة لزعماء ااحزاب, ومن جانب أخر أن ابتعاد 
 .(1)ع｀ة بمنأى عن التحيز والمحاباةالشؤون الحزبية يوفر فيه ثقة عالية لدى الجمهور ويجالموظف عن 

لسنة  (36رقم) ن قانون ااحزاب العراقيألى إ, وا بد من ااشارة (2)وهذا المنع أو الحظر قد إلغي 
 ةورケ صريحلى ذلك بصإحزاب السياسية, وهو وأن لم يشير د سمح ل｀موظف العام باانتماء لأ, ق2415

معينة من الموظفين مثل القضاة, نه حظر طوائف أاستنتاج ذلك من مفهوم المخالفة, لﾞن يمﾞن 
ع｀ى جميع الموظفين  لى ااحزاب السياسية ولم يعمم هذا النصإ., من اانتماء ة النزاهة ..أعضاء هيأو 

قومات السياسة من أهم م عامة والقاضي اإداري خاصة عن لذلك ﾞان ابتعاد القضاة, ,(3)العموميين 
ذات الحياد المتط｀ب  ن الحياد المتط｀ب في المحقق هوأوقد سبق وأن بينا  ,(4)حيدتهم وتجردهم ونزاهتهم

ن من شأن ذلك إلى معترك الحياة السياسية فإجهة نظرنا أن دخول الموظف العام , ومن و (5)في القضاة
لدرجات ذا ما ع｀منا أن هناك الﾞثير من اإوص الخصبواجبات وظيفتة, وب ,خالاانجراف به نحو اإ

حزاب السياسية فما بالك اذا ﾞان الموظف معين من قبل حزب ما, فأنه وبا الوظيفية تستحوذ ع｀يها اأ
الدولة  س｀ك المشرع في قانون انضباط موظفشك سيﾞون  مجرد آلة بيد الحزب الذي يتبعهُ, ولذلك ﾞان م

                                                 
,  , مطبعة المعارف, بغداد2إداري العراقي, طد. مصطفى ﾞامل, شرح القانون اإداري, المبادئ العامة والقانون ا( (1

أمين رحيم حميد الحجامي, التنظيم القانوني لممارسة الموظف العام الحقوق  :. انظر أيضاً 164, ص1945 -1944
 .    64, ص2414السياسية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, جامعة بابل, 

 2625, منشور في الوقائع العراقية بالعدد 1977لسنة  1279مرقم انظر في ذلك  قرار مج｀س قيادة الثورة المحل ال( (2
 .12/12/1977بتاريخ 

3) )ケون  أي ع｀ى)) يشترط فيمن ينتمي لعضوية العراقي ( من قانون ااحزاب السياسية/ ثالثاً 14)نصت المادﾞحزب أن ي
ة الع｀يا المستق｀ة لانتخابات ومنتسبي الجيش أعضاء الس｀طة القضائيه وهيئة النزاهة والمفوظيأن ا يﾞون من  : ثالثاً  ....

ا يﾞون مشمواً بإجرات المساءلة والعدالة وع｀ى من ﾞان ابرات واأجهزة اأمنية وع｀ى أن وجهاز المخ وقوى اأمن الداخ｀ي
احزاب قانون اأنظر  .((قالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذﾞورة أنفاً تمياً إلى حزب أن يختار بين ااستمن

 .23, ص 12/14/2415بتاريخ  4383, منشور الوقائع العراقية بالعدد 2415( لسنة 36السياسية العراقي لسنة رقم )
 .272ص ,2447القاهرة,  دار النهضة العربية, ,استقال القضاء اإداري د.عبد الناصر ع｀ي عثمان حسين,( (4
 هيثم ح｀يم غازي,: هأشار إلي ,29/9/1998ج｀سة ق,43لسنة  5534حﾞم المحﾞمه اإدارية الع｀يا في الطعن رقم ( (5

 .237-236المصدر السابق, ص
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حزاب لى اأإانتماء عندما حظر ع｀ى الموظف العام من االم｀غي, موفق 1936لسنة  69رقم 
 .(1)السياسية

ًالمبحثًالثاني
ًالحياديةًفيًضوءًاأنظمةًالتأديبيةًالمختﾞفة

 التي تنتهجها,العالم تتباين من حيث المفاهيم  لدول متبعه في تأديب الموظف العاملن اأنظمة اإ    
وهذا  ا الس｀طة التي تختص بتأديب الموظف العام,وينتج عن ذلك اختاف في القواعد التي تتبعه
وقواعدケ  هصول التأديب ذاتأوقد يتناول هذا ااختاف  ااختاف هو اختاف تنوع وليس اختاف تضاد,

والنظم اانضباطية في التشريعات تدور بين  .(2)ر ع｀ى مجرد التفاصيل والجزئياتوقد يقتص ساسية,اأ
أن وهذケ التقسيمات ا تعني  النظام القضائي( النظام شبه القضائي, سي,ثاثة أنظمة هي)النظام الرئا

إذ يغ｀ب أن , (3)تنتمي حتماً إلى واحد فقط من اأنظمة الثاثة السابقة الذﾞر معين ب｀دفي  تأديبيةالس｀طة ال
وشبه بالنظام الرئاسي المشرع الفرنسي قد أخذ  أن نجد فرنساففي  يجمع ﾞل تشريع  بين أﾞثر من نظام,

في ظل قانون  والقضائي أيضاً, القضائي هوالعراق ﾞان يأخذ بنظام التأديب الرئاسي وشب ,القضائي
وقانون انضباط موظفي الدولة  1936لسنة  69رقم وقانون  1929لسنة  41رقم  اانضباط الم｀غي

 .النافذ1991لسنة  14رقم
 مطالب,وسيﾞول ذلك ع｀ى ثاثة  المخت｀فة,الحيادية ونظم التأديب  لذلك سوف نتناول في هذا المبحث,  

 .سنعّرج ع｀ى تناولها تباعاً 
ً

ً
ً
ً

                                                 
لﾞن  الم｀غي. 1936لسنة 69( الفقرة )و( من قانون انظباط موظفي الدولة العراقي رقم 2( البند )4انظر نص المادة)( (1

, منشور في الوقائع العراقية بالعدد 1977لسنة  1279حل المرقم نقرار مج｀س قيادة الثورة المهذا الحظر الغي بموجب 
 .12/12/1977بتاريخ  2625

المج｀د  الجامعة المستنصرية, بحث منشور في مج｀ة الحقوق, التحقيق اإداري دراسة مقارنة, هاشم حمادي الهاشمي,( (2
 .198, ص2414الثاني,ااصدار السادس,

 ةيﾞ｀, رسالة ماجستير, العامة فةيمجال الوظ في العقوبة ةيلمشروع ةياإجرائو  ةيالضمانات الموضوع, مقرب روزيف( (3
 .37, ص 2413, بسﾞرة ضريجامعة محمد خ, ةياسيالحقوق و الع｀وم الس
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ًالمطﾞبًاأول
ًالحياديةًونظامًالتأديبًالرئاسي

ة اخرى حق توقيع الجزاء التأديبي ع｀ى وحدها ودون ااستعانة بهيأظام يﾞون ل｀س｀طة اإدارية وهو ن     
بأنه اسناد وظيفة العقاب التأديبي,  ويعرف أيضا ,(1) الموظفين, وذلك أياً ﾞانت جسامة هذا الجزاء

ها في ذلك أي س｀طة الرئاسية الع｀يا وحدها دون ألى الانواعها ودرجاتها بصورة مباشرة إ بمخت｀ف ن تشار゙
جهة خارجه عنها ودون ان ت｀تزم قبل توقيع سائر العقوبات التأديبية الحصول ع｀ى رأي مسبق من أي 

رات في هذا الصدد ن تخول غيرها حق التعقيب ع｀ى ما تتخذة من قراودون أة أو جهة استشارية هيأ
والحﾞم  والتحقيق تهاممبدأ الفصل بين اا نإ يتضح لنا من خال هذا التعريف, ,(2) لغاءبالتعديل أو اإ

يها سية بين يدتجمع فيه الس｀طة التأديبية الرئا إذاإداري)الرئاسي(,  تطبيقاً لهُ في النظام التأديبيايجد 
  .(3) المحقق تابعاً ل｀رئيس اإداري الذي يوقع الجزاء هتهام والحﾞم إذ يﾞون فيس｀طات التحقيق واإ

   ,ケون بوسع صاحب الشأن سوى س｀وك طريق الطعن ع｀ى قرار الجزاء بعد صدورﾞوأمام ذلك الواقع اي 
ة في يزاء انحراف الس｀طة التأديبووسي｀تهُ في ذلك الطعن ع｀ى قرار الج إذا ما رأى فية حياداً عن العدالة,

نما  ليس تحقيق المص｀حة العامة, أستعمال س｀طتها ويتج｀ى ذلك إذا ما ﾞان دافع متخذ القرار التأديبي, وا 
صية لمصدر هذا أو دافع اتخاذ قرار الجزاء تحقيق مص｀حة شخ اانتقام من المتهم لعداوケ شخصية بينهما,

ケ(4)القرار أو لغير. 
ًتساؤ ًيثار ًالرئيسًاإداريًبوهنا ًقام ًإذا ًالحياد ًمبدأ ًمدىًتأثير ًعن ًهام ًقامًًالداريالتحقيقًـل ثم

ً.(5)قيعًالجزاءًعﾞىًالموظفًالمخالفبتوً
                                                 

د. عبد الفتاح حسن, الس｀طة المختصة بتأديب العام｀ين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع المصري, بحث منشور  ((1
شعبة الجمهورية العربية المتحدة ل｀معهد الدولي ل｀ع｀وم اإدارية, السنة السابعة, العدد في مج｀ة الع｀وم اإدارية, تصدر عن 

  .9, ص1965ااول, ابريل 
عضاء الس｀طة القضائية في اليمن, رسالة ماجستير, ن, النظام التأديبي)اانضباطي( أضياء عبد الرحمن أحمد عثما( (2

 .46م, ص2441-هﾞ1424｀ية القانون, جامعة بغداد, 
دار الجامعة الجديدケ,  المسؤولية التأديبية ل｀موظف العام عن المخالفة المالية في القانون ال｀يبي, د.خ｀يفه سالم الجهمي,( (3

 .278ص ااسﾞندرية, بدون سنة نشر,
 .185المصدر السابق,ص الضمانات التأديبة في الوظيفة العامة, د.عبد العزيز عبد منعم خ｀يفة,( (4
( من قانون إنضباط موظفي الدولة نجد انها قد أجازت ل｀وزير أو رئيس 14احظة الفقرケ الرابعة من المادケ)من خال م( (5

 =: لفت النظرفي الفقرات)أواً  قوبات المنصوص ع｀يهاالدائرة بعد استجواب الموظف المخالف إن يفرض مباشرةً اياً من الع
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ثاثة آراء  ع｀ىلفقه في هذا الشأن والتي انقسمت لاجابة ع｀ى هذا التساؤل يتعين استعراض آراء ا
 -سنتاولها تباعاً:

ينطوي ع｀ى  رئيس اإداري بالتحقيق,ثم توقيع الجزاء في وقت واحد,ن قيام الأ: يذهب إلى الرأيًاأول
 دانة,تهام واإس｀طتي اإ هو عدم جواز الجمع بين خرق واضح واخال بيّن بمبدأ قانوني,وأصل مستقر,

ا عد قرارケ في هذا  أن يترك احدى هاتين الس｀طتين لشخص آخر, لذلك يجب ع｀ى الرئيس ااداري وا 
لى إتذهب  إذ جراءات التأديبيه هذا ااتجاケ,القوانين المتع｀قة باإ ؤيدوت ب عدم الصاحية,مشوباً بعي الشأن

ة في اصدار الحﾞم, استبعاد ﾞل شخص يتابع أو يشارك في اادعاء, وتطبق الﾞثير من  من المشار゙
في اصدار  حد المحققين مباشرةً أالذات فيما يتع｀ق بأحتمال اشراك هذا المبدأ_عدم اانحياز_ وب الدول,

منع الخطر  ,ا استثناءً إ ولﾞن مع ذلك فأنهُ يبدو من شبه المستحيل, القرار,بطريق غير طريق التقرير,
 .(1)الدعوى التأديبية, والفصل فيها الناشئ عن الخ｀ط في داخل الس｀طة الرئاسية بين متابعة

إذ  هام والتحقيق وتوقيع الجزاء,تاز تولي الرئيس اإداري وحدケُ اإلى جو إ: فقد ذهب رأي الرأيًالثاني
إعمال مبدأ الحيادية بما تقتضيه من تقرير عدم صاحية  يتعذر في هذا النوع من التأديب)الرئاسي(

,ケالحالة ع｀ى الطعن في  مصدر القرار أو ط｀ب رد ケالقرار بعد وتقتصر ضمانة صاحب الشأن في هذ
ケ(2)لانحراف في استعمال الس｀طة صدور.  

تهام ز تولي الرئيس اإداري لس｀طات اإلجوا سويغهفي ت ليه,إايمﾞن التس｀يم بما ذهب  ين هذا الرأإ
ن إ إذعمال مبدأ الحيادية في مجال التأديب الرئاسي,اتعذر  مما يترتب ع｀يه  والتحقيق وتوقيع الجزاء,

أم شبه اسياً أم قضائياً أياً ﾞان نوعة رئ ﾞ｀ما ﾞنا في مجال التأديب, تطبيق هذا المبدأ أمر تقتضيه العدالة,
اأمر الذي  وهي المساس بالموظف, واحدة, هأن النتيجه المترتبه ع｀ى التأديب في جميع أحوال ,قضائي

 هة الجزاء هو رئيسوهذا لن يتحقق طالما ﾞان من يوقع ع｀ي يعطيه الحق في أن يﾞون هذا المساس بحق,
دانة إالشخص قد تﾞونت لدية قناعة بن هذا أ ق معهُ,الذي سبق وأن أحالة ل｀تأديب وقام بالتحقي اإداري,

                                                                                                                                                         

ويتبين من هذا النص إن المشرع أجاز ل｀رئيس  ,( من هذا القانون8)( من المادケ:قطع الراتبو ثالثا : اانذار,وثانياً =
اإداري الجمع بين التحقيق مع الموظف وفرض العقوبة المناسبة وهو أمر يخل بمبدأ الحيادية الذي يجب أن يتوفر في 

 فته هامل العجي｀ي,القاضي ل :انظر في ذلك تهام وس｀طة فرض العقوبة.لجمع بين س｀طة اإالتحقيق اإداري وعدم جواز ا
 .48ص ,2413 بغداد, مطبعة الﾞتاب, ,1ط التحقيق اإداري في الوظيفه العامة,

 .213ص المصدر السابق, ,يديضامن حسين العب( (1
 .32ص المصدر السابق, أمجد جهاد نافع عياش,( (2
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اأمر الذي يؤدي في  مما يؤثر ع｀ى إس｀وب إدارتة ل｀تحقيق معه, حينما قرر إحالته ل｀تحقيق, الموظف,
 .(1)لى الحياديةإتقد النهاية إلى توقيعه جزاء ع｀ى الموظف يف

سة الرئيس اإداري إجراءات التحقيق وتوقيع : فقد ذهب إلى أنهُ ايوجد مانع قانوني من ممار الرأيًالثالث
الجزاء,استناداً إلى ﾞون التأديب عن طريق الجهة اإدارية المختصة ليس عماً قضائياً,بل هو مجرد 
امتداد ل｀س｀طة الرئاسية لتقوم الخطأ ودفع عج｀ة العمل في المرفق المنوط بالرئيس اإداري تسييرケ, ولﾞن 

ترجح أن يتولى التحقيق  عتياديةتضيات المائمة في الظروف اابأن مق هذا الرأي قد استطرد قائاً 
أن ذلك قد يﾞون مدعاة  ,قشخص آخر أو جهة أخرى غير الرئيس المنوط به التصرف في التحقي

وتحصيناً ل｀رئيس اإداري المختص من التأثير بأعتبارات معينة أثناء  الموظف المتهم من ناحية,نه لطمأ
فاأمر إذاً يتع｀ق بالمائمة ا المشروعية, والواقع  أن تﾞتمل ﾞافة مقوماته من ناحية أخرى, وقبل التحقيق,

وذلك في اعتبارケ التأديب مجرد امتداداً ل｀س｀طة  أن في هذا الرأي تغ｀يب لمبدأ الفاع｀ية ع｀ى مبدأ الضمان,
 .(2)دئين تحقيقاً ل｀مص｀حة العامةمبالرئاسية لدفع عج｀ة العمل في المرفق في حين أنة يتعين الموازنة بين ال

 تهامجمع الرئيس اإداري بين اإول والذي يعترض فيه ع｀ى الرأي اأ هنا نؤيد ما ذهب إلير نحن بدو و    
 .واضح بضمانة الحيادية ن في ذلك إخالوتوقيع الجزاء أ والتحقيق

وذلك ع｀ى النحو ي ثاثة فروع سأعّرج ع｀ى تناولهُ ف ونظراً لما ل｀نظام الرئاسي في التأديب من أهمية,
 -: اآتي

  
ًالفرعًاأول

ًطبيعةًالنظامًالرئاسيًفيًالتأديب
إذ إن الوظيفة العامة بدأت  ,ي الوظيفة العامة في العصور القديمةفلم يﾞن النظام التأديبي معروفاً      

الوظيفة ووفقاً اختيارهم لشغل  في أول أمرها ص｀ة شخصية بين الحاﾞم وبين أفراد من المجتمع يتم
 رادةعتبارات معينة ﾞالص｀ة العائ｀ية أو اانتماء الطبقي أو العنصري وبقاء هؤاء في الوظيفة مرهون بإا

وقد استمرت هذケ الحال حتى أواخر القرن التاسع  ,ماناتالرئيس اإداري إن شاء فص｀هم من دون أية ض
وليس له ال｀جوء إلى القضاء إا إذا وجد نص عشر إذ ﾞانت اإدارة حرّة في توقيع الجزاء ع｀ى الموظف 

                                                 
 .126-125ص ر السابق,المصد الضمانات التأديبيه في الوظيفه العامه, د.عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه,( (1
 .129-128ص المصدر السابق, الجزء الثالث, الموسوعه اإدارية الشام｀ة,, د.عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه( (2
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, فالرئيس اإداري هو المسؤول عن سير العمل وانتظامة في (1) صريح في القانون يخوّل هذا الحق
ث توجد المسؤولية يجب أن تﾞون هناك يحف لت｀ك الس｀طة, سوغهالم هي المسؤوليةوهذケ  المرفق العام,

ا استحال ع｀ى س｀طة, أتي دور النظام ومن هنا ي ,(2)منصبه القيام بأعباءداري الرئيس اإ وا 
والمتمثل بتازم  بين فقهاء القانون العام, هلس｀طة التأديب وفقاً ل｀مبدأ المتعارف ع｀ي اإداري)الرئاسي(

والرئيس اإداري هو وحدケُ الذي يم｀ك  فالس｀طة التأديبية فرع من الس｀طة الرئاسية, الس｀طة والمسؤولية,
دون إلزامه بأستشارة أو  ومن ثم يقوم بتحديد العقوبة المائمة لها, جرائم تأديبية, دالتي تع تحديد اأفعال

 استعماللى إساءة إ هوقد أدى هذا النظام في بدايات ,(3)نت قبل توقيع الجزاءي جهة ﾞاأخذ رأي أ
,ケارﾞن إنﾞل واضح ا يمﾞان الموظفون ا يتمتعون بأي  اإجراءات ومخالفتها بشﾞ نوع من الضمانات فقد

منح الموظف ضمانات فعالة لمنع اساءة  إذ ,(4)ر لم يعد ﾞذلك في الوقت الحاضرولﾞن اأم اإجرائية,
 فالتأديب حسب هذا ااتجاケ, استعمال هذケ الس｀طة بواسطة الرقابة القضائية الاحقة ع｀ى توقيع الجزاء,

أن  دونيع إذ ن الفقهاء الفرنسيين هذケ الفﾞرة,وقد اعتنق ﾞثير م, (5)ظهر من مظاهر الس｀طة الرئاسيةهو م
 ケفل احترام هذﾞس｀طة التأديب مرتبطة بالس｀طة الرئاسية واعتبار س｀طة التأديب نوعاً من الس｀طة الرئاسية ي

وبذلك  وتدخل ضمن اختصاصاتة, لى الرئيس اإداري,إوهي بذلك تستند  الس｀طة,عن طريق العقاب,
فالرئيس الذي لهُ س｀طة اأمر لهُ أن يزود بجزاءات  ائل الس｀طة الرئاسية,يﾞون النظام التأديبي إحدى وس

خرى أمن ناحية  ه من ناحية وتسمح لهُ في الحاات القصوى أن يفرض ع｀ى مرؤوسية احترام توجيهات
ن س｀طة التأديب هي عنصر الجزاء لس｀طة ااشراف, وهي الس｀طة التي يم｀ك الرئيس اإداري توقيعها إف

 .(6)حالة إخالهم بواجبات الوظيفة ضعين لهُ, فيع｀ى الخا
                                                 

عبد الحميد عبد المهدي, أثر تطور نشاط اإدارة في ممارسة الس｀طة الرئاسية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, جامعة  ((1
 .47ص ,2443بغداد, 

 .242, ص 1998, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 3خالد سمارة الزعبي, القانون اإداري, ط د. (2)
 .74صالمصدر السابق, ,مةار د.نوفان العقيل العج ( (3
مج｀ة الع｀وم دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ ع｀ى الدولة والقضاء التأديبي ومسؤولية الس｀طة العامة, بحث منشور في ( (4

, تصدر عن شعبة الجمهورية العربية المتحدة ل｀معهد الدولي ل｀ع｀وم اإدارية, العدد اأول, السنة الثانية, يونية سنة اإدارية
 .268, ص1964

 .75د.نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص( (5
 ,2447,سﾞندريةاا ة,امعيار المطبوعات الجحمد محمد حمد الش｀ماني, ضمانات التأديب في الوظيفة العامة, د د.( (6

 .123-122ص
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ًالفرعًالثاني
 تقديرًنظامًالتأديبًالرئاسي

من  ﾞثيرع انصار هذا النظام بتقديم فقد داف ,الرئاسي ض لنظام التأديبانقسم الفقه بين مؤيد ومعار   
سهام  نظاممعارضو هذا ال في حين وجه تبرر من وجة نظرهم اأخذ به,المميزات التي يتسم بها و 

 -:تيظام, وسنبين ذلك ع｀ى النحو اآالنقد لهذا الن
ً

ًأولا:ًمؤيدواًالنظامًالرئاسيًلﾞسﾞطةًالتأديبية
ظام في التأديب وهي ع｀ى النحو النظام الرئاسي يضعون بعض ااعتبارات لتأيدهم هذا الن إن مؤيدي

 -تي:اآ
ساس تقاليد إدارية أنها تقاس ع｀ى إانونية بل ى مجرد ااعتبارات القن الجريمة اإدارية ا تقوم ع｀إ -1

مثل ظروف العمل ودرجة وعي وثقافة من يتعامل  ا النصوص,همنفردケ وتحيط بها اعتبارات ا تﾞشف عن
معهم الموظف من الجمهور, ودرجة ثقافة الموظف نفسة, ومرتبته في الس｀م اإداري, ومدى اأعباء 

ل هذケ ااعتبارات ا يحسن القضاة بحﾞم تﾞوينهم اケ .عاتقة, والتدريب الذي ت｀ق الم｀قاة ع｀ى ..الخ, و゙
رية التي يتبعها وبعدهم عن اإدارة الحﾞم ع｀يها ومن ثم يجب أن يترك تقدير ذلك ﾞ｀ه ل｀س｀طات اإدا

 .(1)الموظف المخطئ
اءات إن النظام الرئاسي يحقق عنصر الفاع｀ية في المجال الوظيفي وذلك من خال ﾞفالة النظام ل｀جز  -9

الفورية المباشرة التي يمﾞن فرضها ع｀ى الموظف إذا ما ثبت ارتﾞابة المخالفة التأديبية فور وقوعها أو 
لى منع الموظف من العودة إلى ارتﾞاب المخالفة التأديبية ترة زمنية معاصرケ لها, مما يؤدي إخال ف

 .(2)والوقوع في دائرة الخطأ وقد تؤدي إلى ردع غيرة
التأديبي الرئاسي ضرورة حتمية لتحقيق عنصر الضمان في المجال التأديبي في ظل يعد النظام  -9

الموظف المذنب, وذلك  تجاケ في تحريك اإجراءات التأديبية استحواذ الس｀طة الرئاسية ع｀ى زمام المبادرة

                                                 
, 1995د.س｀يمان محمد الطماوي, القضاء اإداري, الﾞتاب الثالث, قضاء التأديب, دار الفﾞر العربي, القاهرة, ( (1

 . 418ص
د. خالد مصطفى المولى, الس｀طة المختصة في فرض العقوبة اانضباطية ع｀ى الموظف العام, دار الﾞتب القانونية, ( (2

 .117, ص2412, مصر, ل｀نشر والبرمجيات دار شتات
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ن وظف اأمر الذي يمﾞنها من وز ﾞنتيجة طبيعية لقربها من ظروف وطبيعة ﾞل من العمل الوظيفي والم
مور بميزان دقيق يتيح لها معرفة مدى جدوى إنزال العقاب ع｀ية أو العفو عنه تحقيقاً ل｀صالح العام, اأ
خرى حيث ستنظر فقط لاعتبارات الموضوعية والقانونية, وهو ما أي س｀طة تأديبية أهو مالم تتمﾞن منهُ و 

 .(1)فق العامر مقد يأتي بأثر عﾞسي ع｀ى الصالح العام وانتظام العمل  بال
لى تمﾞين المرفق من أداء نه يرمي أساساً إتأديب, ليس مجرد العقاب فحسب بل إن الهدف من الإ -1

لى ارتﾞاب الخطأ أو سه｀ت ارتﾞابة, ب يجع｀ها تحيط بالظروف التي أدت إرسالتة وقيام اإدارة بالتأدي
 .(2) وليتسنى لها سد الثغرات ومعالجة العيوب في نظام اإدارة

حق الس｀طة الرئاسية ع｀ى توجية اإتهام, وترك تقدير اإدانة وتوقيع الجزاء إلى س｀طة ن قصر إ -5
مستق｀ة)قضائية أو شبة قضائية(, من شأنهُ ان يؤدي إلى تردد هذケ الس｀طة أحياناً في مباشرة اإجراءات 

 .(3)ثقتها في نفسها تجاケ المرؤوسين التأديبية خشية أن ينتهي اأمر بالبرائة, فيفقدها
ن حسن سير المرافق العامة الرئاسية ع｀ى الموظف المرؤوس, أ يعد التأديب من أهم مظاهر الس｀طة -9

, فﾞيف  هاذ أهداف, وع｀ى تحقيق وتنفيفقاع｀ى المر  الذي يشرف هو من اختصاص الرئيس اإداري اأع｀ى
ا المسؤولية دون س｀طة؟ فالمنطق الس｀يم يقتضي القول أينما توجد الم ケتناط به هذ سؤولية توجد الس｀طة, وا 

 .(4)س اإداري القيام بأعباء منصبةاستحال ع｀ى الرئي
إن الجهة اإدارية )) الس｀طة الرئاسية(( أقدر من غيرها في اإحاطة التامة بظروف العمل ومدى  -7

 . (5)اأعباء الم｀قاة ع｀ى عاتق الموظف من حيث الواجبات واالتزامات الوظيفية
إلى اأسانيد السابقة ما انتهت الية المحﾞمة اإدارية الع｀يا في مصر من أن))مناط  ويمﾞن أن نضيف   

ممارسة أعضاء الس｀طة الرئاسية توقيع العقوبات التأديبية مردケُ إلى أصل طبيعي ثابت مؤداケ وجوب 
ئها هيمنة اإدارة ع｀ى تسيير المرافق العامة ع｀ى الوجه المحقق ل｀مص｀حه العامه, وااعتراف أعضا

                                                 
 .65-64ص د.هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق,( (1
ي, ااختصاص التأديبي والس｀طات التأديبية, دار الفﾞر العربي, القاهرة, بدون تشار المساعد عبد الوهاب البندار المس( (2

 .142سنة نشر, ص
 .147-146ص د.عبد ال｀طيف بن شديد الحربي, المصدر السابق,( (3
 .137عادل أحمد فؤاد, المصدر السابق, صد. ( (4
رسالة تقدم بها الى المعهد القضائي,  محمد صالح عبد الصمد محمود, الس｀طة التأديبية لإدارة في التشريع العراقي, ((5

  .139, ص1991وزارة العدل, العراق, 
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عاد بالحرية الﾞام｀ة في اختيار معاوينهم ممن تتوسم فيهم صاحية السعي نحو تحقيق هذا الهدف واستب
 .(1)من ا ترى صاحيتهم لذلك((

 
ًثانياا:ًمعارضواًالنظامًالرئاسيًلﾞسﾞطةًالتأديبية

ما أور   النظام ا هذايضاً مأخذ وأوجه قصور نورد  لس｀طة التأديب, الرئاسيدنا حجج أنصار النظام و゙
 -:يأتيوالمتمث｀ة بما 

يز الس｀طة التأديبية في الرؤوساء اإداريين, قد يؤدي إلى انعدام حياد وموضوعإ -1 ية ن حصر وتر゙
 اءهؤ  الس｀طة التأديبية من ستعمالى ازدياد فرص اانحراف في الإس｀طة العقاب التأديبي, ويؤدي 

ان جعل ااختصاص بس｀طة التأديب في الوظيفة  , ﾞماالمرؤوسين الموظفين دالرؤوساء اإداريين ض
لى زعزعة واختال جو العاقات اإنسانية بين الرئيس والمرؤوس, إة ل｀س｀طة الرئاسية بمفردها يؤدي العام

 الرئيس اإداري في ممارسة قيامري ومرؤوسية, حيث أن ويؤثر س｀باً في العاقة القيادية بين الرئيس اإدا
ون من قبل لى خ｀ق جو من انعدام الرضا وااطمئنان والتعاإوسية يؤدي س｀طة التأديب ع｀ى مرؤ 

 .(2)المرؤوسين مع الرئيس
خشية وتردد الس｀طة الرئاسية في اتخاذ اإجراءات التأديبية, خوفاً من أن تﾞون هذケ الجزاءات محاً  -9

ケ الجزاءات رئاسياً أو بواسطة , ﾞما قد ت｀غى هذو الرأي العامل｀مناقشة الاحقة من الرئيس اإداري اأع｀ى أ
 .(3)إدارة في موقف حرج مع المرؤوسينالقضاء بعد مدة طوي｀ة من توقيع الجزاء, اأمر الذي يضع ا

قد تمارس ضغوطات ع｀ى الس｀طة الرئاسية في اتخاذها اإجراءات التأديبية من جانب النقابات  -9
رسة فرض العقوبة لس｀طة هيبتها وحقها في مماوالمنظمات المهنية والهيئات السياسية مما يفقد هذケ ا

 .(4)وفاع｀ية اانضباطية بحرية

                                                 
, مجموعة مبادئ السنة الثانية 25/3/1967, ج｀سة ق11لسنة  664حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا في الطعن رقم ( (1

 .64ص . أشار الية: د.هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق,778عشر,ص
رسالة ماجستير, جامعة  ,الضمانات ااجرائية والتأديبية ل｀موظف العام في مرح｀ة التحقيق اإداريبراهيمي سميحة, ( (2

 .11ص ,2413-2412الحاج لخضر, باتنه, 
س بن س｀يم, الفصل التأديبي ل｀موظف العام في الجزائر, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, بن عنﾞون, جامعة الجزائر, اليا ((3

 .68, ص 2442
 .141مصطفى المولى, المصدر السابق, ص د. خالد محمد ( (4
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ها بعيدة عن ن س｀طة التأديب الرئاسية تبقى إجرائاتها في موقع الريبة والشك والظنون مما يجع｀إ -1
م في آن واحد أي تﾞون مسؤولة عن إجراءات التحقيق وااتهاحﾞماً و نها تﾞون خصماً الحيادية والنزاهه أ

تهام لجهة وس｀طة العقاب لجهة في ذلك بأسناد س｀طة التحقيق واإوفرض العقوبة اانضباطية, ويمﾞن تا
 .(1)اخرى

بات التأديبية, خ｀ل جسيم ينتاب عنصر التقدير الذي تجرية الس｀طة الرئاسية, وهي بصدد توقيع العقو  -5
ق هدفي القمع والردع من خالة, مﾞان تحقيما في عدم ﾞتابة الجزاء الموقع لضآلته, ومن ثم عدم إأيتب｀ور 

 .(2)جزاء الذي يﾞون أﾞثر مما ينبغيما في اافراط في القسوة بالنسبة ل｀أو 
 ن ممارسة أعضاء الس｀طة الرئاسية ل｀وظيفة التأديبية أمراً ا يندرج في اختصاصاتهم وفقاً لطبيعةإ -9
مص｀حة العامة ل｀مرافق دف تحقيق النهُ ينطوي ع｀ى اهدار لمجهوداتهم وصرفها عن هوأمور, اأ

 .(3)اإدارية
ضم حقوق الموظف هن يؤدي إلى أي التأديب من شأنه ن النظام الرئاسي فأومما سبق يتبين     

واانتقاص من ضماناتة, إذا ﾞان اهتمام النظام مﾞرساً بفاع｀ية الجهاز اإداري دون التفات الى مبدأ 
الرئاسية, عن توقيع الجزاءات التأديبية وقصر اختصاصها ع｀ى  الضمان, وا يعني هذا غل يد الس｀طة

التي تضاءلت أهميتها في ة ااهتمام بالضمانات التأديبية تحريك إجراءات ااتهام, انما يجدر باإدار 
نه سنتاولها بالدراسة وذلك في الفرع  الثالث من هذا لى أشرنا إ, والتي أ(4)شﾞل ﾞبيرالنظام الرئاسي ب

 المط｀ب.
ً

ً
ً
ً
ً

                                                 
 .124, صمحمد مصطفى المولى, المصدر نفسةد. خالد ( (1
 .126ابق, صحمد محمد حمد الش｀ماني, المصدر الس( (2
 152-151س｀يم جديدي, المصدر السابق,ص ((3
 .11براهيمي سميحة, المصدر السابق, ص ((4
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ًالفرعًالثالث
ًضماناتًالنظامًالرئاسيًفيًالتأديبًوتطبيقاتة

وتطبيقات ذلك  نظام التأديب الرئاسي الموظف في ضمانات ﾞما ذﾞرنا سنتناول في هذا الفرع   
 -:أتيﾞما ي النظام

ًأولا:ًضماناتًنظامًالتـأديبًالرئاسيً
وبات التأديبية, بمفردها ودون استشارة أوضحنا فيما سبق أن ل｀س｀طة اإدارية الحق في توقيع العق   

أي جهة, ومع ذلك ف｀｀موظف في هذا النظام بعض الضمانات تتمثل في الضمانات اإدارية وأخرى 
 قضائية.

ًالضماناتًاإدارية -1
 -:أتيفيما ي وتتمثل هذケ الضمانات

وبة الية, وأن يتم هذا م المنستهم بما يتخذ ضدケُ من إجراءات تأديبية ومواجهتهُ بالتهمضرورة اعام ال أ.
وتحدد النصوص هذケ  هليإتهامات الموجهة ﾞافية تسمح لهُ بالرد ع｀ى اإ مدةعان ﾞتابة, وأن يمنح اإ

 .(1)ف المتهم المدة المعقولة ل｀ردالمدة وفي حال عدم وجود نص, يعطى الموظ
التي تمثل  فةﾞا المستندات ﾞما يحق ل｀موظف ااطاع ع｀ى ه,حق الموظف في الدفاع عن نفس ب.

, وفي إنج｀ترا يسمح ل｀موظف بإصطحاب أحد زمائه في المخالفات الجسيمة أو هليإالموجة  التهمة أساس
ن يتم تمثي｀ة أر أن يسمح ل｀موظف ممثاً عن اتحاد العمال ليساعدケ في الدفاع عن نفسة, حتى وصل اأم

الطعن ع｀ى القرار اأص｀ي بواسطة  م في مرح｀ةأ وليةواء أﾞان في التحقيقات اأمن جانب شخص آخر س
تمﾞين الموظف من التظ｀م أمام الس｀طة الرئاسية الع｀يا بسبب ويجب  , مي أو ممثل عن النقابة الع｀يامحا

لى الرئيس اإداري لمصدر القرار التأديبي, وهﾞذا حتى يصل إويﾞون ط｀ب التظ｀م  ,(2)الجزاء التأديبي
                                                 

 .127د. حمد محمد حمد الش｀ماني, المصدر السابق, ص ((1
من هذケ الدول ع｀ى سبيل المثال العراق, اذ نجد ان المشرع العراقي نظم أحﾞام وقواعد التظ｀م في قانون انضباط موظفي ( (2

النظر  -منه التي نصت ع｀ى أن))يختص المج｀س بما يأتي: أواً  15في المادة  1991لسنة  14لة والقطاع العام رقم الدو 
( من القانون بعد التظ｀م منها وفق ما هو 8في ااعتراضات ع｀ى قرارت فرض العقوبات المنصوص ع｀يها في المادة)

: ن يقرر المصادقة ع｀ى القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها. ثانياً ( من هذケ المادة, أو له أمنصوص ع｀ية في الفقرة )ثانياً 
يشترط قبل تقديم الطعن لدى مج｀س اأنضباط العام ع｀ى القرار الصادر بفرض العقوبة التظ｀م من القرار لدى الجهة التي 

 =جهة المذﾞورة البت بهذا( ثاثون يوماً من تاريخ تب｀يغ الموظف بقرار فرض العقوبة وع｀ى ال34أصدرتة , وذلك خال)
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تخت｀ف أحﾞام وقواعد التظ｀م من دولة أخرى حسب و  ﾞ｀مة الفصل,مختص ويﾞون لهُ الاأمر إلى الوزير ال
 .(1)واأنظمة الوظيفية في ﾞل دولةما تنص ع｀يه التشريعات 

ًالقرا ًتسبيب يعد تسبيب القرارات اانضباطية من أهم الضمانات القانونية ل｀موظفين العموميين ًر:ج.
التأديبية المختصة, فمعرفة ااسباب التي الذين تصدر بحقهم العقوبات اانضباطية من قبل الس｀طات 

دعت اإدارة إتخاذ قرارها يسهل ل｀موظف الذي صدرت بحقه العقوبات التأديبية, الطعن في قرار فرض 
العقومة أمام القضاء ويطمئنه إلى عدالة العقوبة المفروضه ع｀يه وتناسبه مع الخطأ الذي ارتﾞبه وهي 

اأمر وتحول دون التحﾞم والتعجل في اتخاذ القرار حين  في والتفﾞيرتدفع الس｀طة التأديبية إلى التريث 
توجه التهم ل｀موظف باأفعال التي تشﾞل الخطأ التأديبي, وبالتالي تقدر الجزاء المناسب له وهي ﾞذلك 

انها تسهل ل｀قضاء مراقبة مشروعية ت｀ك القرارات من حيث شﾞ｀ها , ويساعدケ في الرقابة ع｀ى مشروعية ار゙
 .(2)الموضوعية من سبب ومحل وغاية اأخرى

ًالضماناتًالقضائيةً-9
الضمانات القضائية في النظام اإداري)الرئاسي( محددة جداً, فا تمارس إا إذا أورد المشرع قيوداً معينة 
شﾞ｀ية ﾞانت أم موضوعية, ﾞأن يﾞون قد است｀زم لتوقيع الجزاء إجراءات معينة, ﾞااخطار الﾞتابي, 

من الدفاع عن نفسة, ففي مثل هذケ الحاات يﾞون لصاحب الشأن حق ال｀جوء الى  وتمﾞين الموظف
ومن المستقر ع｀يه في أحﾞام  ,(3)ديب بالقيود التي وضعها المشرعالقضاء لمراقبة مدى التزام س｀طة التأ

 ن يﾞون مبنياً ع｀ى سبب يبررة في الواقعأيا في مصر أن أي قرار إداري يجب المحﾞمة اإدارية الع｀

                                                                                                                                                         

تاريخ تقديمة وعند عدم البت فية رغم انتهاء هذケ المدة يعد ذلك رفضاً ل｀تظ｀م. ( ثاثين يوماً من 34التظ｀م خال)=
( يوماً من تاريخ تب｀يغ الموظف برفض التظ｀م حقيقة أو 34ثالثاً:يشترط ان يقدم الطعن لدى مج｀س اانضباط العام خال )

لى التعديل إقضاء الموظفين( استناداً  محﾞمة )｀س اانضباط العام استبدلت بعبارة لى عبارة مجن ااشارة إ((. وابد محﾞما
 .1979( لسنة 65لقانون مج｀س شورى الدولة رقم) 2413( لسنة 17رقم) الخامس 

 .144عادل أحمد فؤاد, المصدر السابق, ص ( (1
, بحث قوبة اانضباطية ع｀ى الموظف العام في التشريع العراقيد. محمد س｀يم محمد أمين, تسبيب قرار فرض الع ((2

 .324, ص2414(, 8(, ااصدار)3المج｀د) منشور في مج｀ة ﾞ｀ية القانون ل｀ع｀وم  القانونية والسياسية,
 .77د.نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص( (3
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والقانون, وهذケ ااسباب تﾞون خاضعة لرقابة القضاء اإداري ل｀تحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها 
ً.(1)ليها القرارإتيجة التي أنتهى ل｀قانون, واثر ذلك في الن

ن الضمانة في عدالة الرؤوساء اإداريين, أ ذلك يتضح لنا أن عدالة النظام الرئاسي تﾞمن ومن 
, فحق اإدارة ليس لفرصة ااخيرة والوحيدة أمام الموظف ل｀تخ｀ص من الجزاء التأديبي وآثارケا دالقضائية تع

مط｀قاً بل مشروط بعدة شروط ومنها: أنه يتعين ع｀يها لتوقيع الجزاء أن تتبع اإجراءات المقررة قانوناً في 
او غيرﾞ ケان قرارها ه, فإن خالفة هذا الشرط احة الفرصة ل｀موظف الدفاع عن نفسالتأديب من أجل إت

 .(2)مشوباً باانحراف في استعمال الس｀طة
ومن خال عرضنا ل｀ضمانات اإدارية والقضائية في نظام التأديب الرئاسي يتضح لنا بأن ضمانة    

لس｀طة الرئاسية التي يصدر قرار الجزاء عن ا إذفع｀ياً في التأديب الرئاسي,  تطبيقاً  لها الحيادية اتجد
 .(3)لوقت مما ينافي مبدأ الحياديةل｀تحقيق اأمر الذي يجعل منها خصماً وحﾞماً في ذات ا فالموظ أحالت

 ثانياا:ًتطبيقاتًنظامًالتأديبًالرئاسي
النظام اإداري)الرئاسي( في التأديب اأﾞثر تطبيقاً في دول العالم, ﾞونهُ يتميز بالفاع｀ية إذا ما  ديع   

 ها فرنسا والعراق س｀طة التأديب, وقد أخذت به العديد من الدول, منقورن بغيرケُ من اأنظمة المخت｀فة ل
ففي فرنسا يﾞون ل｀س｀طة اإدارية الحق في توقيع بعض , (4))باإضافة إلى النظام القضائي(ومصر

العقوبات تطبيقاً ل｀نظام الرئاسي دون الحاجة الى أخذ رأي أية هيئة أو لجنة اذا ﾞانت العقوبة اتتجاوز 
ا تخول الرؤوساء إا س｀طة توقيع عقوبات  ما في مصر فإن تشريعات الموظفين. أ(5)أو ال｀وماانذار 

محددة, ليست بالغة الخطورة ويحصرها التق｀يد المتبع منذ القدم في مصر في عقوبتين هما: اإنذار 
تجاوزケ والخصم من المرتب في حدود معينة تخت｀ف ضيقاً واتساعاً بحسب درجة الرؤوساء, وبشرط عدم 

                                                 
. أشار الية: عادل أحمد فؤاد 5/1/2448تاريج الج｀سة  (52( لسنة)21469حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, الطعن رقم )( (1

 .141ص المصدر السابق,
 .142-141د. عادل أحمد فؤاد, المصدر السابق, ص  (2)
, إجراءات 3عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, الموسوعة اإدارية الشام｀ة, إلغاء القرار اإداري وتأديب الموظف العام, ج د. ((3

 .278ص ,2447إدارياً وقضائياً, دار محمود ل｀نشر والتوزيع, تأديب الموظف العام 
 .161, المصدر السابق, صع｀ي جمعة محارب د.  ((4
د. مص｀ح الصرايرة, الس｀طات المختصة بتأديب الموظفين العموميين في ااردن, بحث منشور في مج｀ة الع｀وم   ((5

 . 391, ص2444ر, العددان اأول والثاني, القانونية, ﾞ｀ية القانون, جامعة بغداد, المج｀د الخامس عش
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ن النظام المتبع في العراق فإما في أ .(1)حد معين من مرتب الموظف في المرة الواحدة, وفي السنة ﾞ｀ها
د ع｀ى التأديب هو النظام الرئاسي هو ما نص ع｀ية المشرع في قانون انضباط موظفي  ذلك والذي يؤ゙
لعقوبة التأديبية بين رئاسة المعدل, فقد وزع س｀طة إيقاع ا 1991لسنة  14الدولة والقطاع العام رقم 

, وهذا النظام يرجح ﾞفة فاع｀ية اإدارة ع｀ى حساب (2)الوزراء والوزير ورئيس الدائرةالجمهورية ومج｀س 
ضمانات الموظف وأن دور ال｀جنة التحقيقية التي ألزم القانون اإدارة بتشﾞي｀ها ضعيف إذ إن صاحياتها 

ن اقرار ت｀ك التوصيات أو عدم أقرارها يﾞون من صاحية  إدارةتقتصر ع｀ى تقديم توصية غير م｀زمة ل وا 
الرئاسي فيما يتع｀ق ببعض العقوبات  قد اخذت بالنظام وناحظ ان فرنسا  .(3)الوزير أو رئيس الدائرة

ومصر أيضا أخذت بالنظام الرئاسي فيما يتع｀ق ببعض العقوبات إداري ,التي اناطتها ل｀رئيس ا البسيطة 
طت س｀طة فرضها ل｀رئيس ااداري. بينما نجد المشرع العراقي قد أخذ بالنظام الرئاسي البسيطة التي أع

الحيادية ب طه منها والجسيمة, وهذا يخلبصورケ مط｀قة, إذ يجوز ل｀رئيس اإداري فرض العقوبات البسي
 ومن المفترض ان تناط س｀طة فرض العقوبات البسيطة ل｀رئيس اإداري ,ويهدر ضمانات الموظف العام

س｀ب س｀طة الرئيس اإداري بفرض العقوبة لﾞي ات  بينما العقوبات الجسيمه تتولى فرضها محاﾞم تأديبة,
 .ليتمﾞن من تسيير المرفق العام بانتظام واطراد وانما أعطائه س｀طة فرض العقوبات البسيطة

ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
د. س｀يمان محمد الطماوي, ضمانات الموظفين بين النظرية والتطبيق, بحث منشور في مج｀ة الع｀وم اإدارية, عدد ( (1

لى المؤتمر العربي الخامس ل｀ع｀وم اإدارية المنعقد في الﾞويت في المدة من تمل ع｀ى ابحاث الشعبة التي قدمت إخاص يش
 .391, ص1969يناير,  11-16
. وايضاً مؤلفه, الوسيط في القانون 161, ص2447د مازن لي｀و راضي, القانون اإداري, مطبعة هاورا, دهوك, ( (2

( من قانون 14و 12و 11و14المواد) ايضاً  انظر   .247, ص2413, المؤوسسة الحديثة ل｀ﾞتاب, لبنان, 1ط اإداري,
 .المعدل 1991لسنة 14ام رقم انضباظ موظفي الدولة والقطاع الع

نبيل غازي ثجيل, انضباط الموظفين وانعﾞاسة في اأداء الوظيفي ع｀ى وفق العقوبات اانضباطية بحث تطبيقي, رسالة  (3)
 .55, ص 2414جامعة بغداد, ماجستير, ﾞ｀ية اإدارة وااقتصاد, 
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ًالمطﾞبًالثاني
 الحياديةًونظامًالتأديبًشبهًالقضائي

ي, والقضائي إذ هو خ｀يط منزلة متوسطة فيما بين النظامين المتقاب｀ين الرئاس يالقضائ هشبيحتل نظام    
 ,اانضباطية ,بين الخصائص المميزة لﾞل منهما حيث يتم فيه اسناد س｀طة توقيع العقوبات يجمع

عضائها أساساً من داخل الجهات أ ختيرلى هيئات جماعية يإئاسية, عضاء الس｀طة الر بااضافة أ
ية ذات الدرجة يث تضط｀ع هذケ الهيئات الجماعية ﾞأصل عام بتوقيع العقوبات اانضباطاإدارية بح

 .(1)الشديدة الجسامة
 لعم｀ي بشأن هذケ الهيئات الجماعيةالحيادية في المجال التأديبي فقد جرى التطبيق ا لضمانة وتحقيقاً   

ها, شريطة أن تتوافر لدية د فيع｀ى ان تنعقد رئاستها لقاضي متخصص يمثل العنصر القانوني المحاي
, في الجهة اإدارية المعنية, الموظفين ت العمل الوظيفي وأوضاعحاطة التامة بﾞافة ظروف ومابسااإ

فضاً عن تمتعة المفترض بالحيادية والنزاهة ال｀ذين يﾞفل تحقيقهما اختيارケ من خارج اإدارة أو من غير 
د به ذلك بأن النظام شبه القضائي ل｀س｀طة التأديبية انما يرا اأعضاء الرئاسيين فيها, وهناك اعتقاد سائد

عضاء الس｀طة الرئاسية وحدهم بتوقيع سائر أنواع ومخت｀ف درجات جسامة أالنظام الذي يضط｀ع فيه 
بعد أخذ رأي هيئات جماعية أو  س｀طتهم التقديرية المط｀قةوفقاً  ل والجسيم العقوبات التأديبية الضئيل منها

مشﾞ｀ة من ممث｀ين لﾞل من  وان تﾞون هذケ الهيئات اء ﾞان هذا الرأي استشارياً ام الزامياً استشارية سو 
   .(2)ارية التابعين لهاالموظفين والجهة اإد

ة أو الهيئات نؤيد من يرى أن الدور التدخ｀ي الذي ت｀عبهُ المجالس اإدارية  بدورنا نحنو     المشتر゙
همية تشارك بمقتضاケ في توسيع افق الس｀طة الرئاسية ي اأنما هو دور ثانو أ ستشاريةالجماعية اإ

ها في هذا ااختيار وتوضيح معالم الطريق أمامها اختيار العقوبة اأﾞثر مائمة  و تم｀ي أدون أن تشار゙
ع｀يها الجزاء الواجب توقيعة بدليل أن الس｀طة الرئاسية يمﾞنها طرح هذا الرأي ااستشاري جانياً وتوقيع 

                                                 
العراق, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, جامعة  مريوان صابر حمد, الجوانب اإجرائية إنضباط الموظف العام في( (1

 .47ص ,2446صاح الدين, أربيل, 
القاهرة,  ,مطبعة احسان ,2ط ｀ية والضمان,الس｀طة التأديبية بين الفاع ,صالح د. بدرية جاسر مصطفى عفيفي, د.( (2

 .89-88ص ,1982



www.manaraa.com

 ........................ًماهيةًالحيادية..الفصلًاأولً................................. 

11 
 

 

  ,(1) ل｀مص｀حةل أفض ي ذلك تحقيقأو أقل جسامة من ت｀ك المقترحة ع｀يها أذا ما رأت ف عقوبات أشد
ورغم ﾞل ما تقدم يمثل نظام التأديب شبه القضائي أو توقيع الجزاء من خال مجالس التأديب أس｀وباً اﾞثر 

يتضمن  , حيث ا يجوز أنالجهة المختصة بفرض العقوبة يق ضمانة حياديةتقدماً من سابقة في تطب
ن هذケ القاعدケ يرد أتهام, إا و اإألقيام بأي عمل من أعمال التحقيق تشﾞيل مج｀س التأديب من سبق لهُ ا

لى إتهام تأديب مع أن من اختصاصه توجية اإع｀يها استثناء عندما يتولى الرئيس اإداري رئاسة مج｀س ال
حالتهُ إلى المحاﾞم التأديبية, إا أنهُ يشترط في  رئيس مج｀س التأديب في هذケ الحالة إا يﾞون الموظف وا 

 .(2)رأي في المخالفة موضوع التحقيققد سبق لهُ ابداء 
 -:أحدىًالصورًالثاثةًاآتيةًالقضائيًشبهويتخذًنظامًالتأديبً

ة مُستق｀ة ينشئها أالمخالف بأن تستشير هي الموظفء ع｀ى ت｀تزم فيها الس｀طة الرئاسية قَبْلَ توقيع الجزا أولا:
لمُشرّع لهذا الغرض, بحيث تُعتبر هذケ اإستشارة بمثابة إجراء جوهري يترتب ع｀ى مخالفتهِ بطان القـرار ا

ن ﾞان ل｀س｀طة الرئاسية الحق في أن تطرح ما تبديه هذケ الهي ني عيوهذا , (3) جانباً  أةاإنضباطي, حتى وا 
ن , (4)｀يه العمل في فرنسامر الذي يجري عوهو اأ غير م｀زم لإدارة, ااستشارية ةالهيأ رأي الزام اإدارة وا 

 .(5)بأخذ رأي هيئة أﾞثر حيادية يؤدي الى تحقيق ضمانة ﾞافية ل｀موظف العام
 

                                                 
الوضع السائد في المجال التأديبي  ان مج｀س  ))انأن هناك أحﾞام ﾞثيرケ صدرت من مج｀س الدولة الفرنسي جاء بها( (1

التأديب يتولى اقتراح العقوبة ع｀ى ان يخضع هذا ااقتراح لموافقة الس｀طة اإدارية ت｀ك التي تتمتع قانوناً بالس｀طة التقديرية 
يع العقوبة عن في العقاب, فيمﾞنها توقيع عقوبة اشد جسامة من ت｀ك التي اقترحها المج｀س, بل وأﾞثر من ذلك يمﾞنها توق

ن إلى إسواء..., ويمﾞن أن ن｀حص مما سبق و عدم توافرها ع｀ى الأديب عدم ثبوتها أرفات والوقائع التي رأى مج｀س التالتص
رأي المج｀س وتقف مسؤوليتها عند ذلك الحد ولها بعد هذا أن تخالف يبية ليست مسؤولة عن سوى عن ط｀ب الس｀طة التأد

 د. بدرية جاسر صالح, د.مصطفى عفيفي, :اراء المقدمة من المج｀س((.انظر في ذلكقرارات الجزاء الصادرة عنها ا
 .94, صالسابق المصدر

 .186بق, صاة في الوظيفة العامة, المصدر السد.عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, الضمانات التأديبي( (2
  .123ثامر محمد رخيص حسين, المصدر السابق, ص( (3
, ص 2444م, مسؤولية الموظف العام التأديبية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة الجزائر, بوسحاية عبد الحﾞي( (4
62. 
زياد عادل, الطعن في العقوبة التأديبية ل｀موظف العام دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري, رسالة ( (5

 .21, ص2411ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 
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الجهة  ن ع｀ىيتعي :أي ,ة مستق｀ة تصدر رأياً م｀زماً لإدارةأن ينشيء المشرع بجانب اإدارة هيأ ثانياا:
 .(1)اإدارية احترامة والتقيد به

المشرع بجانب اإدارة مجالس تأديب تخصص لهذا الغرض وتﾞون مشﾞ｀ة من عناصر  أن ينشأ ثالثاا:
دارية ويﾞون لجهة الجسيمة فتوقهعا مجالس , أما العقوبات ةاإدارة توقيع العقوبات الخفيف قضائية وا 

وهذا الصورة اأخير تعد من أفضل الصور انها تحقق ضمانة الحيادية ل｀موظف العام من  .(2)التأديب
ال توزع س｀طة فرض العقوبة فتعطي لجهة اإدارة متمث｀ة بالرئيس اإداري, فرض العقوبات البسيطة, خ

 بينما العقوبات الجسيمة تختص بتوقيها مجالس التأديب. 
وسيﾞون ذلك ع｀ى عدة  وع｀يه سوف نتناول في هذا المط｀ب الحيادية في نظام التأديب شبه القضائي,  

 -تباعاً: فروع سّنعرج ع｀ى تناولها
ً

ًالفرعًاأول
ًطبيعةًالنظامًشبهًالقضائي

ذا ﾞان  يعد  نظاماً   إنظام التأديب شبه القضائي وعما  فقد ثار خاف في الفقه حول طبيعة  
 مستقاً ل｀تأديب أم هو في اأصل يتبع نظام التأديب الرئاسي؟

ظام التأديب شبه القضائي ما هو إا لى أن نإد الدولي ل｀ع｀وم اإدارية انتهت عدها المعهأالدراسة التي 
الس｀طة  تخصصلجزاء في ظل هذا النظام من ن س｀طة توقيع اأصورة من صور النظام الرئاسي ذلك 

إدارة ة هيئات تمثل فيها ﾞل من االرئاسية ومع ذلك فيست｀زم هذا النظام قبل توقيع الجزاء نهائياً استشار 
قاعدة عامة ايقيد هذا ااقتراح  والموظفين بالتساوي فيط｀ب إليها النظر في اإجراءات واقتراح الجزاء و゙

وقد ذهب اأستاذ))س｀يمان محمد الطماوي(( إلى أن تقسيم  ,(3)الس｀طة الرئاسية وا ي｀زمها في شيء
لى ثاثة أنظمة تأديبية ليس صحيحاً وأن نظم التأديب المعمول بها ا تخرج عن ﾞونها إيبية اأنظمة التأد
تأديب فأما أن تﾞون الﾞ｀مة النهائية في توقيع الجزاء ل｀س｀طة التأديبية التي يتبعها الموظف أياً نظامين ل｀

                                                 
1) ) ,ケتوراﾞية قوسم حاج غوثي, مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية, والرقابة القضائية ع｀يه دراسة مقارنة, أطروحة د｀ﾞ

 .73, ص 2412الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة بﾞر ب｀قايد, 
صرية, ة والضمان, مﾞتبة اانج｀و المد.مغاوري محمد شاهين, القرار التأديبي وضماناتة ورقابتهُ القضائية بين الفاع｀ي( (2

 . 325, ص1986القاهرة, 
 .276, المصدر السابق, صدراسة مقارنة في مسائل التنفيذ ع｀ى الدولة والقضاء التأديبي ومسؤولية الس｀طة العامة( (3
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ا ﾞان الشﾞل الذي يصدر فية القرار اإداري أي سواء ﾞانت اإجراءات السابقة ع｀ى توقيع الجزاء ومهم
استقل بأصدارة رئيس إداري فرد أو صدر من مج｀س إدارة وفي هذة الحالة يأحذ التأديب الشﾞل اإداري 

ما أن تستقل بتوقيع العقاب جهة قضائية ما أياً ﾞان تشﾞي｀ها وحين  .(1)ئذ يﾞون نظام التأديب قضائياً وا 
لى القول بأن ااتجاケ إ ذهب الدﾞتور ع｀ي جمعة محارب حيث بعض الفقه ケيؤيد هذا ااتجاو    

اإداري)الرئاسي( وااتجاケ شبه القضائي ينضويان تحت تسمية واحدة هي))ااتجاケ اإداري لتأديب 
ومن ثم يطرح تساؤاً يقول فيه  ,ب في حقيقتةُ أما رئاسي أو قضائيالموظف العام(( وبالتالي يﾞون التأدي

ال｀جنة أو مج｀س التأديب منبثقاً من الس｀طة الرئاسية وان الس｀طة الرئاسية هي التي تصدر قرار  أليست
الجزاء أو الحفظ وع｀ية فأذا ﾞان اأمر ﾞذلك فأن ال｀جنة أو مج｀س التأديب ليس إا شﾞاً ارتأت جهة 

وهذا ما , (2)القرارليها فقط بالتحقيق دون إيتساوى مع أي شخص أو هيئة يعهد  اإدارة اأخذ به وهو
ناحظهُ في لجان التحقيق المعمول بها في العراق فأن مهمتها تنحصر في التحقيق مع الموظف, وا 

ل ما  لها رفع توصيات غير م｀زمة ل｀وزير أو الرئيس اإداري. يحق لها اتخاذ قرار فرض العقوبة, و゙
يرى أن النظام شبه القضائي هو نظام  إذور محمد جودت الم｀ط, ومن مؤيدي هذا ااتجاケ ايضاً الدﾞت   

رئاسي في جوهرケ, فا يزال دور الس｀طة الرئاسية في توقيع العقاب قائماً, أو باأقل ظاهراً, إا أن ثمه 
ا تعديات تدخل ع｀ى النظام الرئاسي, اتؤثر في هيﾞ｀ة, إن ﾞانت تغير من مامحة, تهدف في مجموعه

 .(3)لى تحقيق ضمان ل｀موظف العامإ
ئاسي في حين يذهب بعض الفقه إلى أن النظام شبه القضائي ظهر ل｀تخفيف من غ｀واء النظام الر   

في مجال التأديب ويﾞون ذلك تارةً بتشﾞيل مجالس تقوم بجانب الس｀طة  ｀موظفت لولتقرير بعض الضمانا
ذا ﾞانت اإ دارة تحتفظ بعد ذلك اإدارية ت｀تزم هذケ اأخيرケ بأستطاع رأيها قبل اصدار قرارها بالجزاء وا 

بحريتها الﾞام｀ة في تبني الرأي أو في طرحه فإن في إلزامها بأخذ رأي هيئة أخرى أﾞثر منها حيادية 
وموضوعية ضمانة ا تتوفر ل｀موظف في النظام اإداري, وتارةً أخرى يخطو النظام شبة القضائي في 

أخرى مستق｀ة عنها  أةرة ليﾞ｀ها إلى هيلتأديب من اإداسبيل حماية الموظف خطوة أوسع فينتزع س｀طة ا
تصدر في ذلك قراراً نهائياً وليس مجرد رأي قد ايؤخذ به وهذケ الهيئة وأن لم تﾞن محﾞمة بالمعنى 

                                                 
 .173-172نصر الدين سعدي خ｀يل, المصدر السابق, ص: رأي الدﾞتور س｀يمان الطماوي أشار إليه ( (1
 .162د.ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, ص( (2
 .342-341ص, 1967هضة العربية, القاهرة ,المسؤولية التأديبية ل｀موظف العام, دار الند.محمد جودت الم｀ط, ( (3
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ن لها من تشﾞي｀ها ومن اإجراءات التي تسير ع｀يها ما يباعد بينها وبين التنظيمات اإدارية إالصحيح إا 
 .(1)ئية الخالصة ويجعل منها هيئة شبه قضا

الرئاسي نحو النظام القضائي هذا النظام ا يمثل تطوراً حقيقياً في نظام التأديب  نويتضح من ذلك أ     
يمثل فقط ضمانات تقترب من الضمانات القضائية والهدف منها هو الحد من تعسف الس｀طة  هولﾞن

 الرئاسية. 
ً
ً

ًالفرعًالثاني
ًتقديرًالنظامًشبةًالقضائي

 ﾞثيرانصار هذا النظام بتقديم  فقد دافع ه بين مؤيد ومعارض لنظام التأديب شبة القضائي,انقسم الفق    
بينما معارضو هذا النظام وجهوا سهام النقد  من وجة نظرهم اأخذ به, سوغمن المميزات التي يتسم بها وت

 -:تيظام, وسنبين ذلك ع｀ى النحو اآلهذا الن
ًائيمؤيدواًنظامًالتأديبًشبةًالقضًأولا:

 -ومنها ماي｀ي:ا, العديد من المميزات التي يتسم بهفقد دافع انصار هذا النظام بتقديم 
يمثل النظام شبه القضائي خطوة مهمه نحو تحقيق بعض الضمانات ل｀موظف قبل فرض العقوبة  -1

القرار اانضباطية من خال انشاء المشرع لهيئة مستق｀ة إلى جانب اإدارة يتط｀ب أخذ رأيها قبل اتخاذ 
 .(2) المناسب ولإدارة الحرية الﾞام｀ة تجاة ذلك الرأي

تاز هذا النظام بمحاولة التوفيق بين المص｀حة العامة والمتمث｀ة في ضرورة تمتع اإدارة بقدر من يم -9
ااستقال وحرية التقدير بين مص｀حة اأفراد المتمث｀ة في حماية الحقوق والحريات العامة وذلك بالتزام 

ا تتجاوز حدودケ التي عينها المشرعاإدار   .(3)ة بمبدأ المشروعية التي يجب أن تعمل في ظ｀ه وا 
يستهدف نظام التأديب شبة القضائي التوفيق والموازنة بين اعتبارات الفاع｀ية في العمل اإداري التي  -9

قيع العقوبات من س｀طة التأديب ﾞي تمارس من خالها تو  قدرﾞبر توجب ااحتفاظ ل｀س｀طة الرئاسية بأ

                                                 
 .174نصر الدين سعدي خ｀يل, المصدر السابق, ص( (1
 .48مريوان صابر حمد, المصدر السابق, ص ((2
 .268صدر السابق, صنصر الدين سعدي خ｀يل, الم( (3
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التأديبية المخت｀فة, واعتبارات الضمان المحققه لمص｀حة الموظفين والتي تست｀زم تبني اإجراءات المماث｀ة 
 .(1)بصدد اأنظمة القضائية ل｀تأديبلت｀ك التي يتم اتباعها 

 اولة الفصل التدريجي بين س｀طة اإتهام وس｀طة الحﾞم وايﾞونلى محتهدف النظم شبه القضائية إ -1
شخاص أو هيئة معينة ا تﾞون لها صفة لحﾞم م｀زمة برأي مجموعة من اأذا ﾞانت س｀طة اذلك إا إ

 .(2)خطاءأازمة لتحديد القضائية, ويقتصر دورها ع｀ى تﾞوين العناصر ا
إن التطور الذي حدث في النظم التأديبية ومحاولة التقريب بين اإجراءات التأديبية واإجراءات  -5

ديبي ولﾞن ليس المجال التأ تطبيق بعض الضمانات الجنائية في دى بطبيعة الحال إلىالجنائية أ
وبذلك فأن النظام شبة القضائي مرح｀ة متقدمة في هذا التطور إا انهُ لم يﾞتمل  بالضرورة الﾞام｀ة,

 .(3)نهائياً 
سباغ لى تغ｀يب منطق الضمان في مجال التأديب ومحاو إتهدف الدول اآخذケ بهذا النظام  -9  لة إضفاء وا 

القضائية ع｀يه ل｀حد من الس｀طة التقديرية الواسعة ل｀س｀طات الرئاسية ذات الطابع الشخصي, الصبغة 
 .(4)حوي｀ها إلى طابع أﾞثر موضوعيةوت

ًثانياا:ًمعارضواًنظامًالتأديبًشبهًالقضائيً
ما أوردنا حجج أنصار النظام شبة القضائي لس｀طة التأديب, وأوجه قصور النظام شبه يضاً مأخذ أنورد  و゙

 -القضائي والمتمث｀ة بما ي｀ي:
وهذا من الصعب  ,التوازن بين منطق الفاع｀ية ومنطق الضمان الهدف من هذا النظام هو تحقيقن إ -1

لى التعقيد لتي تم انشاؤها لهذا الغرض, مما أدى إتحقيقة, نظراً لزيادة عدد الهيئات والمجالس التأديبية ا
 .(5)اءاتوااطالة في اإجر 

                                                 
 .92المصدر السابق, ص د. بدرية جاسر صالح, د.مصطفى عفيفي,( (1
 .48ضياء عبد الرحمن أحمد عثمان, المصدر السابق, ص( (2
محمد اأخضر بن عمران, النظام القانوني انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري, اطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية  ((3

 .65, ص2447-2446اإدارية, جامعة الحاج لخضر, باتنة,  الحقوق, قسم الع｀وم
4) ) ,ケتوراﾞية الحقوق, جامعة عين شمس,  فهمي محمد اسماعيل عزت, س｀طة التأديب بين اإدارة والقضاء, اطروحة د｀ﾞ

 .138, ص1991
 السياسية, جامعة الﾞوفة,وم ع｀ى حسين ع｀ي, العقوبة اانضباطية لرجل الشرطة, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون والع｀( (5

 .82ص ,2414



www.manaraa.com

 ........................ًماهيةًالحيادية..الفصلًاأولً................................. 

17 
 

 

صعوبة خ｀ق نوع من التوازن والتوفيق المفترض بين دواعي الفاع｀ية واعتبارات الضمان في هذا  -9
يب هذケ الهيئات والمجالس الجماعية ع｀ى العناصر  النظام وذلك لغ｀بة العناصر اإدارية الداخ｀ة في تر゙

 .(1)القانونية والقضائية
ا تمت｀ك بمفردها حق  ケケ المرؤوسين, طالما أن هذسية تجاهذا النظام يضعف من الس｀طة الرئا -9

منافية لحسن سير وانتظام  دهافي حالة ارتﾞابهم أفعال تع التوقيع ع｀ى الجزاء ع｀ى هؤاء المرؤوسين
المرفق الذي تشرف ع｀ى إدارته ولهذا فقد قيل إن التطور الذي أصاب الس｀طة التأديبية في الدول التي 

لى انﾞماش الس｀طات الرئاسية في ممارستها لحق إي في التأديب قد أدى شبه القضائ انتهجت النظام
ومن الدول التي تطور , ケ(2) الس｀طات في المجال التأديبيالتأديب, أو بمعنى آخر قد أدى إلى ش｀ل هذ

 -:(3)ةتيسباب اآلى اأإهذا النظام هي فرنسا ويرجع ذلك, فيها 
 ((.Les chambres de recoursر الطعون))سيطرة التنظيمات النقابية ع｀ى دوائ -ًأً  
 الحمات الصحفية ضد الجزاءات التأديبية شديدة القسوة. -ًبً  
لغائها بعد فترة ﾞبيرة من -جـًً    .توقيعها رقابة مج｀س الدولة ع｀ى العقوبات التأديبية وا 
لهيئات ااستشارية لى اإه لهذا النقد, ويتوجب عدم النظر ويرى ااستاذ رمضان محمد بطيخ أنه ا وج 

افتة, بل خنها وجدت إأالجهاز اإداري, أو التي تنشأ بجوار الجهاز اإداري ع｀ى أنها خصم, أو عدو 
ليها ع｀ى أساس أنها بمثابة حﾞم عادل ومنصف بالنسبة ل｀موظف أو بالنسبة لإدارة ذاتها, إيجب النظر 

بمثابة عامل مساعد ل｀س｀طة الرئاسية لتخفف  آحذين بعين اإعتبار أن وجود مثل هذケ الهيئات إنما يعد
عنها الﾞثير من المسائل التأديبية, مما يتيح لها فرص التفرغ لممارسة مهامها اأخرى, عاوة ع｀ى ذلك 

 . (4)فين التابعين لها عند تأديبهمفإن وجود مثل هذケ الهيئات قد يرفع عن اإدارة الحرج اتجاケ الموظ
ى ان هذة اانتقادات التي وجهت لنظام التأديب شبه القضائي اتضعف من نؤيد من ير  بدورنا نحنو    

ة في التاديب ا يعني أن آراقوته, فالقول بعدم الزامية ااستشارات التي تبديها الجهات الم ها مفرغة ءشار゙
يمﾞن  من المضمون, فا ينبغي اإقال من أهمية وقوة ت｀ك اآراء ﾞونها نابعة من جهات لها أهميتها وا

                                                 
 .48مريوان صابر حمد, المصدر السابق, ص( (1
 .171-174س｀يم جديدي, المصدر السابق, ص( (2
 .65, المصدر السابق, صمحمد اأخضر بن عمران( (3
 .94أشار الى هذا الرأي الدﾞتور نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص( (4
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من ناحية واقعية أن تتجاهل اإدارة ت｀ك اآراء تجاهاً ﾞاماً, وأن ﾞان يجوز لها قانوناً ذلك, وذلك بحسب 
التشريعات المطبقة في ﾞل ب｀د ع｀ى حدケ, فالواقع العم｀ي يشهد أن آراء ت｀ك الجهات لها محل اعتبار لدى 

اعتبار أن آراء الجهات ااستشارية غالباً ما اإدارة, وان ﾞانت تستطيع التح｀ل من هذケ ااستشارات ع｀ى 
 .(1)ون, فهي بمثابة العون لإدارةتتفق وصحيح القان

ً
ًالفرعًالثالث

ًضماناتًنظامًالتأديبًشبةًالقضائيًوتطبيقاتة
 ة, وسيﾞون ذلك ع｀ى التفصيلسنتناول في هذا الفرع ضمانات التأديب شبه القضائي وتطبيقات    

   -اآتي:
ًتًنظامًالتأديبًشبهًالقضائيأولا:ًضمانا
ﾞثيرة جداً, وتحديداً في اإجراءات التأديبية المتبعة مع الموظف  التي يحم｀ها هذا النظام إن الضمانات

تأديب شبة نظام ال بإيجاز اهم الضمانات المقررة فيولذلك سنتناول  ,العام سيما في التحقيق معهُ 
 -:أتيوسنبين هذين الحقين فيما ي ,حق الردالضمانات بحق الدفاع, و , وتتمثل هذケ القضائي

1-ًً ًالدفاع: والذي يتمثل بضرورة إخطار  يعد مبدأ حق الدفاع من الضمانات المقررة ل｀موظف,حق
فساح المجال ما شفوياً أو أأمامة لتقديم دفوعه واعتراضاتة  الموظف بما هو منسوب إلية من أفعال وا 

يضاً من الضمانات أ قديم دليل براءتهُ, ويعتبر حق الدفاعوت هليإﾞتابياً, وذلك لدحض ما هو منسوب 
ليها الموظفون ل｀حد من الس｀طات الرئاسية المط｀قة وخشية التعسف في استعمال إساسية التي ي｀جأ اأ

لى مصاف المبادئ القانونية العامة, إصبح حق الدفاع مقدساً وارتقى أالحق التأديبي في مواجهتهم, وقد 
عتداء ع｀ى حقوقهم وحرياتهم, د ومنع اأفرات ولم تزل, الغايه منها حماية اأفنضحت منهُ ضمانا

خال بهذا الحق أو اانتقاص منهُ يجعل التحقيق مشوباً بالقصور, ويترتب تبعاً لذلك بطان الجزاء واإ
 -:تييندفاع وجوب توافر الشرطين اآويتط｀ب حق ال ,(2)وقع من  قبل الس｀طة التأديبيةالم

                                                 
 .14المصدر السابق, صبراهيمي سميحة, ( (1
د.ناصر ﾞريمش خضر, و م. وليد خشان زغير, التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناتة,  بحث منشور في مج｀ة ( (2

 34, ص2449القانون ل｀دراسات والبحوث القانونية, مج｀ة نصف سنوية تصدر عن ﾞ｀ية القانون, جامعة ذي قار,
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زماً حتى في حالة عدم وجود تهام الموجه إلية, وهذا اإعام أو ااخطار م｀م الموظف بأسباب اإإعا -أ
 .(1)نص

ة أو ﾞتابة وأن يمنح لذلك ن يسمح ل｀موظف بتقديم ماحظاتة بالدفاع, أما شفاهتحتم القواعد العامة أ -ب
مر ع｀ى العرف اإداري ف هذا اأالغرض أجاً معقواً وفي بعض اأحيان يقوم بتحديد هذا اأجل ويتوق

لى حد ما أ في ﾞل  .(2)ع｀ى طبيعة المرفق العاميضاً دولة وا 
ذلك في  ي تخضع فضاً عنن القرارات التأديبية الصادرة بناء ع｀ى إجراءات حضورية, والتإ :.حقًالرد9

 بأساس العدالة مساساً  رات محايدة والقول بغير ذلك يعددائماً قرا ة القضاء, تعدحيان لرقابمعظم اأ
ما هو الحال بالنسبة ل｀مبادئ التي تحﾞم القضاء اإداري أو المدني أو الجنائي  اانسانية نفسه ومع ذلك و゙
قد نجد فيها ما يتع｀ق باإجراءات التأديبية حاات يتعرض فيها هذا الحياد الضروري ل｀خطر نظراً اشتراك 

وضوعية أو شخصية, لتحقيق عدالة ا تشوبها شائبة, فيهم اعتبارات م ا تتوافر الذين بعض اأشخاص
ة القوانين المتع｀قة باإجراءات لذا ايجوز لنفس الشخص أن يﾞون حﾞماً وطرفاً في المنازعة, وتتجة ﾞاف

ة في اصدار الحﾞمإ , وا يطبق هذا المبدأ لى استبعاد ﾞل شخص يتابع أو يشارك في اإدعاء من المشار゙
 , إذراءات التأديبية القضائية وشبة القضائيةالنطاق التأديبي إا في اطار اإج في فعاً بصورة حاسمة

هاتين الحﾞم أما في النظم الرئاسية فعادةً ما تجمع بين و يتقرر فيها الفصل بين وظيفتي مباشرة اإدعاء 
اشئ عن الخ｀ط في داخل ن شبة المستحيل ان تمنع الخطر الننه مالوظيفتين في هذا الخصوص وأ

 .(3)س｀طة متابعة الدعوى التأديبية وس｀طة الفصل فيها نالس｀طة الرئاسية بي
 ثانياا:ًتطبيقاتًنظامًالتأديبًشبهًالقضائي

فرنسا من أبرز اأمث｀ة ع｀ى  دوتع ,(4)وايطاليا ومن الدول التي تأحذ بهذا ااتجاケ في التأديب: ب｀جيﾞا,   
, فالس｀طة 1946تشرين اأول  19وظيفة العامة في الدول التي تأخذ بهذا النظام منذ صدور قانون ال

ستشارة ال｀جان ااستشارية والتي تتﾞون من عدد مماثل من ممث｀ين عن الجهة التأديبية االرئاسية مطالبة ب
تقوم بتوقيع  رئاسيةإنذار وال｀وم, فالس｀طة الوالموظفين, قبل توقيع العقوبات التأديبية ما عدا عقوبتي ا

                                                 
 .158س｀يم جديدي, المصدر السابق, ص( (1
 .131فهمي محمد اسماعيل عزت, المصدر السابق, ص( (2
 .143فهمي محمد اسماعيل عزت, المصدر السابق, ص( (3
 .342د.محمد جودت الم｀ط, المصدر السابق, ص( (4
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شد من ذلك خرى اأة معينة, أما العقوبات اأأأو هي وال｀وم دون الرجوع إلى استشارة جهةعقوبتي اانذار 
هذا النظام في ن مصر تأخذ با  و  ,(1)فا يجوز ل｀س｀طة التأديبية توقيعها إا بعد استشارة مج｀س التأديب

القضائي بالنسبة  خذ بالنظام التأديبي شبهتجه إلى اأألى أن المشرع المصري إشارة التأديب, وتجدر اأ
ة التدريس في أضاء هيأعمثل  نظراً لمراﾞزهم وخصوصية وظائفهم,لى طوائف خاصة من الموظفين إ

ﾞذلك  ,(2)شرطة, وأعضاء الهيئات القضائيةة الأس｀ﾞين الدب｀وماسي, والقنص｀ي, وهيعضاء الأالجامعات, و 
 .(3)خذ بنظام التأديب شبه القضائين العراق ﾞان يأإف

                                                 
 .12براهيمي سميحة, المصدر السابق, ص( (1
 .147عادل أحمد فؤاد, المصدر السابق, ص( (2
  الم｀غي. 1929( لسنة 41القضائي في ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم)العراق ﾞان يأخذ بنظام التأديب شبة ( (3

ذلك .28انظر أحمد سرحان سعود الحمداني, المصدر السابق, ص الم｀غي,  1936( لسنة 69قانون اانضباط رقم)  و゙
قوبات لع))تفرض ا ( من هذا القانون حيث تنص ع｀ى 13) ﾞان يأخذ بهذا النظام وهذا يتضح من خال نص المادة

حدى ال｀جان أو أ حد الموظفين ممن يخولهم الوزير ذلك ﾞتابة أو من قبلاانضباطية من قبل الوزير أو رئيس الدائرة أو أ
شروطاً خاصة  ه فرض العقوبات اانضباطية وان يضعوزير ان يحدد الس｀طة الممنوحة اي موظف خولالمج｀س العام ول｀

   ع العراقي ﾞان يأخذ بالنظام شبه  ر ﾞذلك فأن المش .((ام الواردة في هذا القانونحﾞستعمال ت｀ك الس｀طة مع مراعاة اأا
في  2559منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ,1976لسنة  142رقم  في قانون الخدمة الجامعية العراقي الم｀غيالقضائي 

 =رئيس الجامعة ول｀رئيسل –ب ( من القانون حيث نصت ع｀ى ))11وهذا يتضح من نص المادة ) ,22/11/1976
نه أذا ظهر له إاانضباط, لى لجنة إو يحي｀ه أحدى العقوبات اانضباطية, إان يعاقب موظف الخدمة الجامعية بالمباشر, =

و بما يجب ان يتح｀ى به موظف الخدمة الجامعية من أدارية, و اإأو التربوية أما يخل بواجبات وظيفته الع｀مية  ارتﾞب
 صفات خ｀قية.

  -حﾞام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي, مع مراعاة ما ي｀ي : أتطبق ع｀ى موظف الخدمة الجامعية  –جـ 
تؤلف من الهيئة التدريسية في ﾞل جامعة, بقرار من مج｀س الجامعة, لجنة انضباط خاصة بموظفي الخدمة الجامعية,  – 1

عضائها ع｀ى أحد أاستاذ مساعد, ويستحسن ان يﾞون ن تﾞون برئاسة استاذ وعضوية اثنين, ا تقل مرتبة ﾞل منهما ع
و من يقوم مقامه سﾞرتيرا لها . ولمج｀س الجامعة تعيين نائب أ. ويﾞون مدير الحقوق في الجامعة ااقل مختصا في القانون 

عضاء وفر فيهم نفس الشروط المط｀وبة لأل｀رئيس, وعضوي احتياط يح｀ون محل الرئيس والعضوين عند غيابهم, ع｀ى ان تت
 ص｀يين . اأ
تتمتع لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية بﾞافة صاحيات واختصاصات لجنة اانضباط, المؤلفة بموجب قانون  – 2

 انضباط موظفي الدولة . 
و مج｀س اانضباط العام ع｀ى موظف أنضباطية فرضت من قبل غير ال｀جنة ي عقوبة األرئيس الجامعة ان يبطل  – 3

خرى وقام أي عقوبة أثناء ذلك بأقل, بعد فرض العقوبة المذﾞورة ولم يعاقب ة ممن خدم سنة واحدة في األجامعيالخدمة ا
 =, يأخذ بالنظام الرئاسي في2448( لسنة 23في حين ان قانون الخدمة الجامعية الحالي رقم) .((عماله بصورة مرضيةأب
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ن نظام التأديب شبه القضائي يعد اس｀وباً اﾞثر تقدماً من سابقه)نظام أما تقدم يتضح لنا  ومن خال  
ة التأديبة, ذلك انهُ ايجوز أن يشترك في عضوية أفي تطبيق ضمانة الحيادية في الهيالتأديب الرئاسي(, 

جاケ أظهر عداء أو حقداً تالمج｀س التأديبي والمناقشة من سبق أن أبدى رأياً ع｀نياً في بداية المحاﾞمة أو 
 .(1)الموظف أو ﾞانت لهُ مص｀حة

ً
ًالمطﾞبًالثالث

ًالحياديةًونظامًالتأديبًالقضائي
أديبية التي بدأت في أول يمثل نظام التأديب القضائي نهاية ح｀قات التطور المعاصر لهذケ الس｀طة الت    

قضائي الذي استهدف إنشاء هيئات لى النظام التأديبي شبه الإت طابع رئاسي بحت, ثم تطورت اعهدها ذ
 جماعية مستق｀ة تشارك الس｀طة الرئاسية في تقدير ثبوت المخالفة التأديبية وتوقيع العقوبات المناسبة لها,

ذت بعض التشريعات بالنظام التأديبي القضائي, والذي في ظ｀ه تصبح خوواصل النظام التأديبي تطورケ فأ
العقاب تماثل نظيرتها القائمة في المجال الجنائي, ويقتصر دور  ﾞافة اإجراءات المتع｀قة بالتجريم أو

ونظام التأديب القضائي  ,(2)ضئي｀ة الجسامةات التأديبية الس｀طة الرئاسية في التأديب ع｀ى توقيع العقوب
يتط｀ب فصاً مط｀قاً بين الس｀طة الرئاسية التي تتولى رفع الدعوى التأديبية ومتابعتها, وبين هيئات قضائية 
خاصة مستق｀ة, تختص بعد درجة معينة من شدة العقوبة, بتقدير الجريمة التأديبية المنسوبة ل｀موظف, 
وبتوقيع العقوبة التي تراها مناسبة مع الوقائع الثابتة, ويعتبر قرار هذケ الهيئات م｀زماً ل｀س｀طات الرئاسية, 

 .(3)ع العقوبات التأديبية الخفيفهوتظل الس｀طات الرئاسية تم｀ك توقي

                                                                                                                                                         

لى قانون في ذلك إتأديب موظف الخدمة الجامعية, وأحال  لى مسألةتأديب بدليل أن القانون المشار إليه لم يشير إال=
أواً( من قانون الخدمة الجامعية. انظر في ذلك /18انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وهذا ما يتضح من نص المادة)

القضاء, مﾞتبة القانون و , 2وتعدياته, ط 2448( لسنة 23صباح صادق جعفر اأنباري, قانون الخدمة الجامعية رقم )
 .16, ص2414

 .342س｀يم جديدي, المصدر السابق, ص( (1
 .74-69د.هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق, ص ( (2
, التجهيزات الفنية والطباعة بمطابع الشرطة ل｀نشر 1د. محمود عبد المنعم فايز, المسؤولية التأديبة لضباط الشرطة, ط  ((3

 .526, ص2444والتوزيع, القاهرة, 
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نقوم بدراسة هذا المط｀ب ケُ من ضمانات ل｀موظفين, لذا سوأهمية هذا النظام من نظم التأديب, بما يوفر  
 -ﾞأاتي: ع｀ى عدة فروع

 
ً

ًالفرعًاأولًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 طبيعةًنظامًالتأديبًالقضائي

ع｀ى أساس الفصل  من الدعوى الجنائية, ةنضباطياايتميز نظام التأديب القضائي بأقتراب الدعوى    
يقتصر دور الس｀طة الرئاسية ع｀ى رفع الدعوى اانضباطية  إذ تهام وس｀طة الحﾞمن س｀طة اإالمط｀ق بي

ﾞما يفعل اادعاء العام في القانون الجنائي, وتتولى الهيئات القضائيه المستق｀ة الفصل فيها, من خال 
ويتط｀ب هذا  ,(1)اب ويعد حﾞم هذケ الهيئات م｀زم ل｀س｀طة الرئاسيةتقدير الخطأ وفرض ما يناسبه من عق

النظام بالضرورة وجود إجراءات تأديبية محددة, توفر ل｀موظفين أقصى ما يمﾞن من ضمانات الحياد 
ص قضائي تخرج بناءً ع｀ية خص, ويقوم هذا النظام أيضاً ع｀ى توالهدوء في متابعة الدعوى التأديبية

 , ويأخذ تنظيم المحاﾞم التأديبية عادةً بدرجتين(2)العاديةو  اإدارية من اختصاص المحاﾞمالدعاوي التأديبية 
 ,(3)ل｀تقاضي. وتختص هذケ المحاﾞم في نفس الوقت بتوقيع الجزاء التأديبي وبنظر الطعن في هذا الجزاء

ذا ﾞانت غالبية الدول تأحذ بالنظام الرئاسي في التأديب إا ان النظام القضائي يش ق طريقهُ بخطى ثابتة وا 
لما يحققهُ من دواعي اأمن والطمأنينة ل｀موظفين, ولهذا انتهت الح｀قة الثالثة في القانون والع｀وم السياسية, 

, إلى 1969التي عقدها المج｀س اأع｀ى لرعاية الفنون واآداب والع｀وم ااجتماعية في بغداد سنة 
بحتة, بحيث يﾞون التعقيب النهائي ل｀قضاء اإداري  التوصية بتشﾞيل محاﾞم تأديبية من عناصر قضائية

ورة تسبيب القرارات في الدول التي تأخذ بهذا النظام, أو القضاء العادي في الدول اأخرى, مع ضر 
 .(4)التأديبية

                                                 
 .84حسين ع｀ي, المصدر السابق, صع｀ي  ( (1
2)). Francois gazier. La Fonction publique dans Le mond Edition cujas. 1972. p.168 – 169 

نقاً عن: رنا محمد راضي البياتي, الس｀طة التأديبية في القانون العراقي, بحث منشور في مج｀ة ﾞ｀ية الحقوق, جامعة 
 .344, ص 2414(, 1)( , ااصدار12النهرين, المج｀د )

 .284دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ ع｀ى الدولة والقضاء التأديبي ومسؤولية الس｀طة العامة, المصدر السابق, ص  ((3
الجزاءات التأديبية ع｀ى الموظف العام في نظام المم｀ﾞة العربية السعودية, رسالة  محمد بن صديق أحمد الفاتي, ( (4

  .93, ص2445الع｀يا, جامعة نايف ل｀ع｀وم اأمنية,  ماجستير, ﾞ｀ية الدراسات



www.manaraa.com

 ........................ًماهيةًالحيادية..الفصلًاأولً................................. 

11 
 

 

وقد اتجه القائ｀ون بطبيعة التأديب القضائية إلى أن التأديب في حقيقتهُ عقاب جنائي, وهو بهذケ المثابة    
 ويذهب ااستاذ س｀يمان محمد ,(1)من واية القضاء, ولذلك يجب أن تتسم قواعدケُ بالموضوعيةنوع 

"" ايعني استبعاد اإدارة ﾞ｀ية في هذا المجال, بل ان التنظيم القضائي في الدول الى القول بأنه  الطماوي
نهُ ع｀ى وجه الخصوص  امتداد ل｀س｀طة التي تأخذ به يضع في اعتبارケ خصائص التأديب اإداري, وا 

ن انتزاعه من يد اإدارة ووضعة في يد القضاء إنما يقصد به مجرد تحقيق الضمان واامن  الرئاسية, وا 
يها النظام التأديبي حوال التنﾞر لجميع ااعتبارات التي يقوم ع｀موظف, ولﾞنهُ ا يعني بحال من األ｀

 .(2)"الرئاسي
ً

ًالفرعًالثاني
ًتقديرًنظامًالتأديبًالقضائي

في ظل النظامين  عم｀ية التأديبب التي تعتري جاء النظام القضائي في التأديب ل｀تخ｀ص من العيو    
ديبية أالقضائي أهمية قصوى ل｀ضمانات التاإداري وشبه القضائي ل｀س｀طة التأديبية, حيث أعطى النظام 

تهام في يفتي الحﾞم واإلتي ﾞانت تقوم بوظلى درجة ﾞبيرة من تعسف اإدارة اإل｀موظفين المتهمين, وحدَ 
نطق الضمان ع｀ى , ومع ذلك فقد تعرض النظام القضائي لانتقاد, ﾞونهُ يغ`ّب م)الرئاسي(النظام اإداري
 .منطق الفاع｀ية

ذلك ح هوع｀ي  جج معارضوا نظام التأديب القضائيسنتناول في هذا الفرع حجج مؤيدوا النظام القضائي, و゙
 -تي:ع｀ى النحو اآ

 ؤيدواًنظامًالتأديبًالقضائي:ًحججًمأولاً
 -تي:جمالها باآلتأديب القضائي يمﾞن إمن الحجج التي ساقها مؤيدوا نظام ا

يوفر هذا النظام الﾞثير من الضمانات الحقيقية والفعالة, ﾞحماية مصالح وحقوق الموظفين العامين ً-1
ديب بعوامل وأساليب ااستقال في المحاﾞمات التأديبية, إذ تمتاز الجهة القضائية المختصة بس｀طة التأ

ﾞامها, فهو نظام حصينوالحياد والموضوعية في محاﾞماتها وأح ケل انحراف أو استبداد والتعسف  تجاﾞ
لنظام التأديب في الوظيفة  ذا ﾞانأنه إو  , الموظفين العامين تجاケالرئاسية من قبل الس｀طات اإدارية 

                                                 
 .147د الش｀ماني, المصدر السابق, صد. حمد محمد حم( (1
 .94محمد بن صديق أحمد الفاتي, المصدر السابق, صرأي الدﾞتور س｀يمان محمد الطماوي, اشار اليه:  ( (2
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قدر من الناحية القانونية ع｀ى معرفة ة القضائية هي اأالبة, فأن الس｀طالعامة صبغة ونزعة قانونية غ
نظراً لتمتع رجال القضاء بالعق｀ية القانونية الثاقبة  أثناء المحاﾞمات التأديبية, في أوجه الخطأ والصواب

 .(1)ات التأديبنظرياً وعق｀ياً, وهو اأمر الذي يحقق عدالة ومنطقية وشرعية قرار 
توافر لها من استقالية عن الجهاز اإداري, تحﾞم موضوعياً دون أن إن الهيئات القضائية بما ي -9

ا تتأثر الهيئات و عادلة موحدة لجميع الموظفين,  تتأثر بالنفوذ السياسي أو اإداري, ويحقق ذلك معام｀ة
 .(2)ن في استعمالهم لس｀طة التأديبالقضائية بدوافع شخصية أو ذاتية قد تؤثر في بعض الرؤوساء اإداريي

إن القول إن اأخذ بهذا النظام من شأنة إضعاف الس｀طة الرئاسية, ا أساس لهُ من الصحة, فﾞافة ً-9
 .ケ(3)ارة جيددإد التي تأخذ بهذا النظام تتسم بالبا

صول القانونية نهُ فضاً عن إحاطته الﾞام｀ة باأإن القضاء التأديبي قضاء متخصص, وبالتالي فأ -1
ية التي تقوم ع｀يها اإدارة, وما يجب ان يﾞون ع｀ية ｀ميضاً يحيط بااعتبارات العالواجبة اإتباع, فأنة ا

 .(4)ومبادئها ونظامها الوظيفي, وأسس اإدارة العامةأداء العمل 
انة إﾞذلك ف -5 ن هذا النظام هو السبيل نحو استﾞمال القانون التأديبي ل｀وظيفة العامة لمخت｀ف ار゙

قانون التأديبي طالما ئي ل｀س｀طة التأديبية يأتي ﾞي يسد نقصاً خطيراً في الوجوانبة, ذلك ان النظام القضا
تزال بعيدة ﾞل البعد  ماقنين اإجراءات التأديبية التي ثار العديد من المشﾞات ونعني بهذا النقص عدم تآ

ﾞتمال ل｀قانون ة يحقق سنة ااعن مجال التحديد واانضباط. وأذن فالنظام القضائي ــــــ من خال هذケ الفﾞر 
 .(5)عتراض سبي｀ة أو محاولة عرق｀تةديبي وهو اأمر الذي ا يجب اأالت
من استقال تفتقر اليها  هالفاع｀ية بفضل ما تتمتع به هيئاتيسهم هذا النظام في تحقيق اعتبارات  -9

و آخر وهو ما يضر أبب وقيع عقوبة تأديبية شديدة, لســـــ من تقد تتحرز ــــــ عماً ــالس｀طة الرئاسية, التي 

                                                 
 .15براهيمي سميحة, المصدر السابق, ص( (1
 .532, المصدر السابق, صفايز  مد. محمود عبد المنع( (2
رمزي طه الشاعر, ود. رمضان محمد بطيخ, الوجيز في القضاء اإداري, قضاء التأديب, قضاء التعويض, دار د. ( (3

 .175, ص1992الثقافة الجامعية, 
 .142ي, المصدر السابق, صتشار المساعد عبد الوهاب البندار المس( (4
 .144المصدر السابق, ص سر صالح,د. بدرية جا د. مصطفى عفيفي,( (5
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بعنصر الفاع｀ية في النظام التأديبي, والباعث الحقيقي وراء ما يتم منحهُ ل｀موظفين من ضمانات تأديبية 
 .(1)عمل وانتظامة بالمرافق العامةهو المحافظة ع｀ى حسن سير ال

ًثانياا:ًحججًمعارضواًنظامًالتأديبًالقضائي
 -تي:ديب القضائي ﾞانت ع｀ى النحو اآتأنظام ال حجج التي جاء بها معارضون الإ

ل｀موظفين, في مواجهة الس｀طة  ةائي, وما يصاحبهُ من ضمانات عدن تبني النظام التأديبي القضإ -1
التأديبية قد يترتب ع｀ية أثر عﾞسي ع｀ى المص｀حة العامة, والمتمثل في عدم حرص الموظفين ع｀ى سير 

يجة استهانتهم بما قد توقعهُ ع｀يهم الس｀طات الرئاسية من العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد, نت
ديبية من ظروف مشددة أو ثارة شفقة وعطف الس｀طات التأآعقوبات وطمعهم من ناحية اخرى في 

 .(2)مخففة
أعضاء المحاﾞم التأديبية غالباً من القضاة وهم بعيدون بحﾞم عم｀هم عن الحياة العم｀ية باأجهزة  -9

 .(3)وظروفةالعمل  ضرورات  يتفق مع لي فإن تقديرهم قد يبتعد عن الواقعية أو ااإدارية, وبالتا
ضرار بمصالح الموظف يؤخذ ع｀ى هذا النظام أيضاً أن المحاﾞم التأديبية تؤدي إلى البطء وهذا فية أ -9

 (4)إجراءات قضائية طوي｀ة وهذا بدورケ يق｀ل فاع｀ية التأديبلما تتبعه هذケ ااخيرケ من 
التأديب قد يحمل الس｀طة الرئاسية ع｀ى توقيع جزاءات بسيطة في  النظام القضائي  نتهاج اس｀وباإن  -1

يبية مثاً, حتى تتجنب تدخل هيئة أخرى خارجة عنها في أعمالها ﾞالمحﾞمة التأد ,تدخل في اختصاصها
 .(5) أديبيجراءات أمام هذケ المحﾞمة مما يﾞون له أثر س｀بي ع｀ى النظام التأو حتى تتجنب طول اإ

ن القاضي قد يجد حرجاً في توقيع عقوبة شديدة لما يخت｀ج في صدرة من ضعف انساني, اامر إ -5
 .(6)الذي يخل بالمص｀حة العامة

                                                 
 .333, المصدر السابق, صد.مغاوري محمد شاهين( (1
 .73د. هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق, ص( (2
 .154ر السابق, صخالد محمد مصطفى المولى, المصدد. ( (3
, جامعة منتوري قسنطينة, قيقاية مفيدة , تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق( (4

 .115, ص2448-2449
 .177د. رمزي طه الشاعر, ود. رمضان محمد بطيخ, المصدر السابق, ص ( (5
 .85ع｀ي حسين ع｀ي, المصدر السابق, ص ( (6
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ونحن بدورنا نؤيد من يرى عدم إمﾞانية ااعتماد ع｀ى اانتقادات الموجهة إلى النظام القضائي ل｀تخ｀ي    
ﾞن الرد ع｀يها يإيجاز شديد بأن إهدار الضمانات المقررة ل｀موظفين أو عنة واعتناق النظام الرئاسي, إذ يم

التسريع في توقيع الجزاءات سيهدد الغايات المرجوة من العم｀ية التأديبية, فضاً عن أن ابتعاد القضاة عن 
ن بياالعمل اإداري وعدم إلمامهم بظروفة ومابساتة يمﾞن التغ｀ب ع｀ية عن طريق اضطاع جهة اإدارة ب

 .(1)المحﾞمة خال مرح｀ة المرافعة ةأااعتبارات العم｀ية أمام هي
ً

ً
ًالفرعًالثالث

ًضماناتًنظامًالتأديبًالقضائيًوتطبيقاتة
سنتناول في هذا الفرع, ضمانات نظام التأديب القضائي وتطبيقاتة في بعض الدول موضوع     
 -:تيرنة, وسيﾞون ذلك ع｀ى النحو اآالمقا

ًالتأديبًالقضائيًأولا:ًضماناتًنظام
ذلك ضمانة الحياد, ولذلك سن عّرج أن الضمانات المقررة في ظل هذا النظام, هي ضمانة المواجهة و゙

  -تي:ع｀ى تناول هذケ الضمانات ﾞاآ
تتمثل هذة الضمانة بإحاطة المتهم ع｀ماً بما هو منسوب إلية, وهذا اإعام يﾞون ﾞتابياً  المواجهة:ً-1

ذا وتاريخها الج｀سة لمختصة بنظر القضية, ومﾞانالفة الشرعية والمحﾞمة ابحيث يتضمن ماهية المخ , وا 
لم يع｀م الموظف بقرار اإحالة وتاريخ الج｀سة المحددة ل｀نظر في الدعوى, فإن ذلك يعد عيباً شﾞ｀ياً في 

 .(2)يبطل الحﾞم الصادر ع｀ى أساسهااإجراءات يبط｀ها و 
ال القضائي ومفادケ أن من يبدي رأية يمتنع ع｀ية ااشتراك في إن هذا المبدأ مستقر في المج الحياد:ً-9

نظر الدعوى والحﾞم فيها, وذلك ضماناً لحياد القاضي أو عضو مج｀س التأديب, الذي يج｀س من المتهم 
مج｀س الحﾞم, حتى يطمئن الموظف المتهم إلى عدالة قاضية, وتجردケ من التأثير بعقيدة سبق أن ﾞونها 

                                                 
 .74-73د. هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق, ص( (1
. أشار إلية: س｀يم جديدي, 213ص ق,7(, س )المجموعة6/1/1962حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, الصادر بتاريخ ( (2

 .182المصدر السابق, ص
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يعهد بس｀طة توقيع إذ قق في نظام التأديب القضائي, , وهذا المبدأ يتح(1)محاﾞمةلعن المتهم موضوع ا
ة الفصل بين س｀طة الحﾞم الجزاءات التأديبية إلى محاﾞم مستق｀ة عن اإدارة, ويتم تشﾞي｀ها ع｀ى نحو يتم في

ذا ما تحوس｀طة اإ اﾞم الحق في فإن ل｀موظف المحال إلى المح ,(2)قق أحد أسباب, الرد أو التنحيتهام, وا 
 .(3)التأديبي المشﾞوك في حياديتهُ ط｀ب تنحيته أو رد عضو المحﾞمة أو أي عضو في المج｀س 

ًثانياا:ًتطبيقاتًنظامًالتأديبًالقضائي
, إذ تقوم بتوقيع الجزاء محاﾞم تأديبية, تتمتع بااستقال التام منها مصر ,(4)ةتأخذ بهذا النظام دواً عد

 ,(5)ها لﾞونها تشﾞل فرعاً متخصصاً ا الذي يﾞون قضائياً بحتاً, ومن جهة تبعيتعن اإدارة من جهة تشﾞي｀ه
لسنة  117عمل بالقانون رقم ريخ الأخذت بهذا النظام من تأومصر  ,(6)من قضاء مج｀س الدولة

الرئاسي  عادة تنظيم النيابة اإدارية والمحاﾞمات التأديبية, إذ قبل صدور هذا القانون, ﾞان النظامإب1958
ان هناك نوعان من هذケ  ,(7)أو اإداري هو السائد وفي ظل هذا القانون انشئت المحاﾞم التأديبية, و゙

 المحاﾞم لﾞل منهما اختصاص يحدد حسب المستوى الوظيفي ل｀موظف.

                                                 
 .97د. نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص( (1
 سنتاول الرد والتنحي باعتبار ان الرد والتنحي من وسائل ﾞفالة الحيادية, بالتفصيل في الفصل الثالث من الرسالة.( (2
 .181يم جديدي, المصدر السابق, ص｀س( (3
من هذケ الدول هي المم｀ﾞة العربية السعودية حيث  إنشئت هيئة الرقابة والتحقيق في السعوديه بموجب نظام تأديب ( (4

وهي هيئة مستق｀ة تتمتع بشخصية معنوية عامة ترتبط  1/2/1971( بتاريخ 7وم الم｀ﾞي رقم )م/الموظفين الصادر بالمرس
خرى, وطبيعة عم｀ها هو اأ عن الجهات الحﾞومية هاان الحياد استقالمباشرةً  برئيس مج｀س الوزراء, مما يحقق لها ضم

داء هم, فالهدف هو التحقيق من حسن اأتقصير من هليإلواجباتهم, والتحقيق مع من ينسب رقابة الموظفين في أدائهم 
ك محمد بن صديق اإداري في الجهاز الحﾞومي والمؤسسات العامة ومساءلة من يسفر التحقيق عن إدانتة. انظر في ذل

 .96أحمد الفاتي, المصدر السابق, ص
, منشورات الح｀بي الحقوقية, 1تغريد محمد قدوري النعيمي, مبدأ المشروعية وأثرケ في النظام التأديبي ل｀وظيفة العامة, ط( (5

 .428, ص2413بيروت, 
بية تشﾞل من أعضاء مج｀س الدولة , أصبحت المحاﾞم التأدي1972لسنة  47رقم  المصري في ظل قانون مج｀س الدولة( (6

دون غيرهم, بعد أن ﾞان التنظيم القديم يطعم المحﾞمة التأديبية بعناصر غير قضائية, حيث ﾞان رئيس المحﾞمة وأحد 
زي ل｀تنظيم واإدارة, أو الجهاز  العضوين يعينان من أعضاء مج｀س الدولة, أما العضو الثالث فيمثل أما الجهاز المر゙

زي ل｀مح بات, بحسب نوع الخطأ التأديبي الذي يجازى ع｀ية الموظف, وفيما إذا ﾞان إدارياً أو مالياً. انظر في ذلك ساالمر゙
 .35أمجد جهاد نافع عياش, المصدر السابق, ص

 .162د. ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, ص( (7
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 ً:(1)وهذانًالنوعانًهما
مة التأديبية ولى فما فوقها ويط｀ق ع｀يها " المحﾞة بمحاﾞمة الموظفين من الدرجة اأمحاﾞم مختص ولى:اأً

في شأن مج｀س  1972لسنة  47الع｀يا" وقد أصبح هذا النوع من المحاﾞم يختص, طبقاً ل｀قانون رقم 
 الدولة بمحاﾞمة العام｀ين من مستوى اإدارة الع｀يا ومن يعادلهم.

ية ｀ق ع｀يها " المحاﾞم التأديبمحاﾞم تختص بمحاﾞمة الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها, ويط الثانية:
والثاني والثالث ومن  ولمحاﾞمة العام｀ين من المستويات اأخرى " وقد أصبحت هذケ المحاﾞم تختص باأ

 .يعادلهم
ينعقد مج｀س  إذ  Magistrats du siegeوفي فرنسا ايضاً يطبق هذا النظام بالنسبة ل｀مستشارين     

مة النقض ل｀فصل في مخالفاتهم التأديبية وأحﾞامه ع｀ى ــــــــ بهيئة محﾞمة ـــــــــــ برئاسة رئيس محﾞالقضاء اأ
في هذا الشأن يجب أن تﾞون مسببة وتخضع لرقابة النقض من مج｀س الدولة, الذي رفض التقيد بالمفهوم 

لى إﾞييف القانوني ل｀وقائع المنسوبة الضيق لمبدأ الفصل بين الس｀طات فأقر لنفسة بحق الرقابة ع｀ى الت
ناء أو بمناسبة ممارستهُ لوظيفتهُ, أو ﾞان اإجراء المتخذ ضد القاضي )ال｀وم( القاضي حتى لو ارتﾞبها أث

ايندرج في عداد العقوبات المقررة قانوناً, ﾞما يخضع لهذا النظام ﾞذلك أساتذة التع｀يم العالي  
Professeurs de- enseignement superior(2). 

  
ق يتبنى النظام الرئاسي في التأديب أو فرض العقوبات ن العراإأما الوضع في العراق فقد سبق أن ق｀نا    

بعدها لحيادية الفضاء المائم ل｀تفاعل اانضباطية وأمام هذا الواقع القانوني في الب｀د الذي ايوفر لمبدأ ا
لى وضح حد لهذا الواقع الذي ا يتغير إا بتدخل تشريعي إالمشرع  لذا ندعو ,ل｀موظف العام ضمانة

وهذا ماﾞان معمول به في قانون انضباط  ظامين القضائي أو شبه القضائيتجاケ النعاجل ومدروس با
 الم｀غى. 1969لسنة  69الم｀غى وقانون انضباط موظفي الدولة رقم  1929لسنة  41موظفي الدولة رقم 

عينة لى أن هذا التقسيم لأنظمة التأديبية ا يعني أن الس｀طة التأديبية في دولة مإوا بد من ااشارة   
تنتمي حتماً إلى واحد فقط من اأنظمة الثاث السابقة الذﾞر, إذ يغ｀ب أن يجمع ﾞل تشريع بين أﾞثر من 

                                                 
ا يوجد  قابة القضائيه ع｀ى أعمال اإدارة,و النور السيد, قضاء التأديب, الر بد.محمد عبد العال السناري, و د.حمدي أ( (1

 .594ص ,2447-2446مﾞان نشر,
 .71-74د. هيثم ح｀يم غازي, المصدر السابق, ص( (2
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يجري في  نظام, ففي فرنسا نرى التشريع الفرنسي جمع بين النظامين الرئاسي وشبة القضائي واأمر نفسه
 .(1)لقضائيحيث جمع بين نظامين نظام التأديب الرئاسي وا مجال التأديب في مصر

ونخ｀ص مما تقدم إلى أن الحيادية ضمانة هامة ينبغي توافرها في ﾞافة اأنظمة التأديبية سواء ﾞانت   
ن توافر ت｀ك الضمانة من شأنة نزع هواجس الخوف من نفس إ إذسية أو قضائية أو شبة قضائية, رئا

 هإن عن فضاً , (2)حاﾞمة عادلةالمحال إلى التأديب, وتﾞوين قناعة لدية في أنهُ سوف يحاﾞم مالموظف 
ت｀ك الضمانة ما يؤدي إلى عدم جدوى تطبيق باقي الضمانات, فمادام المختص بالتأديب غير  في تجاهل

 .(3)تأديب من ضمانات تحول دون ذلكمحايد, فإن قرارケُ لن يﾞون عاداً, مهما توافر ل｀محال ل｀
  

                                                 
د.حنان محمد القيسي, و د. بان حﾞمت عبد الﾞريم, التحقيق اابتدائي والتأديبي... تقارب وتطابق, بحث منشور في ( (1

 .32ص ,2414(, 5(, السنة)3المستنصرية, العددان الثامن والتاسع, المج｀د)جامعة المج｀ة الحقوق, ﾞ｀ية القانون, 
, التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري, رسالة بع｀ي الشريف فوزية( (2

 .115, ص 2414, اتنــة ب -امعــة الحــاج لخضــرج, ﾞ｀يــة الحقــوق و الع｀ــوم السياسيـةماجستير, 
, ص 2414 المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة, دار الفﾞر الجامعي, ااسﾞندرية,د.عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, ( (3

أنظر أيضاً: عماد صبري عطوケ أحمد, الضمانات القانونية أمام المحاﾞم التأديبية, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية  .196 – 195
 .644, ص 2448القاهرة,  الحقوق, جامعة
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ًالفصلًالثاني

 نطاقًضمانةًالحياديةًفيًالتأديبً

ومرح｀ة فرض العقوبة اانضباطية, إذ  التحقيق يتمثل نطاق ضمانة الحيادية في التأديب في مرح｀تي   
سباغ الشرعية ع｀ى ما تتخذケُ من إجراءات بحق الموظف الذي إوسي｀ة اإدارة في  يعد التحقيق اإداري

ﾞاإجانها أخل بواجبات الوظيفة وا يم ケالوسي｀ة, تخاذ مثل هذ ケذ يجب التحققإراءات في غياب مثل هذ 
لى أقوال الموظف إستماع ا من خال ااإوا يتأتى ذلك  ,لفة بأدلة معتبرةرتﾞاب الموظف ل｀مخاامن 

دلة ليه, وع｀ى اإدارة جمع اأإينسب  تاحة الفرصة لهُ في الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته مماا  و 
نما هناك أو  ,ة عقوبة التأديبجهة اإدارة ليست يدها مط｀قة في توجي نْ إذ إ ,التي تنهض سبباً لمعاقبته

الس｀طة  فر الحيادية فياضوابط تﾞفل ل｀موظف الحيادية في التحقيق الذي يجرى معه, لذلك يجب أن تتو 
 ادر بمعاقبة الموظف العام.لى بطان القرار الصإخال بها يؤدي , وأن اإإداريالتي تتولى التحقيق ا

الموظف ع｀ى  تفع توصياتها إلى الجهة التي أحالعم｀ها وتر  التحقيقب لجهة المختصةبعد أن تتم او 
التحقيق, تتولى الجهة التي خولها القانون فرض العقوبة اانضباطية ع｀ى الموظف المتهم, استناداً إلى 

ويجب أن تﾞون  ,شرط التقيد بتوصياتها وآرائها, دون الجهة المختصة بالتحقيق الذي تم من التحقيق
 أن ذلك يﾞفل ل｀موظف مساءلة تأديبية عادلة.  ,الس｀طة التي تعاقب الموظف تتمتع بالحيادية التامة

التحقيق  في مرح｀ة حياديةال ولي المبحث اأفسنتطرق  إذ ثين,نتناول هذا الفصل في مبحلذا س   
, وسنحاول فرض العقوبة اانضباطية في مرح｀ة حياديةالالثاني  اإداري, في حين سنتناول في المبحث

همالها من إر التي تستحق المعالجة, لما في و لى بعض اأمإا الفصل لفت نظر المشرع العراقي في هذ
 تأثير ع｀ى ضمانات الموظف العام.

ً

ً

ً

ً
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ًولالمبحثًاأً

ًًالتحقيقًاإداريًفيًمرحﾞةًحياديةال

ضوابط وأيضاً سنتناول  ,جرائهبإ مفهوم التحقيق اإداري والس｀طة المختصةسنتناول في هذا المبحث    
وسنبحث ذلك في مط｀بين سنتناول في المط｀ب توافر الحيادية في التحقيق اإداري وأثر اإخال بها 

ضوابط , في حين سنتناول في المط｀ب الثاني والس｀طة المختصة بإجرائه اأول مفهوم التحقيق اإداري
 .لحيادية في التحقيق اإداري وأثر اإخال بهاتوافر ا

ً

ًالمطﾞبًاأول

ًوالسﾞطةًالمختصةًبأجرائةًمفهومًالتحقيقًاإداري

تعريف التحقيق اإداري,  في هذا المط｀ب حهمية ﾞبيرة, لذلك سنوضأنظراً لما ل｀تحقيق اإداري من    
ذ  -تي:لك الس｀طة المختصة بإجراء التحقيق, في فرعين ع｀ى النحو اآو゙

 

ًالفرعًاأول

 تعريفًالتحقيقًاإداري

ًالتعريفًالﾞغويًلﾞتحقيقًاإداري  ,(1): مفردة التحقيق جذرها ال｀غوي )حق( أي صح اأمر وثبتأولا:
نْسِ أُولَٰئِكَ ال ذِينَ حَق  عَ`َيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَ`َتْ مِنْ قَبْ`ِهِمْ مِنَ ا:}ويقول تعالى في ﾞتابهُ العزيز  لْجِنِ وَاإِْ

انُوا إِن هُمْ  وَلَوِ :}حسنى, وصفه من صفاتة, قال تعالىشتق لفظ التحقيق من أسماء اه الا, و (2){خَاسِرِينَ  ゙َ

                                                 
, الجزء اأول, , مؤسسة الصادق)ع｀يه السام(6براهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون, طالمعجم الوسيط, إ( (1

 .187صبدون سنة نشر, 
 (.18سورة ااحقاف, آية رقم )( (2
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قه, , والحق: صدق الحديث, واليقين بعد الشك, وحقق في اأمر أي اثبته وصد(1)بَعَ الْحَقF أَهْوَاءهُمْ ((ات  
م منظم, ثوب محقق: , وحققهُ أي اﾞدケُ, والمحقق يقال ﾞام محقق, محﾞ(2)ةوحقيقة الشيء منتهاケ وأص｀

, أي ان المعنى العام ل｀تحقيق في ال｀غة هو المبالغة في اإتيان بالشيء ع｀ى حقة من (3)محﾞم النسيج
 .(4)｀ى نﾞهة الوصول إلى نهاية شأنةغير زيادة وا نقصان منهُ فهو ب｀وغ حقيقة الشيء والوقوف ع

ًثانيااً ًاإداري ًلﾞتحقيق ًالصطاحي ًالتعريف د في التشريعات نهُ لم ير أابد من ااشارة إبتداءاً إلى :
نضباط(( الموظفين تعريف ل｀تحقيق اإداري, وهو أمر ينتظم ومنهج المشرع في االمختصة بتأديب))

د معينة, فيخرج مخت｀ف الدول في اإحجام عن وضع تعاريف لمعظم المفاهيم القانونية ﾞي ا يقيدها بحدو 
, هذا ولم ناحظ في فرنسا وا (5)يوسعها فيدخل فيها ما ليس منهامنها ما ﾞان يفترض أن يﾞون فيها أو 

 صطاح التحقيقان بعض التشريعات لم يرد فيها إتعريفاً ل｀تحقيق اإداري, ابل  في مصر وا في العراق
القطاع العام العراقي النافذ, في حين أن المشرع نضباط موظفي الدولة و ااإداري ﾞما هو الحال في قانون 

في  1978لسنة  47ن المدنيين بالدولة رقم لتحقيق اإداري في قانون العام｀يالمصري أورد اصطاح ا
( مﾞرر منهُ ع｀ى)) تختص النيابة اإدارية دون غيرها بالتحقيق اإداري مع شاغ｀ي الوظائف 79المادة )

ى , وبما أن التشريعات لم تعرف التحقيق اإداري فقد درج الفقه ع｀(6)...((ع｀يا ﾞما تختص دون غيرها.ال
عرف الفقه الفرنسي التحقيق اإداري هو الخطوة اأولى في اإجراءات  إذوضع تعاريف متعددة ل｀تحقيق, 

عال ت｀ك اأف التأديبية, ويرمي إلى تحديد ماهية اأفعال محل التحقيق, وظروفها وبيان الجهة التي تسند
, أما الفقه المصري فقد عرف التحقيق اإداري تعاريف متعددة منها ما أوردケ الدﾞتور (7)إلى الموظف العام

                                                 
 (.71سورة المؤمنون, آية رقم)( (1
 .521-524انظر قاموس الميحط, مجد الدين محمد يعقوب)الفيروز ابادي(,ايوجد مﾞان نشر, بدون سنة نشر,  ص( (2
 .144,ص1956, المطبعة الﾞاثوليﾞية, بيروت,19｀وم, طلويس مع｀وف اليسوعي, معجم المنجد في ال｀غة واادب والع( (3
ــ 1432, دار الثقافه ل｀نشر والتوزيع, عمان, 2اشار الى ذلك: المحامي مشعل الثقيل, المسؤولية التأديبية ل｀محامي, ط( (4 هــ
 .126, ص2411 -
 .13صول التحقيق اإداري, المصدر السابق, صأد. عمار عباس الحسيني, ( (5
 المعدل. 1978لسنة  47مﾞرر من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة  رقم  79لمادة انظر ا( (6
7) )Salon serge: Delinquance et Re`pression disciplinaires dans la function punblique the`se 

L.g ,j 1969 , p 217.                                                                                       .=                     
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لى انباج الحقيقة, توصاً إهُ تئل النظام التأديبي نحو ب｀وغ غاينهُ أحدى وساأ, ع｀ى عبد الحميد الشواربيّ 
عرفهُ أيضاً الدﾞتور ماجد راغب الح｀و ع｀ى و  ,ﾞ(1)ل خطأ أو ذنب يقارفهُ العامللى تحديد المسؤولية عن إ

أنهُ تحري الحقيقة في التهمة الموجهة إلى الموظف وجمع المع｀ومات عنها من ﾞافة العناصر المتص｀ة بها 
ع｀ى أساس مع｀ومات صحيحة  ذا قامإيمﾞن أن يﾞون س｀يماً عاداً إا ولما ﾞان القرار التأديبي ا 

فقد عرف التحقيق اإداري ع｀ى أنهُ ))إجراء قانوني أولي تقوم به س｀طة إدارية  , أما الفقه العراقي(2)صادقة
عاقبة مرتﾞبها في حال مختصة,  يهدف إلى الﾞشف عن حقيقة إرتﾞاب المخالفة التأديبية والوصول إلى م

و يضاً ع｀ى أنهُ إجراء شﾞ｀ي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الﾞشف عن فاع｀ها, أأعرف و  ,(3)ثبوتها((
ماطة ال｀ثام عنهاالتثبت من صحة إسنادها إلى فاعل معين الهدف منهُ الوصول إ , وقيل (4)لى الحقيقة وا 

يضاً أن التحقيق يعني مجموعة اإجراءات التي تتخذها الجهة التي خصها المشرع بالتحقيق مع الموظف أ
ثباتة عن طريق اإ دف الوصول إلى الحقيقة, عن طريق التأﾞد من صدقفي الخطأ الذي ارتﾞبة به تهام وا 

يضاً ع｀ى أ, وعرفهُ البعض (5)انوني ل｀واقعة المنسوبة ل｀عاملإتقان ااستجواب وأحﾞامة, وتحديد التﾞييف الق
تصة مخط｀بهُ القانون, بمعرفة الس｀طة النهُ مجموعة اإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقاً ل｀شﾞل الذي يتأ

أجل تحديد عن اأدلة التي تفيد في ﾞشف الحقيقة وجمعها, من  قانوناً, وتهدف إلى البحث والتنقيب
قامة الدا  الواقعة المب｀غ عنها و  , وهناك (6)ليل ع｀ى اتهامه أو سامة موقفةثبات حقيقتها, ومعرفة مرتﾞبها وا 

من يعرفهُ ع｀ى أنهُ استجواب يتضمن أسئ｀ة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد إلية في 
                                                                                                                                                         

مولوة فاطمة, الجريمة التأديبية ل｀موظف العام, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق بن عنﾞون, جامعة الجزائر,  :انظر ايضاً = 
بان العبودي وأيضاً:  .174, ص2412 , دور التحقيق اإداري في ﾞشف حاات الفساد المالي واإداري, هناء محمد ر゙

                                                  .8, ص 2413رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة النهرين, 
. انظر أيضا  أ. د أعاد ع｀ي الحمود 33, ص2414د. عبد الحميد الشواربي, تأديب العام｀ين, ا يوجد مﾞان نشر, ( (1

 .285, ص2448 -هــــ 1429جيرة الوطنية, , مطبعة الف3القيسي, الوجيز في القانون اإداري, ط
. انظر ايضاً د. محمد 362, ص2448د. ماجد راغب الح｀و, القانون اإداري, دار الجامعة الجديدة, ااسﾞندرية, ( (2

 .335, ص2411, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 2جمال الذنيبات, الوجيز في القانون اإداري, ط
 .15ص يني, أصول التحقيق اإداري, المصدر السابق,د. عمار عباس الحس( (3
 . 98, ص2448د. سعد الشتيوي, المساءلة التأديبية ل｀موظف العام, دار الجامعة الجديدة, ااسﾞندرية, ( (4
, 2411بي الحقوقية, بيروت,د. ع｀ي عيسى اأحمد, المسؤولية التأديبية لأطباء في القانون المقارن, منشورات الح｀( (5

 .863ص
عمــراوي حيــاة, الضــمانات المقــررة ل｀موظــف العــام خــال المســاءلة التأديبيــة فــي ظــل التشــريع الجزائــري, رســالة ماجســتير, ( (6

 .83-82ص ,ﾞ2411-2412｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة الحاج لخضر , باتنة, 
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من اتهامات ويﾞون من شأنها  هليإبداء دفاعة والرد ع｀ى ما وجه إن صريحة وبطريقة تمﾞنهُ معبارات 
 .(1)جوانب المخالفة المنسوبة إليه إحاطته بﾞل

نه)) الفحص والبحث أفي مصر ع｀ى  قضائي فقد عرف التحقيق اأداريأما ع｀ى المستوى ال      
حدوث وقائع  يتع｀ق بصحةجه الحقيقة, واستجائها, فيما و والتقصي الموضوعي والمحايد والنزية استبانة 
في حين أن القضاء  ,(2)لوجه الحق, والصدق, والعدالة((محددة, ونسبتها إلى أشخاص محددين, وذلك 

 العراقي لم يعرف التحقيق اإداري.
ً

ً
ً

ًالفرعًالثاني
 تحقيقًاإداريالجراءًإالسﾞطةًالمختصةًب

بعها الموظف المحال إلى التحقيق الجهة ذات ااختصاص اأصيل تعد الجهة الرئاسية التي يت   
نضباطية, وذلك بأن تعهد إجراء التحقيق إلى أحد أمر مقرر في في معظم اأنظمة اا بالتحقيق معه, وهو

دارة القانونية موظفين, أو أن تترك اأمر إلى اإرؤسائه أو تعهد به إلى لجنة مشﾞ｀ة من مجموعة من ال
دارية نفسها لتباشر إجراء التحقيق مع الموظف, وهذا ما سناحظهُ عند الﾞام عن الجهة بالجهة اإ

في هذا المط｀ب الجهة المختصة في  , وسنتناولداري  في الدول موضوع المقارنةالمختصة بالتحقيق اإ
 -:نقاط ثاث ﾞون ذلك ع｀ىيالتحقيق اإداري في ﾞل من فرنسا ومصر والعراق, وس

ً
ًلسﾞطةًالمختصةًبالتحقيقًاإداريًفيًفرنساا:ًأولاًًًًً

هي نفسها المختصة في فرنسا  إلى التحقيق الس｀طة المختصة بااتهام واإحالة ينبغي أن نبين أن    
بالتأديب , وتعد اأخيرة أحدى فروع الس｀طة الرئاسية فهي تنتمي بطبيعتها إلى الس｀طة الرئاسية التي تم｀ك 

                                                 
إداريـة الع｀يـا, دار الﾞتـب القانونيـة, دار شـتات د. جال أحمد اأدغم, مبادئ التأديب المستخ｀صـة مـن أحﾞـام المحﾞمـة ا( (1

 .92, ص2414ل｀نشر والبرمجيات, مصر, 
, نزوى , 1سعد بن خميس عبد اه الغيثي, النظام القانوني ل｀تأديب والمحاﾞمات العسﾞرية بشرطة عمان الس｀طانية, ط( (2

 .161, ص2414 -هــــ 1431أﾞاديمية الس｀طان قابوس لع｀وم الشرطة, 
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ينص في المادة  1946اﾞتوبر سنة  19قانون التوظف الفرنسي الصادر قي  فقد ﾞان, (1)س｀طة التعيين
ال｀وم توقعان بقرار من الس｀طة التأديبية دون استشارة مج｀س التأديب, و  ( منهُ ع｀ى أن عقوبتي اأنذار46)

القانون ( من 65لمادة )حﾞام اعد أخذ رأي مج｀س التأديب وفقاً أوأما باقي العقوبات التأديبية فانها توقع ب
جراء التحقيق إعال فأن لمج｀س التأديب أن يأمر بذا لم يﾞن بالمستطاع الحﾞم بوضوح ع｀ى اأفا  المذﾞور و 

ثة أشهر في لى ثاإن تمتد هذケ المدة  أشهر ويمﾞن   ويجب ع｀ى مج｀س التأديب أن يبدي رأية خال مدة
 1959باط ش 4في  244مر رقم وظفين بموجب اأ, ثم بعد ذلك صدر نظام الم(2)حالة إجراء التحقيق

من س｀طة التأديب هذケ مساءلة ضجهة المنوط بها س｀طة التعيين وتتلى الإالذي عهد س｀طة التأديب 
وتﾞييف الجريمة, ثم اصدار الجزاء التأديبي ويترك ل｀س｀طة الرئاسية  هليإلموظف تأديبياً عما هو منسوب ا

ن ترجئ قرارها ألها ｀ها ان تتخ｀ى من مساءلتة, و ف هليإهو منسوب تقدير مائمة مساءلة الموظف عما 
ن لها تقدير الخطأ التأديبي وتخضع في ذلك لرقابة القضاء إذا قررت مساءلة الموظف فإبالمساءلة, ف

ثم بعد ذلك جاء المرسوم  ,(3)تﾞييفها من الناحية التأديبية الذي يتحقق من اأفعال المنسوبة ل｀موظف ومن
فقد  1959لعام  244, ليﾞمل نواقص القانون رقم 1959/فبراير_ شباط/ 14( الصادر في 311رقم )

ة والمج｀س 1946( لعام 2249أورد معظم مواد قانون التوظف رقم ) , والمتع｀قة بال｀جنة اإدارية المشتر゙
( التي نص 83-66( مشابهه لما جاء في المواد )14-1اأع｀ى ل｀وظيفة العامة, حيث جاءت المواد )

ذا ﾞان الرئيس إنهُ أ, وقد قضى هذا المرسوم ب(4)1946/اﾞتوبر/19(الصادر في2249)ن رقمع｀يها القانو 
يب أن ن لمج｀س التأدإو الوقائع المنسوبة إلى الموظف فاإداري ا يستطيع الحﾞم بوضوح ع｀ى اأفعال أ

ج｀س التأديب الس｀طة الرئاسية, ويحضر الموظف أمام ملية من إحالة الدعوى إيأمر بالتحقيق الازم بعد 
ذا إر شهألى ثاثة إن يبدي رأية خال مدة شهر تمتد أوع｀ى مج｀س التأديب  ويقدم دفاعاً شفوياً أو ﾞتابياً 
 نموظفين ﾞالقضاة ورجال التع｀يم فأأما فيما يتع｀ق بفئات معينة من ال ,(5)تط｀بت ذلك ضرورة التحقيق

يحق ل｀س｀طات الرئاسية أن  نهُ أ, فيتضح لنا (6)مجالس التأديب هي التي تتولى مساءلتهم والتحقيق معهم

                                                 

                      .Plantey (A.), Traite Pratique de la Fonction Publique, Paris, 1963, P.314(1) 
نقاً عن: أحمد ماهر صالح عاوي الجبوري, الرقابة القضائية ع｀ى إجراءات فرض العقوبة اانضباطية في القانون العراقي 

 .41, ص 2446غداد, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, جامعة ب
 .38زياد خ｀ف عودة, المصدر السابق, ص( (2
3) ),ケتوراﾞية الحقوق, جامعة عين  عبد الفتاح عبد الح｀يم عبد البر, الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة, اطروحة د｀ﾞ

 .  99-98, ص 1978شمس, 
 .114, ص2449الحقوقية واإدارية, , مﾞتبة زين 1عامر إبراهيم أحمد الشمري, العقوبات الوظيفية, ط ( (4
 .39-83زياد خ｀ف عودة, المصدر السابق, ص  ((5
 .282د. خالد محمد مصطفى المولى, المصدر السابق, ص( (6
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عتبار ان ايل ع｀ى تباشر التحقيق مع الموظف المتهم لﾞون ذلك مما يدخل في اختصاصها اأص
ا امتداد ل｀س｀طة الرئاسية, أما صاحية الرئيس المباشر فتقتصر ع｀ى اتخاذ اإجراءات إاانضباط ماهو 

بأن الموظف قد اقترفها, ويقدم تقريراً عنها إلى الرئيس اإداري  المستعج｀ة بالنسبة ل｀مخالفات التي يب｀غ
بالتحقيق الى الرئيس المباشر المختص ويتولى اأخير أخطار الس｀طة المنوط بها اأنضباط , أو يعهد 

نهُ يتولى مباشرة الدعوى إما الرئيس اإداري فأش عام, تينة يعهد بالتحقيق إلى مف, وفي حاات معنفسه
خطاء المنسوبة إلية, والتحقيق في فرنسا يتم مباشرتهُ ع｀ى الموظف المتهم عن اأ تجاケ طيةنضبااا

جراء التحقيق مع إموظف بمعرفة محقق, يتولى مهامة بيتم التحقيق مع ال المرحﾞةًالولىمرح｀تين, ففي 
فاءة,  نجاز مهامهُ التحقيقيةإمن  الموظف ويتمتع المحقق بالعديد من اإجراءات التي تمﾞنهُ  بفاع｀ية و゙

مفصاً بوقوع التحقيق وفقاً  يعد تقريراً  هنإتهام متوافرة فدما يرى المحقق أن جميع عناصر اإوعن
جراءات المقررة ويرسل هذا التقرير بمستندات التحقيق ﾞافة إلى الرئيس اإداري المختص ليتولى إحالتة لإ

حقيق من خال لجنة تحقيقية )مج｀س تأديب( مﾞونه من فهي الت المرحﾞةًالثانيةإلى ال｀جنة التحقيقية, أما 
مدة ثاث سنوات الموظف يجري انتخابهم بااقتراع ثنان يمثان اأعضاء أحدهم محامي الدولة و  ةخمس

غير قاب｀ة ل｀تجديد, تتولى تقديم تقرير ل｀محقق ويجب أن يﾞون التقرير س｀يماً من الناحية القانونية وواضحاً 
 .(1)نونية المقررケ ل｀موظف المتهمقامنح الضمانات ال

ال｀وم نذار و ية أن تفرض الجزاءات الخفيفة ﾞاإس｀طة التأديب｀في فرنسا يجوز ل نهومن الجدير بالماحظة أ  
)ال｀جنة خرى الشديدة قبل أن تأخذ رأي اأنه ا يجوز لها توقيع الجزاءات أ دون استشارة هيئة معينة, إا

ة(لااادارية  وهذا ما قضى به مج｀س   ,ا إذا وجد نص بذلكهذケ ال｀جنة ايﾞون م｀زماً إ ورأي, (2)مشتر゙
ي عقوبة ترتئيها د الس｀طة الرئاسية ف｀ها أن تفرض أمور بين زمام اأ, وهنا ناحظ أ(3)الدولة  الفرنسي

يهدر ضمانات الموظف العام ويخل بمبدأ الحيادية في  فإن هذا ذلك ع｀ى الموظف المخالف, وبعد
الﾞبير ل｀نقابات المهنية وتأثيرها  بفعل الدور متوفرケ الحيادية اإداري, لﾞن من الناحية العم｀ية فإن التحقيق

ة  وذلك بتمثيل الموظفين في ال｀جان اإدارية )التحقيق ومرح｀ة فرض الجزاء(في عم｀ية التأديب المشتر゙

                                                 
المعـدل, 1991لسـنة  14د. عثمان س｀مان غيان العبودي, شرح أحﾞام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( (1

 ا.مابعدهو  315المصدر السابق, ص
 .148المصدر السابق, ص العقوبات الوظيفية, عامر إبراهيم أحمد الشمري, ( (2
3)) C.E.30-5-1934, Sivarengsassamayer, REC., 597. C.E. 18-1-1963, perreur, S., 

1963,p.119.                                                                                             
   .222نقاً عن د. ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, ص    
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ذا ما ع｀ى عدم انحياز الرئيس اإداري عن مسار العدالة الواجبة اوالذي يعمل  لتطبيق في نظام التأديب وا 
 .(1) حاد الرئيس عنها حدث في المرفق ما ا تحمد عقباケ من فوضى واضطرابات

ًجراءًالتحقيقًاإداريًفيًمصرالسﾞطةًالمختصةًبإثانياا:ًً
نشاء النيابة اإدارية ﾞانت الجهة الرئاسية اإدارية هي صاحبة الحق في إجراء التحقيق, وبعد قبل إًً
وينبغي  بإجراء التحقيق صبحت هذة الجهة تشارك الجهة اإدارية في ااختصاصالنيابة اإدارية, أنشاء ا

ن ظفين المعيني｀مو بالنسبة ل الوزيرهو أن نبين أن الجهة المختصة باإحالة إلى التحقيق في مصر 
يل الوزارة أو رئيس اأما من هم أقل درجة من هؤ  بمرسوم جمهوري  لمص｀حة بحسب اء الموظفين فإن و゙

تختص النيابة اإدارية باإحالة إلى التحقيق فيها من خال ذي يأمر بإحالته إلى التحقيق, و اأحوال هو ال
゙ُشفت المُخالفة المنسوبة إلى الموظف بواسطة الرقابة س هيئة الرقابة اإدارية أو نائبهرئي , إذا ما 

 , وحدد القانون طبيعة اختصاص ﾞل منها.(2)اإدارية
ذا سوف نتناول بالبحث الس｀طة التي تتولي التحقيق اإداري في مصر, وهي ﾞل من الجهة اإداريه, ول

 -:ع｀ى الشﾞل اآتي والنيابة اإدارية
ًالجهةًاإداريةًً-أ

وب إليهم ارتﾞاب اص اأصيل بالتحقيق مع موظفيها المنسصالجهة اإدارية هي صاحبة ااخت دتع    
قيد حق الجهة اإدارية في إجراء التحقيق  الم｀غى, العام｀ين المدنيين بالدولة ن قانونالمخالفات, إا أ

تختص النيابة اإدارية دون  ))نهُ مﾞرر ع｀ى أ (79)نصت المادة رجة الوظيفية ل｀عامل المخالف, إذبالد
فات غيرها بالتحقيق اإداري مع شاغ｀ي الوظائف الع｀يا, ﾞما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخال

 .(3)(( من هذا القانون 77من المادة  4,2فعال المحظورة الواردة في البندين ة عن ارتﾞاب اأالناشئ

                                                 
 , 2442رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة النهرين,  ,التأديبية الضمانات السابقة لفرض العقوبةعدنان عاجل عبيد, ( (1

 .91ص
في العراق, مؤسسة الصفاء مالك منسي الحُسيني, مصدق عادل طالب, النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة  ( (2

 . 214-249, ص2411ل｀مطبوعات, بيروت, لبنان, دار الﾞتاب العربي, بغداد, 
ظام العام｀ين المدنيين في الدولة, والذي إلغي الخاص بن 1978لسنة  47مﾞرر من القانون رقم  79انظر نص المادة  ( (3

تختص النيابة اإدارية دون غيرها بالتحقيق مع ())ケ64 )حيث جاء في الماد, 2416لسنة  81بقانون الخدمة المدنية رقم 
ذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب ع｀يها ضياع حق من الحقوق  شاغ｀ي الوظائف القيادية, و゙

لنسبة لهذケ المخالفات المالية ل｀دولة أو المساس بها.ﾞما تتولى التحقيق في المخالفات اأخرى التي تحال إليها ويﾞون لها با
الس｀طات المقررة ل｀س｀طة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.وع｀ى الجهة اإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات 
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يتضح من هذケ المادة أن الجهة اإدارية هي صاحبة اأختصاص في إجراء التحقيق مع العام｀ين      
موظف يشغل درجة من شاغ｀ي الوظائف الع｀يا, يعني مدير عام فما فوق, لﾞن في حالة ﾞون ال رمن غي

 الدرجات الع｀يا, هنا ينعقد ااختصاص بالتحقيق ل｀نيابة اإدارية.
نوعين من المخالفات أياً ﾞانت درجة العامل  فيتخرج من دائرة اختصاص الجهة اإدارية التحقيق و  

لمالية ق من حقوقة اإلى ضياع حصير العامل والتي تؤدي ي المخالفات المتع｀قة بإهمال وتقالوظيفية وه
ذا ﾞانت درجة المخالف الوظيفية يعتد بها في معرفة الجهة , وا  (1)تع｀قة بتنفيذ الموازنةوالمخالفات الم

المختصة بأجراء التحقيق فأن ذلك يتعين مراعاتة عند إجراء التحقيق مع المخالف ا بدرجته الوظيفية 
الذي غالباً ما الجهة اإدارية  وقت ارتﾞاب المخالفة, والهدف من ذلك هو رفع الحرج عن المحقق في

ن الجهة الرئاسية تم｀ك أن تمارس التحقيق عن ن درجة المحال ل｀تحقيق, والواقع أيﾞون في درجة أدنى م
قوم بالتحقيق ن تأن الغالب ｀موظف المتهم بالتحقيق معه, إا أين لطريق تﾞ｀يف أحد الرؤوساء المباشر 

ارة الشؤون القانونية أو إدارة التحقيقات, وفي ﾞل اأحوال هي إدصصة ت｀حق بالجهة الرئاسية إدارة متخ
اً ل｀رئيس اإداري المختص ًقولﾜنﾜًيفًتتحققًالحياديةًفيًالتحقي .(2)يﾞون التصرف في التحقيق مترو゙

ًالذيًتجريةًالجهةًاإدارية؟
أو إلى جهة رار ذا ما اسند التحقيق إلى شخص غير مصدر القإوياحظ أنه يمﾞن أن تتوفر الحيادية    

ن ﾞان غير تام, بين ل وا  نهُ يوجد بذلك فصة الشؤون القانونية والتحقيقات فإإدار أو إدارة مستق｀ة  مثل 
تهام القائمة ع｀ى التحقيق وس｀طة المحاﾞمة وهي س｀طة اصدار القرار, ولﾞن حينما يﾞون س｀طتي اإ
لتحقيق بالحفظ ة مصدر القرار في اجراء التحقيق وهو ذاتي يحيل ل｀تحقيق هو نفسة القائم بإالشخص الذ

تهام والمحاﾞمة وهما س｀طتان تحتم اأصول والقواعد القانونية نهُ يﾞون قد جمع بين س｀طة اإة فإدانأو اإ
ء ﾞان ضرورة الفصل بينهما, وياحظ انهُ وان ﾞان من النادر عماً أن يتولى الرئيس اإداري اأع｀ى سوا

بنفسة واصدار القرار فيه إا أن قانون التفويض قسمها إلى مستويات دنيا  الوزير أو المحافظ إجراء تحقيق
ولى الرئيس اإداري ا يجوز أن يتتهام والمحاﾞمات التأديبية, و الرئاسات يمﾞنها ممارسة س｀طة اإ من

                                                                                                                                                         

أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا ﾞانت النيابة اإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع 
   .((جراء أو تصرف يخالف ذلكباطاً ﾞل إ

 .184, ص2414شريف الطباخ, التحقيق اإداري والدعوى التأديبية ودفوعها, دار الفﾞر والقانون, المنصورة,  .د( (1
 . 161, ص2444د. أحمد سامة بدر, التحقيق اإداري و المحاﾞمات التأديبية, دار النهضة العربية, القاهرة,  ( (2
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خال إادانة ويقع مع بين يدية س｀طتي اإتهام واإنه بذلك يجوتوقيع الجزاء إذ أ والتحقيق تهامواإ بنفسة
جمع الرئيس اإداري وع｀ى ذلك, فاذا ما بمبدأ الحيادية وهو مبدأ ا يجوز التضحية به في مسائل التأديب 

 .(1)الصاحية متهام واإدانة ﾞان قرارケ في هذا التحقيق معيباً بعدبين س｀طتي اإ
 ً:ًالنيابةًاإداريةب

ن التحقيق اإداري في مصر, إا أ ة التحقيقص قانوناً بمباشر ﾞانت جهة اإدارة وحدها هي التي تخت    
بإنشاء النيابة اإدارية والتي عهد إليها القانون بس｀طة  1954لسنة  484ذلك تغير بصدور  القانون رقم 

ولقد تأﾞدت  ,(2)إجراء التحقيق اإداري مع الموظفين المحالين إليها من الجهة اإدارية ل｀تحقيق معهم
التي تتولى التحقيق لضمان حياديتة وجديته وذلك  1954اء هذケ النيابة عام م بإنشضمانات الموظف العا

, مع ماحظة أن النيابة اإدارية لعدم تبعيتها ل｀رئيس اإداري بالنسبة ل｀مرؤوس الذي يجري التحقيق معه
نه جهاز معاون ل｀رئيس اإداري الذي يختص أصاً بإجراء ر ا تحتﾞر حق إجراء التحقيق بل إفي مص

ن أثبتت التجربة نجاح وبعد أ ,(3)لتحقيق فهي ا تتولى التحقيق إا في حاات محددة ع｀ة سبيل الحصرا
القضاء ع｀ى عيوب الجهاز الحﾞومي نظام النيابة اإدارية وما يمﾞن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز في 

ع｀ى أساس  1954لسنة  484قانون النيابة رقم  فقد رأى المشرع تعديلالﾞافية  ذا ما خول التخصصاتإ
جهزة الدولة بنصيب صاح أتصاصات الازمة لتساهم في إاستﾞمال مقومات النيابة اإدارية ومنحها ااخ

نة لس 117, فأصدر القانون رقم 1958لسنة  117فعال حسبما ورد بالمذﾞرة اايضاحية ل｀قانون رقم 
المشرع المصري من إنشاء النيابة  وهدف ,(4)دارية والمحاﾞمات التأديبيةبإعادة تنظيم النيابة اإ 1958

ذاإدارية هو توحيد الجه لك لغرض ات القائمة بالتحقيق في جهة واحدة مستق｀ة عن الوزارات والمصالح, و゙
لﾞي تتحقق حيادية المحققين وبعدهم عن و , (5)تهام وبين س｀طة التحقيقالفصل بين س｀طة توجية اإ

 ت والدوائر التي يتبعونها.تأثيرات ﾞبار الموظفين في الوزارا
ً

                                                 
الحيي الس｀يطي, التحقيق اإداري مع الموظف العام في دولة قطر, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, أحمد محمد حسن ( (1

 .243-242, ص 2444جامعة القاهرة,  
  .142, ص2413إسام إحسان, الدفوع التأديبية, منشأة المعارف, ااسﾞندرية,  ((2
ان, أطروحة دﾞتوراة, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة عين شمس, محمد أحمد الطيب هيﾞل, الس｀طة الرئاسية بين الفاع｀ية والضم( (3

 .82, ص 1983
دارة المح｀ية, بغداد, , مديرية مطبعة اإ1في العراق, ط شفيق عبد المجيد الحديثي, النظام اانضباطي لموظفي الدولة( (4

 .212-211, ص1975
 .41زياد خ｀ف عودة, المصدر السابق, ص( (5
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 -:(1)واختصاصًالنيابةًاإداريةًفيًالتحقيقًينحصرًفيًثاثةًأمورًهي
 التحقيق مع شاغ｀ي الوظائف الع｀يا)الممتازة, العالية, مدير عام(. -1

 التحقيق في مخالفات ضبط الرقابة ع｀ى تنفيذ الموازنة العامة بالنسبة لﾞل الموظفين. -2

 الية, بالنسبة لﾞل الموظفين.التحقيق في المخالفات الم -3
ً-نًاختصاصًالنيابةًاإداريةًبالتحقيقًيأخذًصورتين:إلًإ

ًالصورةًاأولى:ًتحقيقًالنيابةًاإداريةًبناءاًعﾞىًطﾞب
نما بناء ع｀ى ط｀ب وهو اء التحقيق ليس من ت｀قاء نفسها وا  ابة اإدارية بأجر في هذケ الصورة تقوم النيو    

... مع ))تتضمنًالخاص بالنيابة اإدارية والتي 1958لسنة  117ن القانون رقم ما حددته المادة الثالثة م
خال بحق الجهة اإدارية في الرقابة وفحص الشﾞاوي والتحقيق تختص النيابة اإدارية بالنسبة عدم اإ

إليها  لفحص الشﾞاوي التي تحا (ً:)ًأإلى الموظفين الداخ｀ين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي
همال في أداء الواجبات فة القانون أو اإلمن الرؤوساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخا

إجراء التحقيق في المخالفات اإدارية والمالية التي يﾞشف عنها إجراء الرقابة, وفيما يُحال  )ب( الوظيفية.
 ((يثبت الفحص جديتهااد والهيئات التي إليها من الجهات اإدارية المختصة, وفيما تت｀قاケ من شﾞاوي اأفر 

اأصيل  ｀ب الجهة اإدارية صاحبة التخصص, وفقاً لذلك فإن النيابة اإدارية تجري التحقيق بناء ع｀ى ط
في التحقيق أو بناء ع｀ى شﾞوى اأفراد التي يثبت جديتها أو التي ترسل بها الهيئات إلى النيابة 

 .(2)اإدارية
ًالنيابةًاإداريةًدونًطﾞبً:ًتحقيقالصورةًالثانية

 حق إجراء)) , ل｀نيابة اإدارية1958لسنة  117من قانون النيابة اإدارية رقم أعطت المادة الثالثة    

ن المادة الخامسة من ذات ﾞذلك فإ ((الرقابة والتحريات الازمة ل｀ﾞشف عن المخالفات المالية واإدارية
لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل الازمة  ))والتحري بقولهاأوضحت قواعد إعمال هذケ الرقابة القانون 

لتحري المخالفات اإدارية والمالية والﾞشف عنها, وله في سبيل ذلك ااستعانة برجال الشرطة والموظفين 

                                                 
 .82طي, المصدر السابق, صأحمد محمد حسن الحيي الس｀ي( (1
 .162د. أحمد سامة بدر, المصدر السابق, ص( (2
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والنتيجة التي أسفر عنها, وا يجوز  ما أجري الذين يُندبون ل｀عمل بالقسم المذﾞور ويحرر محضر يتضمن
اء العامين المراقبة الفردية إا بإذن ﾞتابي من مدير إجراء  .(1)النيابة اإدارية أو من  يفوضه من الو゙

( من قانون النيابة اإدارية إلى اختصاص النيابة اإدارية بالتحقيق دون حاجة إلى 6وقد أشارت المادة)  
أمور تستوجب التحقيق احي｀ت  ذا أسفرت المراقبة عنإ))  ط｀ب الجهة اإدارية ذلك, حيث نصت ع｀ى أنه

يل المختص بقسم الرقابةاأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من النيابة   .(2)((اإدارية أو من الو゙
ًعنًاأثرًالمترتبًعﾞىًمباشرةًالتحقيقًاإداريًبمعرفةًالنيابةًاإداريةً؟ويثارًتساؤولًفيًهذاًالصدد,

ذا تولت النيابة اإدارية التحقيق, إ)) : تقول وع, إذة الع｀يا في مصر هذا الموضحسمت المحﾞمة اإداري
سواء بناء ع｀ى ط｀ب الجهة التي يتبعها الموظف أو بناء ع｀ى شﾞاوي اأفراد والهيئاة التي اثبت الفحص 

حتى تصدر قراراً في شأنة, دون أن يتوقف ذلك ع｀ى جديتها, فأن لها, بل ع｀يها أن تستمر في التحقيق 
حالة النيابة ذا إلت｀ك الجهة أن تتصرف في التحقيق إا إبعها الموظف وا يجوز إرادة الجهة التي يت
جهةًالتيًتتولىًاللًوهو,ًهلًيجوًلﾞموظفًأنًيختارًويثورًتساؤولًايضااًإ ,(3)((اإدارية اأوراق إليها

ًالتحقيقًمعه؟
ﾞان من حق الموظف أو  إذا ))قضت بأنه ل بالنفي إذاإدارية الع｀يا ع｀ى هذا التساؤ  أجابت المحﾞمة  

يسوغ له أن يمتنع عن اإجابة العامل أن تسمع أقواله وأن يحقق دفاعة إا أنه وقد أبيح له ذلك ﾞ｀ه فا 
أو يتمسك بط｀ب إحالة التحقيق إلى جهة اخرى, ذلك أن من حق جهة اإدارة أن تجري التحقيق بنفسها 

 .(4)((ل｀نيابة اإدارية ما دام القانون ا ي｀زمها بذلك هحالتوهي أذا ﾞان ذلك من حقها فانها ا تحمل ع｀ى إ
ة تهام والحﾞم, ع｀ى أنها هيأقق الحيادية بالفصل بين س｀طتي اإيابة اإدارية تحن النوبصورة عامة فإ  

مستق｀ة تمارس س｀طتها في الفحص والتحقيق وهي اأمينة ع｀ى الدعوى التأديبية فتتولى إقامتها ومباشرتها 
تهام مع ترك الحﾞم ختصاصها بس｀طة اإة في التحقيق باﾞم التأديبية, وهي بذلك تحقق الحياديأمام المحا

وضمانة الحيادية تتوافر في تحقيق النيابة اإدارية سواء ﾞان هذا لس｀طة أخرى هي المحاﾞم التأديبية, 
                                                 

 الخاص بإعادة تنظيم النيابة اإدارية والمحاﾞمات التأديبة.  1958لسنة  117( من القانون رقم 5) انظر نص المادة( (1
 .1958لسنة  117رقم  ات التأديبةوالمحاﾞم ادة تنظيم النيابة اإدارية( من القانون الخاص بإع6أنظر نص المادة )( (2
( , أشار الية: د. س｀يمان محمد الطماوي, 1413, ص13)س1/6/1968حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا الصادر بج｀سة ( (3

القضاء اإداري, الﾞتاب الثالث, قضاء التأديب, تنقيح  د. عبد الناصر عبد اه ابو سمهدانة, و د. حسين إبراهيم خ｀يل, 
 .711ص ,2414العربي, القاهرة, دار الفﾞر 

 .164-163د. أحمد سامة بدر, المصدر السابق, ص( (4
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ى المحاﾞم التحقيق سيعرض ع｀ى الرئيس اإداري ليوقع الجزاء ع｀ى الموظف المذنب, أم سيحال إل
التأديبية لتصدر حﾞم بالجزاء ففي ﾞل من الحالتين النيابة اإدارية تمارس التحقيق في استقالية وعدم 

 .(1)تبعية أو تأثير من أحد
 (2)السﾞطةًالمختصةًبأجراءًالتحقيقًاإداريًفيًالعراقثالثاا:

يق هو الرئيس اإداري المتمثل تهام واإحالة إلى التحقالس｀طة المختصة باإ نغي اأشارة إلى أينب  
توقع حصراً بصورة مط｀قة, فالعقوبات  المشرع العراقي بالنظام الرئاسيأخذ  قدو , (3)بالوزير أو رئيس الدائرة

سواء ﾞانت بصورة مباشرة بدون أحالة الموظف  )المتمث｀ه بالوزير أو رئيس الدائرة( الس｀طات الرئاسية من
لغرض التحقيق في  تُشﾞلستشاري من ال｀جنة التحقيقية التي ذ رأي ال｀جنة التحقيقة, أو بعد أخإلى ا

أشترط المشرع العراقي ع｀ى الوزير و رئيس الدائرة تشﾞيل لجنة تحقيقية تتألف  , إذ(4)المخالفات الوظيفية
من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة ع｀ى أن يﾞون أحدهم حاصاً ع｀ى شهادة جامعية أولية في 

باطاً من النظام العام لذا يقع  رئيس وعضوين عند تشﾞيل ال｀جنة التحقيقية وجوداشتراط  أن , إذ(5)القانون
مج｀س اانضباط   ستقر ع｀يهحددケ القانون وهو أمر ا عداد تخالف العدد الذيتشﾞيل ال｀جنة التحقيقية بإ

ما لهذا العنصر من ن وجود العنصر القانوني في ال｀جنة التحقيقية هو أمر يحمد ع｀ية المشرع لإ ,(6)العام
                                                 

 .568محمد ماجد ياقوت, أصول التحقيق اإداري في المخالفات التأديبية, المصدر السابق, ص ال｀واء( (1
من خال جهتين:  1936س｀طة إجراء التحقيق اإداري في العراق ﾞانت تتم في ظل قانون اانضباط الم｀غي لعام ( (2

ااولى: الرئيس اإداري ))الوزير أو رئيس الدائرة(( الذي له ان يأمر بأجراء التحقيق اإداري بشأن أي موظف من موظفي 
نة (. الثانية: لج17/( , أو بوساطة لجنة انضباط خاصة يأمر بتشﾞي｀ها حصراً الوزير)المادة19/وزارته أو دائرته)المادة

عضاء في ﾞل وزارة يأمر بتشﾞي｀ها الوزير وا يسوغ لها التحقيق ما لم يحيل الوزير أو ف من ثاثة أاانضباط التي تؤل
ان الوزير يختص بالتحقيق مع  ته( منه. ومما تجدر ماحظ24/( , )المادة19/رئيس الدائرة الموظف المخالف اليها)المادة

(. انظر: رعد 33/ذي يتم من خال موظفين ضمن وزارتة)المادةرؤساء الدوائر مباشرةً أو ان يأمر بأجراء التحقيق معهم ال
أيضاً: د. أنظر  .137, ص 2413خ｀يل غاجي, التحقيق اإداري, مج｀ة القانون والقضاء, العدد الثاني عشر, العراق, 

 .357, ص1956, مطبعة المعارف, بغداد, 1محمود سعد الدين الشريف, أصول القانون اإداري, ج
 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14المادة )أنظر نص  ( (3
 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14أنظر نص المادة )( (4
 .لنافذا 1991لسنة  14أواً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم /14انظر المادة ) ( (5
والمصادق ع｀يه بقرار الهيئه العامة لمج｀س شورى الدوله 23/6/2411في  2411/انضباط/744ينظر: قرارケ بالرقم  ( (6

( قرارات وفتاوى مج｀س شورى الدولة لعام  29/9/2411(  في)2411/تمييز/انضباط/ 324بصفته التمييزية بالرقم)
/ 166العامة لمج｀س شورى الدولة رقم وفي نفس المعني ايضاً قرار الهيئة  وما بعدها. 294, ص2411

د. ع｀ي أحمد حسن,  أشار إلية:. 456 , ص2448, قرارات وفتاوى مج｀س شورى الدولة لسنة 2448انضباط/تمييز/
- =بحث منشور في مج｀ت الحقوق,ذﾞرى عباس ع｀ي, الرأي ااستشاري وأثرケ في مشروعية القرار اإداري دراسة مقارنة, 
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موظف توفير الضمانات الﾞافية ل｀ لك يجع｀ة مواﾞباً ل｀قانون منتأثير فاعل في عمل ال｀جنة التحقيقية وذ
 ع العراقي خطىر أن المشبنصوص القانون ومقاصد التشريع, وحبذا لو  المخالف بحﾞم اطاعة ودرايته

ضمانات الموظف  مفأنه يدع صر القانوني,خطوケ أخرى أﾞثر تقدماً, وذلك بجعل رئاسة هذケ ال｀جنة ل｀عن
أن رئاسة ال｀جنة من العنصر القانوني فية تفعيل لدور اأخير افضل من دورケ عضواً  بشﾞل أﾞبر ع｀ى

 ة التحقيقية بسبب عدم وجود العضولى بطان تشﾞيل ال｀جن, إ(2), فقد ذهب مج｀س اانضباط العام(1)فيها
ة القانونية لعمل ال｀جنة التحقيقية فقد أفرغ المشرع عم｀ها من أي قيمة أما بالنسبة ل｀قيم, (3)القانوني فيها

قانونية عندما أعتبر النتائج التي تتوصل اليها ال｀جنة بعد عمل وجهد ﾞبيرين مجرد توصيات ترفع إلى 
｀جنة ا تتمتع ال خذ بها أو طرحها جانباً, إذالس｀طة التقديرية الﾞام｀ة في اأ الس｀طات الرئاسية التي تم｀ك

التحقيقية بصاحية فرض العقوبات ﾞما ا يستطيع الموظف المحال إلى التحقيق أن يطعن في توصية 
 .(4)هذケ ال｀جنة

, وما عداها (5)إنضباطية معينةومن الجدير بالذﾞر أن تشﾞيل هذケ ال｀جان ا يتم إا بالنسبة لعقوبات   
نذار, قطع الراتب( مباشرةً ودون ت النظر, اإاً من العقوبات )لفيالمشرع ل｀س｀طة الرئاسية فرض أ يسمح

ن المشرع اشترط في هذケ الحالة استجواب الموظف قبل فرض الموظف ع｀ى أي لجنة تحقيقية إا أحالة إ
 .(7)مر الذي يجيز مجرد ااستجواب الشفهيولم يبين شﾞل هذا ااستجواب, اأ ,(6)العقوبة

                                                                                                                                                         

أنظر أيضاً قرار مج｀س اانضباط العام  .44, ص2413( , 22-12( , ااصدار)5ج｀د)الجامعة المستنصرية, الم=
يعد مخالفة  : الذي قضى فيه بأن تأليف ال｀جنة التحقيقية من خمسة أعضاء14/6/2441في  2444/2441المرقم 

, 2444يوجد مﾞان نشر, اﾞام القانون. أشار إليه: د. غازي فيصل مهدي, تع｀يقات ومقاات في نطاق القانون العام, أح
 .42ص 

 .138رعد خ｀يل غاجي, المصدر السابق, ص ( (1
نص المادة  وابد من ااشارة إلى عبارة مج｀س اانضباط العام استبدلت بعبارة ) محﾞمة قضاء الموظفين( استناداً إلى(2)
 .1979( لسنة 65لقانون مج｀س شورى الدولة رقم) 2413( لسنة 17التعديل الخامس  رقم)من قانون  /و(2)
 ( " قرار غير منشور" , أشار الية: د. عمار عباس الحسيني,14/11/1999( في )251/1999ينظر قرارケ بالرقم)  ((3

جراءاته,إ دليل الموظف واإدارة  .69, ص 2414, مﾞتبة السنهوري, بغداد, 1ط لى التحقيق اإداري وا 
 .215صدر السابق, ص.د مازن لي｀و راضي, أصول القضاء اإداري, الم ( (4
وهذケ العقوبات هي ) التوبيخ, انقاص الراتب, تنزيل الدرجة, الفصل, العزل( حيث ا يجوز فرض أي من هذケ العقوبات ( (5

 .أو الرئيس اإداري لى الوزيرقيقية بصددها ورفع توصية ال｀جنة إإا بعد تشﾞيل لجنة تح
 المعدل. 1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  رابعاً( من قانون انضباط/14انظر نص المادة )  ((6
د. سام عبد الزهرة عبد اه الفتاوي, التحقيق اإداري وتوجيه العقوبات اانضباطية, محاضرات القيت في الدورة  ((7

 .3, ص2448التدريبية التي أقماتها ﾞ｀ية القانون, جامعة بابل , 
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ر إلى مسألة الدرجة الوظيفية لعضو ال｀جنة التحقيقية, لم يشن المشرع العراقي وابد من ااشارة إلى أ  
صراحة إلى  توهذا أمر تقتضية ضرورات المنطق التأديبي, في حين نجد أن بعض التشريعات قد ذهب

هذケ ومن  ,(1)ل｀تحقيق ن ا تقل درجة رئيس وأعضاء ال｀جنة عن درجة الموظف المحالط أشتراإ
ى الدرجة الوظيفية وبالخصوص لموظف الخدمة الجامعية, فقد اشترط راع المصري إذ المشرع التشريعات,
المعدل أن ا تقل درجة من يﾞ｀ف  1972( لسنة 49( من قانون تنظيم الجامعات رقم)145في المادة)

بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه ويترتب ع｀ى ذلك أن قيام رئيس الجامعة بتﾞ｀يف محقق ذي 
خااً بمبدأ الحياديةدرجة أدنى من درجة الم إغفال  ى, ويترتب ع｀(2)حقق معه يعتبر خرقاً لهذا النص وا 

أديبي ( من قانون تنظيم الجامعات المصري, بطان التحقيق والقرار الت145نص المادة ) ماذهب إليه
لى قررت))... ا يجوز أن يتو  محﾞمة اإدارية الع｀يا في مصر إذلى ذلك الالصادر بناءً ع｀يه, وذهبت إ

المستشار القانوني لرئيس الجامعة ويترتب ع｀ى مخالفة هذケ التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة 
القاعدة بطان التحقيق وبطان القرار التأديبي الصادر بناءً ع｀يه, وا يجوز تصحيح هذا البطان بأي 

الخروج  ا يجوز مرة التيالسابقة من القواعد اآ خرى أساس ذلك أن القاعدةاء آخر تصدرケ س｀طة أإجر 
حﾞام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً صحيحاً وا يجوز التوسع فيها أو عنها فضاً عن ذلك أن اأ

ن لجنة سسات اإدارية, فنجد مثا أالمؤ  يتم تجاوز هذا الشرط منولﾞن في العراق  ,(3)القياس ع｀يها...((
اء , مع ما يحم｀ة هؤ أو استاذ أو دﾞتور ,يد ﾞ｀يةدرجتة ﾞعمتحقيقية تشﾞل بحق مدير عام أو من هو في 

ختيارهم من موظفين بدرجات إدارية وع｀مية م اع｀ميين, نجد ﾞل أعضاء ال｀جنة يتمن خدمة وظيفية ولقب 
أقل من درجة الموظف المحال ل｀تحقيق, وهذا يخل بضمانة الحيادية ف｀يس من العدل في شئ أن يﾞون 

لذا نأمل من  .(4)يحمل درجه ع｀مية أع｀ى من الموظف الذي يتولى التحقيق معه الموظف الماثل ل｀تحقيق
                                                 

( من قانون الخدمة 73, والمادة )2413لسنة  82ام الخدمة المدنية ااردني رقم ( من نظ/ج145أنظر نص المادة )  ((1
لسنة 124دمة المدنية العماني رقم ( من قانون الخ118, والمادة )2441لسنة  21المدنية لدولة اامارات العربية رقم 

 .2446لسنة  35( من قانون الخدمة المدنية البحريني رقم 217, والمادة )2444
 المعدل. 1972( لسنة 49( من قانون تنظيم الجامعات المصري رقم )145نظر نص المادة )ا( (2
, دار ميزوبوتاميا, دار ومﾞتبة 1سرى حارث عبد الﾞريم الشاوي, النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية, ط( (3

 . 151, ص2413عدنان, بغداد, 
ادة البﾞالوريوس في القانون بينما الموظف الماثل ل｀تحقيق يحمل شهادة ﾞأن يﾞون عضو ال｀جنة التحقيقية يحمل شه ( (4

زケ الوظيفي عند إجراء التحقيق معه ويتفهم طبيعة العمل الذي وارケ في القانون. فالموظف يحتاج إالدﾞت لى من يقدر مر゙
وظيفية بين المحقق والموظف يمارسه ويتمتع بالخبرة الﾞافية التي تمﾞنه من إجراء تحقيق ناجح فالتقارب في الدرجه ال

لى تفاعل معقول وقدر من اإلمام والتبصر بالمخالفة التي ارتﾞبت من ذلك الموظف وتعﾞس احتراماً لمﾞانة تفضي إ
العربية  ت تأديب الموظف العام في المم｀ﾞةمحمد بن جمال بن مط｀ق الذنيبات, ضماناد. الموظف المتهم. انظر في ذلك: 

 . 227, ص2411 –ه 1432في المج｀ة القضائية, العدد الثاني, السعودية, بحث منشور 
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وينص المشرع العراقي أن يحذو حذو التشريعات التي راعت الدرجة الوظيفة ل｀موظف الماثل ل｀تحقيق 
ف｀يس من العدل في شئ أن يﾞون الموظف القائم بالتحقيق  ,ي القانون الخاص بتأديب الموظفينع｀يها ف
 رجة من الموظف الذي يحقق معه.أقل د
أن هذケ ال｀جان تشﾞل بأوامر إدارية من الس｀طات الرئاسية التي يﾞون لها القول ناحظ مما تقدم و 

ساء اإداريين ｀جنة التحقيقية تحت تأثيرات الرؤ قد تقع ال ة المطاف, ومن ثمالفصل في الموضوع في نهاي
اسباً وهذا هو التدخل الذي يتخوف منهُ وا يضمن لعم｀ية الذين يم｀ﾞون توجيهها بااتجاケ الذي يرونة من

 .فرケاتو التحقيق الحياد الواجب 
 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
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ًالمطﾞبًالثاني
ًخالًبهااريًوأثرًاإضوابطًتوافرًالحياديةًفيًالتحقيقًاإد

نا , فﾞان حرياً بفي ﾞل من فرنسا ومصر والعراق ن بينا الجهة المختصه بالتحقيق اإداريبعد أ  
 خال بهافي الفرع اأول, وأثر اإ  ,اإداري  التحقيق في الحديث عن ضوابط توافر ضمانة الحيادية

 ثاني. في فرع
 
ً

ًالفرعًاأول
ًالتحقيقًاإداريًضوابطًتوافرًالحياديةًفي

 ,نقاط اإداري, وسيﾞون ذلك ع｀ى ثاث التحقيقالحيادية في  توافر ضوابط اول في هذا الفرعنسنت   
ً-ك ع｀ى النحو اآتي:وذل
 وأثرヮًعﾞىًالحياديةًيالﾜتابًاستيفاءًالشﾜلأولا:

, أن يرد هذا التحقيق بشﾞل الﾞتابي في التحقيق اإداري يفاء الجانبعم｀ية است بتتط｀الﾞتابة 
في  النظام العام لتع｀قها بحق الموظف المتهمبساسية المتع｀قة ن هذケ القاعدة من القواعد اأ, وأمﾞتوب

ﾞ ون تحت بصر الجهات المختصة بتسجيلﾞما تﾞ ,الفصل فيه وحتى ا ل ما يتصل بشأن المخالفة
حجه ل｀موظف أو ع｀يه, ولهذا  نروف والمابسات التي جرى التحقيق في نطاقها, ويﾞو تضيع معالم الظ

نه من لى نص, إذ إع｀ى مخالفته البطان دون الحاجه إن هذケ القاعدة تتع｀ق بأجراء جوهري يترتب فإ
ذا ﾞان الغرض منه ن اإجراء يﾞون جوهرياً إة في  القوانين اإجرائية, إلمقرر طبقاً ل｀قاعدة العاما

تعد الﾞتابة ضمانة و , (1)المحافظة ع｀ى مص｀حة المتهم أو أحد الخصوم مما يترتب ع｀ى اغفاله البطان
اءات التحقيقية لى محاضر اإجر لشﾞ｀ية حيث انها تتيح له الرجوع إأساسية من ضمانات الموظف ا

شﾞل دلياً قاطعاً بيد اإدارة نها توأ د دفاعة بشأنها واثبات برائتهوااطاع ع｀ى اأدلة المقدمة ضدة أعدا
القضاء في حالة الطعن  قق من مدى مشروعية العقوبة منثبات صحة إجراءات التحقيق, والتحإ

                                                 
 .118-117عبد الفتاح عبد الح｀يم عبد البر, المصدر السابق, ص( (1
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الﾞتابة هي أقوى اأدلة في  نّ ｀ى الﾞافة إذ إالﾞتابة في التحقيق إلى ﾞونه حجة ع وترجع أهمية ,(1)هأمام
قق التي قد تخونه خصوصاً بعد مدة من ااثبات وأﾞثرها شيوعاً, إذ ا محل لاعتماد ع｀ى ذاﾞرة المح

يعد لذلك, ويتفرع عن ذلك أنه ا ن تﾞون إجراءات التحقيق مثبته بالﾞتابة في محضر الزمن, ولهذا ابد أ
بغير المحضر الذي دون فيه, أي استبعاد طرق ااثبات اأخرى في هذا  يجوز إثبات حصول اإجراءات

لية الموظف عن ن الهدف من التحقيق اإداري هو الﾞشف عن الحقائق واثبات أو نفي مسؤو وأ ,(2)الشأن
م اإدارية لى المحاﾞنه قد يترتب ع｀ى انتهاء التحقيق احالة الموظف المخالف إفإ الفعل المنسوب إليه

يها التحقيق أو سس التي يسير ع｀ن تﾞون هناك مجموعة من اأفابد أ ,دانةاإ اﾞمتة ومن ثمبقصد مح
االتزام بها ومن  سس هي من المبادئ العامة التي احاجة ل｀نص ع｀يها وع｀ى اإدارةالمحاﾞمة وهذケ اأ

 .(3)سس هي الﾞتابةهذケ المقومات أو اأ
شﾞل الﾞتابي ل｀تحقيق عندما نص القانون الوظيفي العام الفرنسي ﾞان موقفه واضحاً من ال والمشرع   

ا عد ن التحقيق مع الموظف تحريرياً, بإع｀ى أن يﾞو  13/7/1983الصادر في ستثناء بعض العقوبات, وا 
 .(4)قرار فرض العقوبة اانضباطية قراراً إدارياً مستحق البطان ﾞونه معيب بعيب الشﾞل

يبي من تقرير يصدر عن الس｀طة الرئاسية )الس｀طة المختصة بالتأديب( لى المج｀س التأدإ يُ｀جأي فرنسا فو  
توضح فية الوقائع والظروف التي وقعت من الموظف, ومن ثم يقوم المج｀س بأستدعاء الموظف والتحقيق 

إذا لزم اأمر, وينتهي المج｀س بإعداد تقرير مﾞتوب ومسبب يتم التصويت ع｀ية باأغ｀بية داخل  معه
يعني أنه  ,(5)تخاذ ما ي｀زم بشأنهلى س｀طة التأديب ارسال التقرير المﾞتوب إذلك يتم إ المج｀س, وبعد

والمتع｀ق  1959فبراير  14الصادر في  311اإدارية المتساوية اأعضاء وبحسب المرسوم رقم  ةل｀جن
يه المسائل باإجراءات التأديبية أن تبحث في التقرير اإداري المقدم لها من طرف اإدارة والتي تبين ف

                                                 
لسنة  14د. أحمد خورشيد حميدي, ضمانات التحقيق اإداري ل｀موظف العام بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( (1

وك,  المج｀د), بحث منشور في مج｀ة جامعة تﾞري1991 (, 5(, العدد)13ت ل｀ع｀وم اانسانية, ﾞ｀ية القانون, جامعة ﾞر゙
, 2415, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, 1. انظر ايضاً د. السيد أبو عيطة, القضاء اإداري, ط181, ص2446حزيران 

 .294ص
 . 217د. مازن لي｀و راضي, أصول القضاء اإداري, المصدر السابق, ص( (2
ب احمد, حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي, بحث منشور في مج｀ة الفتح, ﾞ｀ية حيدر نجي( (3

 .164, ص2447(, 34(, ااصدار)3القانون, جامعة ديالى, المج｀د)
وم النظام القانوني ل｀تأديب في الوظيفة العامة دراسة مقارنة, اطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق والع｀ محمد اأحسن, ( (4

 .169ص  ,2416 – 2415السياسية, جامعة أبي بﾞر ب｀قايد, 
 .265-264عبد الفتاح عبد الح｀يم عبد البر, المصدر السابق,  ((5
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أما إذا لم تقتنع بما جاء ا تتجاوز شهر, التي تعتبرها مأخذ ع｀ى الموظف وأن تعطي رأيها وذلك في مدة 
ائل في اأمور والمس في التقرير اإداري المحال إليها ف｀ها أن تأمر بإجراء تحقيق ثاني مع الموظف

في وقائع المخالفة له ومناقشته امها لسماع أقو ستدال بها واستدعائه ل｀مثول أماالمنسوبة إليه, لفحصها واا
, من ذلك (1)من بدء التحقيق رتﾞبت فيها, ثم تعطي رأيها في مدة اتتجاوز ثاثة أشهروالظروف التي ا

 يتضح أن التحقيق اإداري في فرنسا يتم بشﾞل مﾞتوب.
ة لمواجهة المحقق وذلك التحقيق قد تم حضورياً رغم عدم حضور الموظف محل المساءلة التأديبي ديعو   

ة وبشرط  أن تﾞون المذﾞر تهام الموجة ل｀موظف ودفاعة المذﾞرات الﾞتابية المبين بها اإفي حالة تبادل 
 .(2)ن تﾞون المذﾞرケ تهدف إلى تقديم دفاع  الموظف المتهمموقعة من الموظف شخصياً وبشرط أ

لقاعدة العامة في مجازاة العام｀ين تقضي فا ,مشرٌع  المصري من شرط الﾞتابةأما بالنسبة لموقف ال   
( من قانون 79المادة ) , وهذا ما أشارت إليه(3)بعدم توقيع الجزاء إا بعد التحقيق الﾞتابي مع العامل

ا يجوز توقيع جزاء ع｀ى العامل إا بعد  ))أنه ع｀ى م｀غيال1978لسنة  47قم العام｀ين المدنيين بالدولة ر 
, (4)مسبباً (( ﾞون القرار الصادر بتوقيع الجزاءقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يالتحقيق معه ﾞتابة وسماع أ

( من الائحة الداخ｀ية ل｀نيابة اإدارية ع｀ى , أنه )) يﾞون التحقيق  ﾞ8ما نصت ع｀ى شرط الﾞتابة المادة )
 ﾞتابة ويثبت في محضر أو محاضر مس｀س｀ة بصدد ﾞل يذﾞر تاريخ ومﾞان وساعة افتتاحه و إتمامه
ذلك نص القانون  وتذيل ﾞل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو النيابة اإدارية والﾞاتب إن وجد ( , و゙

( 11وتعدياته والخاص بالنيابة اإدارية والمحاﾞمات التأديبية , إذ نصت المادة ) 1958لسنة  117رقم 
( من 9أوجبت المادة )و , قيق عقب اإنتهاء منه ...(( منه ع｀ى , أنه ) يعرض المحقق أوراق التح

الائحة الداخ｀ية لقانون النيابة اإدارية ع｀ى )أن يثبت عضو النيابة في المحضر ﾞل ما يتخذケ من 

                                                 
يوسفي السبتي, اأنظمة المخت｀فة في تأديب أعوان الدولة, رسالة ماجستير, جامعة الجزائر, معهد الحقوق والع｀وم  ((1

 .135-134ص  ,1985اإدارية, 
salon.op.cit.p.220.                                                                                            (1) 

, المﾞتب المصري لأصدارات القانونية, 3أحمد يوسف, عزت أحمد يوسف, قضاء اإلغاء أمام مج｀س الدولة, ط( (3
2446 ,154. 

الم｀غى بقانون الخدمة .1978لسنة  47عام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم ( من قانون ال79انظر نص المادة ) ( (4
ا يجوز توقيع أي جزاء ع｀ى الموظف إا بعد التحقيق معه ( منه ع｀ى))59, إذ نصت المادケ )2416لعام  81دنية رقمالم

 ((ﾞتابةً, وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, ويﾞون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً 
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بة ويط｀ب منه التوقيع ع｀ى إجراءات وأسم المسئول وسنه ومحل أقامته ودرجته واأسئ｀ة واأجو 
 .(1)(المحضر

فالتحقيق ليس سوى  ,ساسيةبالضمانات اأ أساس ي يرتبط بشﾞلن مفهوم التحقيق اإدار أوالحقيقة  
ءلة التأديبية, لى عدالة المساإمجموعة من الضمانات التي ترتبط فيما بينها برباط وثيق وتؤدي في النهاية 

القانونية, وهو ما  الناحيةهذケ الصفة من  اجاوزاً إجراءات تحقيق, تتوافر لهن سميت تا  فبعض اإجراءات و 
المحﾞمة اإدارية  ذهبتع｀يها من أثار وتطبيقاً لذلك ت｀ك اإجراءات وما قد يترتب  هدارإلى إقد يؤدي 

)) ايجوز اعتبار التعامل مع العامل بخطابات متبادلة بينة وبين الشؤون هنإلى القول بإالع｀يا في مصر 
ى الشهود ستماع إلاأستداات و ذلك في باب جمع اأ القانونية تحقيقاً بالمعنى المقصود قانوناً وانما يندرج

 ((ع｀ى هذケ الخطابات يصمه بالبطان تهام معين وصدور قرار الجزاء بناءإدون أن يتضمن مواجهته ب
بينما ذهبت المحﾞمة اإدارية الع｀يا في حﾞم آخر إلى اعتبار أن ))التحقيق يﾞون قد استوفى مقوماته 

تضي التحقيق سماع أقوالهم من المخالفين لى من اقإسئ｀ة في رسائل مﾞتوبة اأوجيه تالشﾞ｀ية إذا تم 
, (2)ئل مﾞتوبة((لى المخالف في رساإذケ اأسئ｀ة وتوجية ااتهام ﾞذلك والشهود وت｀قى ردودهم ع｀ى ه

ً ًالذي ًاإجراءاتًًيطرحوالسؤال ًبتدوين ًيقوم ًبﾜاتب ًاإستعانة ًبالتحقيق ًالقائم ًيستطيع ًهل ًهنا
ًالتحقيقيةً؟

اقبة سواء في فرنسا أو مصر لم تنص ع｀ى ضرورة ﾞتابة التحقيق بواسطة ن القوانين الوظيفية المتعإ  
ستعانة المحقق اع｀ى مسألة المصري,  قانون العام｀ين المدنيين بالدولة  رشلم يو  ,ﾞ(3)اتب متخصص

بﾞاتب ل｀تحقيق , إا أن التع｀يمات الخاصة بالنيابة اإدارية أﾞدت ع｀ى ضرورة تحرير محاضر التحقيق 
( )ضرورة تحرير محاضر 57ب من العام｀ين بالنيابة اإدارية , وهذا ما نصت ع｀يه المادة )بمعرفة ﾞات

التحقيق بمعرفة ﾞاتب من العام｀ين بالنيابة اإدارية ( , إذ إن من الصعب أن يجمع المحقق بين الجانب 
يز الذهني وبين تدوين التحقيق , إذ قد يحصل إرباك ف ي هذا اأمر الفني ل｀تحقيق الذي يتط｀ب التر゙

وخاصة عند إستجواب الموظف المتهم , إذ يتط｀ب اأمر محاصرته باأسئ｀ة والترتيب المنطقي ل｀وقائع 
بﾞاتب ل｀تحقيق يحقق ضمانة ل｀تحقيق ذاته و ل｀موظف ومن ثم ااستعانه المادية التي تتم المواجهة بها , 

                                                 
 , ص2411العربية, القاهرة,  د. شريف عبد الحميد حسن رمضان, حقوق وواجبات الموظف العام, دار النهضة  ((1
 وما بعدها.98
 .143د. سعد الشتيوي, المساءلة التأديبية ل｀موظف العام, المصدر السابق, ص ( (2
｀سطيني, رسالة ماجستير, جامعة النجاح أسمر, التحقيق اإداري في قطاع الخدمة المدنية الف عاء محمد يحيى عاهد( (3

 .41-44, ص 2412الوطنية, ﾞ｀ية الدراسات الع｀يا, 
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في اأصل ﾞقاعدة عامة  )قرار لها جاء فيه ) , وهذا ما أﾞدته المحﾞمة اإدارية الع｀يا في(1)المتهم أيضاً 
القواعد اإجرائية المنظمة لتحقيقات النيابة العامة والنيابة اإدارية, ضرورة وجود ﾞاتب تحقيق, يعد ذلك 

اءات التي تحمي حق الدفاع ضمانة قانونية أساسية واجبة بصفة عامة ومستمدة أصاً , ﾞفرع من اإجر 
ذلك ا  ,ق اانسان" وجوب استصحاب ضمانة في مجال التحقيق التأديبي"إعان حقو بمقتضى  المقرر

خالف يا أ, بشرط يمنع من جواز تحرير المحقق ل｀تحقيق اإداري بنفسه دون استصحاب ﾞاتب تحقيق
مﾞانيات اإدارة , أو بمراعات سرية التحقيق لتع｀قه بما  ذلك نص القانون  عند إجراء التحقيق وظروف وا 

عتبارات ﾞرامة الوظيفة التي يشغ｀ها من تجري معه التحقيق , وبما ا يخل ة والنظام العام أو ايمس اإدار 
لًوهو,ًماًالحﾜمًإًأيضااًًيثارًتساؤولوً, (2)بأي وجه من الوجوケ بحقوق الدفاع لمن يجري معهم التحقيق (

 فيًحالةًضياعًأوراقًالتحقيق؟
إذا  ولىالحالةًاأً ها من اأوراق ولهذا الضياع حالتان:وراق التحقيق عرضة ل｀ضياع أو الفقدان ﾞغير أ  

نه من وراق قبل ضياعها فإم الدليل ع｀ى وجود هذケ اأفإنه متى ما قا التحقيق قبل اتمام فقدت اأوراق
بشأن  الممﾞن ااعتماد ع｀يها وفرض الجزاء, وذلك متى ﾞان هناك دليل ع｀ى وجودها وع｀ى فقدانها, أما

نه في حالة الفقدان يمﾞن ااستدال ع｀ى هذケ المحتويات من ﾞل من له ص｀ه حقيقات فإمحتويات أوراق الت
بها, وبالترتيب ع｀｀ى ذلك فإنه يمﾞن ل｀س｀طة المختصة أن تصدر قرارها التأديبي في ضوء هذケ الظروف 

دور الجزاء, في حالة ضياع أوراق التحقيق بعد القيام بالتحقيق وقبل ص الحالةًالثانية, أما (3) والمابسات
فيجوز ل｀جهة اإدارية في هذケ الحالة توقيع الجزاء, ويﾞون قرارها س｀يماً قائماً ع｀ى سببه, وصدر ممن 

 .(4)يم｀ك إصدارケ في حدود القانون إذا ﾞانت الواقعة محل التحقيق معترفاً بها من العامل نفسه

                                                 
, ضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون جامعة ﾞرباء, ع｀ي عبد عمران حسين( (1

 .65, ص2415
( , اشار إليه: د. مصطفى يوسف, المسؤولية 5/1/1988ق ج｀سة 32لسنة  646حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا) الطعن( (2

. وأشار إليه ايضاً د. صبري 88, ص2414التأديبية ل｀موظف العام)حدودها وضماناتها(, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, 
 ,2448, دار النهضة العربية, القاهرة, 2محمد السنوسي محمد, النظام التأديبي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, ط

 .76ص
 .514, ص2414د. صاح الدين فوزي, المبسوط في القانون اإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, ( (3
ق, الموسوعة اإدارية 44, س483الطعن رقم  1996مارس سنة  2حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا في مصر, ج｀سة  ( (4

شريف عبد الحميد حسن رمضان, المصدر السابق, . أشار الية: د. 447, ص174, القاعدة رقم 43الحديثة, الجزء 
 .14ص
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( 14في نص المادة ) مر وجد سندケن يتم التحقيق بشﾞل ﾞتابي وهذا اأأما في العراق فإن ااصل أ    
تتولى ال｀جنة )التي نصت ع｀ى1991لسنة  14ة رقم في الفقرة الثانية من قانون انضباط موظفي الدول

التحقيقية التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال ع｀يها ولها في سبيل أداء  مهمتها سماع وتدوين 
لمستندات والبيانات التي ترى ضرورة ااطاع ع｀يها, أقوال الموظف والشهود وااطاع ع｀ى جميع ا

, وياحظ (1)وتحرر محضراً تثبت فيه ما أتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة(
لﾞنه لم ي｀زم جهة التحقيق إفراغه في شﾞل  شترط الﾞتابة في التحقيق,ع｀ى هذا النص أن المشرع العراقي ا

صول العامة ومراعاة تابة هو أن يجري ذلك في  حدود اأنبغي أن يتم تحقيقة من الﾞن ﾞل ما يمعين, أ
ﾞدケ مج｀س اانضباط العام في قرار له جاء فيه , وهذا ما أ(2)ساسية التي تقوم ع｀يها حﾞمتهالضمانات اأ

فا  وجد المج｀س أن القول بوجوب ﾞتابة التحقيق ا يعني وجوب إفراغه في شﾞل أو صيغته معينة ))
ت ضمانات الموظف المتهم وحقق دفاعه بشأن ما يعبرة بالصيغة التي يفرغ فيها التحقيق مادامت قد روع

ًهلًيستطيعًالقائمًبالتحقيقًاإستعانةًبﾜاتبًيقومً, (3)نسب إليه من تهم (( والسؤالًالذيًيطرحًهنا
ًبتدوينًاإجراءاتًالتحقيقيةً؟

ستعانة ال｀جنة اع｀ى  ,النافذ1991لسنة 14رقم ط موظفي الدولةقانون انضبالم ينص المشرع العراقي في   
نفسهم يقومون بتدوين نة أعضاء ال｀جوياحظ أن أ ,التحقيقية بﾞاتب يقوم بتدوين إجراءات التحقيق

ويجب ع｀ى ال｀جنة التحقيقية أن تثبت أقوال الموظف المخالف المحال إليها  إجراءات التحقيق اإداري.
حريرياً وبخط واضح خالي من التحشية واإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط والشهود والخبراء ت

سواء ﾞانوا شهود أثبات أو شهود نفي, ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب إفادة الموظف أو الشهود 
 شخاصتوقيع رئيس ال｀جنة التحقيقية واأتنظيمها من إفادة الموظف أو الشهود ﾞما لم يحدد القانون مﾞان 

الذين جرى ضبط إفاداتهم وقد جرى العرف اإداري ع｀ى تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد 
أو الخبير الفني من نسختين أو أﾞثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العاقة بصورة منها عند 

جرى العرف ع｀ى و ري, توصيات ال｀جنة التحقيقية المصادق ع｀ية من الرئيس اإداالط｀ب أو عند تنفيذ 
                                                 

 المعدل. 1991لسنة  14( الفقرة ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14انظر نص المادة)( (1
القانون  د. خالد خضير دحام, و ع｀ي عبد عمران حسين, الضمانات الشﾞ｀ية ل｀موظف في التحقيق اإداري دراسة في( (2

 .211, ص2415العراقي, بحث منشور في مج｀ة رسالة الحقوق, السنة السابعة, العدد اأول, 
ع｀ي عبد عمران حسين,  : . أشار إلية14/9/1999( في 1999/ إنضباط 324قرار مج｀س اانضباط العام المرقم )( (3

 .63, المصدر السابق, صضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد
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شارة إلى أن اافادة محضر ضبط إفادة الموظف والشهود إتوقيع رئيس ال｀جنة في أسفل الجهة اليمنى من 
قد ضبطت بوجودة ووجود عضوي ال｀جنة التحقيقية مع توقيع الموظف المخالف أو الشهود في أسفل 

لضمان عدم إنﾞار أقوالهم أو الجهة اليسرى من محضر ضبط أقوالهم مع بصمة إبهام اليد اليسرى 
وع｀ى  ,التراجع عن إفاداتهم وخصوصاً إذا ﾞانت هذケ اإفادات تنصب في مص｀حة الموظف المخالف

ال｀جنة التحقيقية بعد اانتهاء من ضبط إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير قراءة مضمون اإفادة 
ر الذين أدلوا بأقوالهم أمام س｀طة التحقيق أو أن تقدم الشهادة ع｀ى أسماع الموظف أو الشاهد أو الخبيأو 

ذا امتنع الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير توقيع ع｀يها, فإلهم لغرض قرائتها وال اإفادة أو الشهادة
ف｀｀جنة التحقيقية تثبيت هذا اامتناع عن التوقيع مع شرح أسباب اامتناع, والقانون لم ينص عن التوقيع 

معينه افراغ اإفادات والشهادات وفق إطار أو نموذج حددケ بنص القانون وأنما نص ع｀ى  شﾞ｀يةع｀ى 
ط ضرورة إفراغ إجراءات التحقيق بصورة تحريرية بالشﾞل الذي ايخل بفحوى وجوهر التحقيق دون اشترا

التحقيقية لى ال｀جنة ن ﾞونه مسألة تنظيم داخ｀ي راجعة إمر ايتعدى عشﾞل معين لهذا التحقيق وهذا اأ
ومدى ﾞفاءتها وقدرتها في إفراغ التحقيق في شﾞل مﾞتوب أياً ﾞان هذا الشﾞل ومع ذلك يجب أن يتضمن 

ظف المخالف والتهمة أسم المو ات الشهود الحد اأدنى ل｀بيانات مثل محضر ضبط اإفادات وشهاد
التي ا يؤدي إغفالها رية, ات, أما البيانات غير الجوهومضمون دفاع الموظف وأدلة اإثب المنسوبة إليه

غفال بطان إجراءات التحقيق, إلى إهدار لضمانة أساسية من ضمانات التحقيق فا يترتب ع｀ى هذا اإ
انتقالها ل｀معاينة في بما فيها إجراءات  ﾞافه يجب أن يتضمن التحقيق تثبيت إجراءات ال｀جنة التحقيقيةو 

ل ما محل الحادث والﾞشف ع｀ى مﾞان المخالفة مع تثبي ت وقت اانتقال وسبب اانتقال والمرافقين و゙
ًالحﾜمًفيًحالةًضياعًأوًفقدانًإلًوهوﾜًماًويثارًتساؤلًأيضااً ,(1)شاهدوケ أو وجدوケ في المﾞان ,ًما

ًًاأوراقًالتحقيقيةً؟
نة ن ال｀جا  و  وراق التحقيقية,لى مسألة ضياع اأر إلنافذ لم يشن المشرع العراقي في قانون اانضباط اإ    

قيام التحقيقية في العراق بعد أن ترفع التوصية تﾞون قد استنفذت الفائدة المرجوة من اأوراق التي تثبت 
ستدال ع｀ى قيام في الطعن ففي هذケ الحالة يمﾞن اأالواقعة محل التحقيق ما لم يمارس الموظف حقه 

مﾞان إعادة التحقيق أن رى أنه باأفة اأخرى, ونؤيد من ياأوراق المفقودة بواسطة أدلة ااثبات المخت｀
                                                 

حمد طال عبد الحميد, التحقيق اإداري أحد ضمانات الموظف السابقة ع｀ى فرض العقوبة التأديبية, بحث منشور في أ ((1
 .299-298, ص 2414(, 1(, ااصدار)12د )مج｀ة ﾞ｀ية الحقوق, جامعة النهرين, المج｀
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خرى يستدل من خالها ع｀ى م وجود أوراق أفي حالة عد :ها, أيﾞانت المستندات مفقودة مما ا نظير ل
 .(1)صحة المع｀ومات الموجودة في اأوراق المفقودة أو ع｀ى وجود هذケ اأوراق

نها تتيح ل｀موظف أ اً عام ءاً مبدداري ترط الﾞتابة في التحقيق اإوحسناً فعل المشرع العراقي عندما اش  
مما يمﾞنه من الدفاع عن نفسه, وفي  دلة المقدمة ضدケوااطاع ع｀ى األى محاضر التحقيق إالرجوع 
أن الﾞتابة تﾞون في العادة أﾞثر انضباطاً وأدق تعبيراً,  .في التحقيق اإداري والنزاهة ل｀حيادية يقذلك تحق

وأنما , فإن اشتراط تدوين التحقيق ﾞتابة ا يشﾞل ضمانة ل｀موظف فحسب, وأيسر مراجعة وأﾞثر تاﾞيداً 
 .(2)أيضاً يعتبر وسي｀ة إثبات أعمال اإدارة في وثائق يسهل الرجوع إليها

 
ًالتحقيقًالشفويًوأثرヮًعﾞىًالحياديةثانياا:ًً
ع｀ية استثناء وهو  ن اأصل في التحقيق اإداري هو تحقيق ﾞتابي ولﾞن هذا اأصل يردسبق أن ق｀نا إ   

 1959( لسنة 244ففي فرنسا خول المشرع الفرنسي الس｀طة الرئاسية في ظل اأمر) التحقيق الشفوي,
ة والتي تنعقد بوصفها ｀حق توقيع عقوبتي ال｀وم واإنذار دون الرجوع إلى رأي ال جان اإدارية المشتر゙

وهي  لتحقيق الشفوي بالنسبة لعقوبات محددة, ومن ذلك يتضح أن المشرع الفرنسي أخذ با(3)مج｀ساً تأديباً 
أجاز ل｀س｀طات الرئاسية توقيعها دون الرجوع إلى مجالس التأديب المتمث｀ه) بال｀جان  ال｀وم واإنذار وقد
ة و   المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة(. اإدارية المشتر゙

ن يثبت أﾞون شفوياً ع｀ى مع ذلك يجوز أن يصل في التحقيق أن يﾞون مﾞتوباً, و أافإن  مصر في أما   
توقع ع｀ى  اإوالتي توجب  1951لسنة  214قانون ( من ال85ذلك في المحضر الذي يحوي الجزاء)م

لسنة  46القانون رقم , ثم بعد ذلك جاء (4)عد سماع اقوالة وتحقيق دفاعة((ا )) بإالموظف عقوبة تأديبية 
نه ))ايجوز توقيع عقوبة ع｀ى أمنه ع｀ى  (64)جازケ السابقة, ونص في المادة لغى اإإ, الذي 1964

فهي لغى مبدأ التحقيق الشإقد  هليإ( وهﾞذا يﾞون القانون المشار العامل اا بعد التحقيق معه ﾞتابة...(
 85حﾞامة, ولﾞن عاد المشرع المصري في قانون العام｀ين الحﾞوميين رقم بالنسبة ل｀عام｀ين الخاضعين أ

                                                 
 .144-139أحمد محمود الربيعي, المصدر السابق, ص( (1
 .346, ص 2414, دار وائل ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1اإداري, ط د. حمدي القبيات, القانون( (2
3) )MOREAU (Jacques):- Theorie generale de la police Administrative1967.p.226.   
 . 171نقاً عن: محمد اأحسن, المصدر السابق, ص   
 .239د. ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, ص( (4
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أن يﾞون التحقيق ﾞتابة صل العام والقاضي بمنه تقرر اأ (56)فالمادة  واتخذ موقفاً وسطاً  1971لسنة 
بقولها)) ومع ذلك يجوز بالنسبة  هليإعقبت ع｀ى المبدأ المشار  ,ليهاإرة الثانية من المادة المشار ولﾞن الفق

تحقيق شفاهة, لعقوبة اإنذار والخصم من اأجر لمدة ا تتجاوز ثاثة أيام ــــــ أن يﾞون ااستجواب أو ال
ذلك فأن قانون العام｀ين المدنيين بالقطاع (1)ءع｀ى أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيت الجزا , و゙

ما نصت ع｀ية قد احتفظ بمبدأ التحقيق الشفهي في حدود معينة, وهذا  الم｀غى, 1978لسنة  47العام رقم 
ا بعد التحقيق معه ﾞتابة ... ومع ذلك إ ا يجوز توقيع جزاء ع｀ى العامل نه))أ( منه ع｀ى 79المادة)

يام أن يﾞون ااستجواب أو التحقيق أمن اأجر لمدة ا تتجاوز ثاثة  يجوز بالنسبة لجزاء اإنذار والخصم
استثناء بعض الفقهاء هذا ا سوغ, وي(2)القرار الصادر بتوقيع الجزاء((شفاهه ع｀ى ان يثبت مضمونة في 

المشرع رأى أن ﾞثرة التحقيقات الﾞتابية بالنسبة ل｀عام｀ين في الحﾞومة ن أالوارد في هذا النص في 
الفات البسيطة, وقصر التحقيق الﾞتابي خنتاج فأجاز التحقيق شفاهه في الموبالقطاع, قد تعطل العمل واا

لجزاءات ن بساطة اأخر اآ بعضهموبات شديدة, في حين يرى ع｀ى المخالفات الجسيمة التي تقتضي عق
ل｀تح｀ل من ضمان توقيعها لتع｀ق اأمر بالمشروعية وما يجب أن يﾞون, فضاً  سوغاً بية ا تعطي مالتأدي

ياماً من ااستقطاع المادي من إن نوعة, تأثير أدبي قد يﾞون أشد عن أن الجزاء التأديبي بغض النظر ع
من  79لمادة , وبموجب نص ا(3)التحقيق اإداري في شﾞل مﾞتوب المرتب, يتضح مدى ضرورة إفراغ

ن مناط صحة التحقيق الشفهي الذي ورد ع｀ى سبيل ااستثناء أن يذﾞر إقانون العام｀ين المدنيين ف
نذار أو الخصم من المرتب الذي ا يتجاوز ثاثة في القرار الصادر بتوقيع جزاء اإمضمون هذا التحقيق 

ا في مصر أن ))... المقصود من إثبات أيام, وايضاحاً ل｀مقصود بهذا الشرط ذهبت المحﾞمة اادارية الع｀ي
مضمون التحقيق الشفوي في قرار الجزاء هو إثبات حصول التحقيق وااستجواب وما أسفر عنه التحقيق 
أو ااستجواب في شأن ثبوت الذنب اإداري قبل الموظف باعتبار أن هذا الذنب اإداري هو الذي يﾞون 

                                                 
لقضاء اإداري, قضاء التأديب, تنقيح د. عبد الناصر عبد اه ابو سمهدانة, ود. حسين ابراهيم د. س｀يمان الطماوي, ا ( (1

 .  717خ｀يل, المصدر السابق, ص
والذي إلغى بقانون  .الم｀غى 1978لسنة  47( من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم 79انظر نص المادة )( (2

موظف إا بعد ا يجوز توقيع أي جزاء ع｀ى ال( منه ع｀ى)59. إذ نصت المادケ)2416لسنة  81الخدمة المدنية رقم 
ومع ذلك, يجوز بالنسبة لجزاءي اإنذار والخصم من اأجر لمدة ا تجاوز ثاثة أيام أن يﾞون ...  التحقيق معه ﾞتابةً 

 .((التحقيق شفاهه, ع｀ى أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
 .251, ص2448, مﾞتبة الجامعة, 1واف ﾞنعان, النظام التأديبي في الوظيفة العامة, طن .د ( (3
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ن السبب في القرار التأديبي مما يمﾞن ا لس｀طة القضائية من بسط رقابتها القانونية ع｀ى صحة قيام هذケ ر゙
 .(1)تﾞيفها القانوني(( الوقائع وصحة

ذا المبدأ ع｀ى لم يأخذ به نفسه الوقتبشترط ﾞتابة التحقيق ﾞأصل عام, لﾞنه إوالمشرع العراقي وأن    
ورد في الفقرة)رابعاً( من المادة ستثناءً, يخرج فيه عن القاعدة العامة, عندما أانما أورد ع｀ية ا  نحو مط｀ق و 

نصت ع｀ى إذ  النافذ, 1991لسنة 14ة والقطاع العام رقم ( من قانون انضباط موظفي الدول14)
من أحﾞام الفقرتين )أواً وثانياً( من هذケ المادة ل｀وزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف  نه))استثناءً أ

ات المنصوص ع｀يها في الفقرات )أواً وثانياً وثالثاً( من المادة المخالف أن يفرض مباشرة أياً من العقوب
 .(2)عاد شرط الﾞتابة( من هذا القانون(( وهو بذلك يريد استب8)
ن المشرع قد حدد العقوبات اانضباطية التي يجوز أ( من القانون نجد 8لى نص المادة)إوبالرجوع    

, ع｀ى سبيل الحصر بعقوبات ثاث )) لفت النظرفرضها دون تشﾞيل لجنة تحقيقية أو إجراء تحقيق 
بعد تحقيق  هجرائاستجواب أن يتم ن النص المتقدم لم يشترط في ااأاانذار, قطع الراتب(( وياحظ 

 ه؟ وهذا الغموض يمﾞن ان يترتب ع｀يا وشﾞل مﾞتوب أبل يتم هولم يحدد آلية هذا ااستجواب, و  صوليأ
و رئيس أمﾞان الوزير أانات التي يوفرها التحقيق, ان بمن الضم حرمان الموظف الذي يجري استجوابة

شفوياً غير مﾞتوب, وهذا من إجراء ااستجواب الذي قد يتخذ طابعاً  درض العقوبة مباشرةً بعفالدائرة, 
ه أنانات الموظف, ونحن نؤيد من يرى ن يخل بضمانة الحيادية في التحقيق اإداري ويهدر ضمأشأنة 

ن الضمانات تبقى منقوصة ما دام إري فيها ااستجواب بشﾞل تحريري فة التي يجحتى في الحال
ات المط｀وبة, ومهما يﾞن من أمر صصة محايدة تتوافر فيها الضمانخااستجواب ا يجري من جهة مت

نه ا مجال ل｀توسع فيه وتقتصر مباشرته ع｀ى الرئيس إستجواب, فلأنه بالنظر ل｀طبيعة ااستثنائية إف
خر يخوله الوزير صاحية فرض العقوبات آي موظف أسب ))الوزير, رئيس الدائرة(( أو ري فحاادا

 , وبخاف ذلك يعد ااستجواب من غير هؤاء باطاً (3)نذار, قطع الراتب((اإ الثاث ))لفت النظر,
ي (( ف116/2448لغاء, وهذا ماقررケ مج｀س شورى الدولة في قرارケ المرقم))ويجوز الطعن فيه باإ

                                                 
, وحﾞمها الصادر في 44ق 3لسنة  451, في الطعن رقم 29/12/1973حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا في ( (1
 .875بق, ص, أشار الى ذلك: د. ع｀ي عيسى اأحمد, المصدر السا44ق  8لسنة  449, في الطعن رقم 26/2/1966
 .211هاشم حمادي الهاشمي, المصدر السابق, ص( (2
د. خالد خضير دحام, وع｀ي عبد عمران حسين, الضمانات الشﾞ｀ية ل｀موظف في التحقيق اإداري دراسة في القانون ( (3

 .211العراقي, المصدر السابق, 
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فرض  و رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً أ. ل｀وزير 1(( والذي جاء فيه)) 11/8/2448))
من القانون بعد ( 8العقوبات المنصوص ع｀يها في الفقرات )رابعاً وسادساً وسابعاً وثامناً( من المادة )

 ( منه.14حﾞام الفقرتين ) اواً وثانياً ( من المادة )أوفق  ع｀ى صوليإجراء التحقيق اأ
و قطع الراتب أنذار و اإألفت النظر  . ل｀وزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض عقوبة2 

 .(1)جراء التحقيق((إف المخالف دون مباشرة  بعد استجواب الموظ
ليها الوزير, أو رئيس الدائرة إن ااستجواب يعد وسي｀ة ي｀جأ أع｀ى ما تقدم يرى البعض من الفقه وبناءً   

شﾞيل لجنة تحقيقية, حيث يتولى استجواب الموظف المخالف تلى إمخالفات البسيطة دون الحاجة في ال
وبات الثاثه ى العقليه ومن ثم يقرر فرض إحدإمع أقواله بشأن التهمة المسندة بنفسه مباشرةً , ويست

حداها, ع｀ى إمعاقبته باستجوابه فعاً يستوجب ذا ما ثبت ارتﾞاب الموظف الذي يجري إ, أنفاً  المذﾞورة
ويثارًتساؤلًفيً .(2)يجوز التوسع فيه اف (صل))التحقيق(ن أن ااستجواب هو استثناء من اأأساس م

ًهذاًالصددًعنًحدودًضمانةًالحياديةًفيًمجالًالتحقيقًالشفوي؟
صل والحﾞم ويتم الفهي عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم  ادئ ااساسية ل｀حياديةن من أهم المبإ   

ة مستق｀ة عن س｀طة الحﾞم ضماناً تهام هيأتحقيق واإيتولى وظيفة ال تهام والحﾞم, إذبين وظيفتي اإ
نحياز, ويوجد هذا التباين واانحياز هذケ الس｀طات وتافياً لما يؤدي إلية التباين بين العم｀ين من إ لحيادية

تهام بس｀طة توقيع إس｀طة التحقيق وا النطاق الذي تخت｀ط فية أن , ونجد(3)ذا قام بالعم｀ين شخص واحدإ
ن ذلك تنعدم نطاق ضيق جداً لﾞن بالرغم م هو فرنسا ﾞما بينا سابقاً في عقوبتي ال｀وم واإنذار,الجزاء في 

أن الرئيس يصبح  في حالة التحقيق الشفوي الذي يجرية الرئيس اإداري اإداري الحيادية في التحقيق
يتحقق بالنسبة لمصر في بين س｀طة التحقيق والحﾞم  أيضاً  هذا الجمع . ونجدالخصم والحﾞم في آن واحد

لدولة المصري ))بالنسبة ليها قانون العام｀ين المدنيين باقيق الشفوي, ولﾞن في حدود معينة أشار إالتح
جر لمدة ا تتجاوز ثاثة أيام, ع｀ى أن يثبت مضمونة في القرار الصادر لجزاء اإنذار والخصم من اأ

                                                 
 .349, ص2448 ,قرارات وفتاوي مج｀س شورى الدولة لعام( (1
, مطابع وزارة 1991لسنة  14ل مهدي, شرح أحﾞام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم د. غازي فيص( (2

 .68, ص 2441التع｀يم العالي والبحث الع｀مي, بغداد, 
 .372عبد الفتاح عبد الح｀يم عبد البر, المصدر السابق, ص( (3
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ذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت فيه مضمون التحقيق الشفوي الذي , وبخاف ذلك إ(1)ع الجزاء((بتوقي
إجراء جوهري ويترتب ع｀ى ذلك بطان الجزاء  عن نه قد تخ｀فالذي يحوي الجزاء فإإجري مع العامل 

الدعوى ول｀محﾞمة الصادر بغير اتباع هذا اإجراء ول｀عامل الدفع بهذا البطان في أي حالة تﾞون ع｀يها 
ن النطاق الذي تخت｀ط فية ومن خال ذلك يتبين لنا أ, (2)ن تقضي به من ت｀قاء نفسها لتع｀قه بالنظام العامأ

س｀طة التحقيق وااتهام بس｀طة توقيع الجزاء في مصر هو نطاق ضيق جداً لﾞن بالرغم من ذلك تنعدم 
 في حالة التحقيق الشفوي. اإداري الحيادية في التحقيق 

الشفوي ولﾞن بحدود  الجمع بين س｀طة التحقيق والحﾞم في مجال التحقيقأما الوضع في العراق فنجد    
اء من أحﾞام نرابعاً( من قانون اانضباط النافذ, حيث نصت ع｀ى) استث/14ليها المادة) معينة اشارت إ

تجواب الموظف المخالف أن يفرض الفقرتين ) أواً وثانياً(  من هذケ المادة ل｀وزير أو رئيس الدائرة بعد اس
( من هذا 8مباشرةً أياً من العقوبات المنصوص ع｀يها في الفقرات ) أواً وثانياً وثالثاً( من المادة )

هذケ المادة ان العقوبات التي يجري فيها التحقيق الشفوي هي) لفت النظر,  , يتضح من نص(3)القانون((
و رئيس الدائرة(, اوزير شخاص محددين وهم) المقصور ع｀ى أ ن هذا ااستثناءأو  اانذار, قطع الراتب(

اانضباط  ( من قانون14لى ااستثناء الوارد في البند الرابع من المادة )ا يجوز ل｀جنة التحقيقية ال｀جوء إو 
أن تفرض أي عقوبة أخرى بدون تحقيق تحريري مع الموظف, وبخاف ذلك  يضاً النافذ, وا يجوز لها أ

لغت حيث إ العراقي الدولة ة العامة لمج｀سلى ذلك ذهبت الهيألحﾞم الصادر بفرض العقوبة وا  رار ايبطل ق
ن عقوبة التوبيخ ع｀ى الموظف بدون أ وصت بفرضض العقوبة لﾞون ال｀جنة التحقيقة أالقرار الصادر بفر 

ليس ل｀جنة ... هذا المعنى قرار الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة)وقد أيد  تجري معه تحقيق تحريري
نفاً ﾞون هذا انون المذﾞور آ( من الق14ند)رابعاً( من المادة )لى ااستثناء الوارد في البالتحقيقية ال｀جوء إ

التحقيقية بعيب صابت عمل ال｀جنة الدائرة, وحيث أن هذケ المخالفة أ ااستثناء يقتصر ع｀ى الوزير ورئيس

                                                 
الم｀غى بقانون الخدمة  1978سنة  47المصري رقم مﾞرر( من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة 79انظر نص المادة)( (1

من قانون العام｀ين المدنيين  79من هذا القانون مشابها لنص المادケ  59وجاء نص المادケ  2416لسنة  81المدنية رقم 
 .1978لسنة  47المصري رقم 

ق, مجموعة  28س  2131, الطعن رقم  1987مارس سنة  24انظر حﾞم المحﾞمة ااتحادية الع｀يا في مصر ج｀سة ( (2
: أشار الية د. شريف عبد الحميد حسن رمضان, 1443, ص1152, قاعدة رقم 32أحﾞام المحﾞمة اادارية الع｀يا, لسنة 

 .144المصدر السابق, ص
 المعدل. 1991لسنة  14رابعاً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم /14انظر نص المادة)( (3



www.manaraa.com

 ... نطاベ ضمانة الحيادية في التأديبالفصل الثاني ..................................     
11 

 

 
 

لى ما قامت به ال｀جنة التحقيقية مما المفروضة استناداً إع｀ى العقوبة  هذا العيب يسري ن  مخالفة القانون وأ
لغاء العقوبة وجهة النظر القانونية هذケ وقرر إ يستوجب الغاؤها, وحيث أن مج｀س اانضباط العام قد التزم

في ن المشرع العراقي وسع نطاق الجمع بين س｀طات التحقيق والحﾞم ومما تقدم نرى أ, (1)المفروضة...(
الفرنسي الذي قصر التحقيق الشفوي ع｀ى عقوبتي  ه المشرعي, بشﾞل يفوق زمي｀الشفويمجال التحقيق 
جر لمدة نذار والخصم من اأاإ قصر التحقيق الشفوي ع｀ى حالةالذي  يالمشرع المصر و  ال｀وم واإنذار.

, وقطع (3)ذارن, واإ(2)شمل بالتحقيق الشفوي عقوبة لفت النظربينما المشرع العراقي  .ا تتجاوز ثاثة أيام
ن ضمانة الحيادية في التحقيق الشفوي الذي يجرية الوزير أو رئيس الدائرة في فإ , وع｀ى ﾞل حال(4)الراتب

وسبب ذلك يرجع إلى أن الرئيس اإداري يجمع بين يدية س｀طتي اإتهام  التشريع العراقي غير متوفرة
تقضي بعدم جواز أن يﾞون الشخص خصماً  والتحقيق والحﾞم وهذا غير جائز طبقاً ل｀مبادئ العامة التي

 .وحﾞماً في آن واحد
والحقيقة أن التحقيق الشفوي إجراء خطير ل｀غاية, لما يترتب ع｀يه من شوائب تؤدي إلى المساس بعدالة   

ذلك حصرケ في لوهو ماجعل المشرع يحاول التق｀يل من خطورته  ,(5)المساءلة التأديبية وحيدتها بل ونزاهتها
   نذار وقطع الراتب, ﾞما وقد قصرケ ع｀ى أشخاص محددين) الوزير ورئيس الدائرة(. النظر واإ عقوبة لفت

   

                                                 
, قرارات وفتاوى مج｀س 7/4/2411في  2411/تمييز/انضباط/144ر قرار الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة رقم انظ ( (1

 .261-264, ص2411شورى الدولة لعام 
ة الوظيفي, ويترتب ( (2 عقوبة لفت النظر)) ويﾞون بأشعار الموظف تحريرياً بالمخافة التي ارتﾞبها وتوجيهه لتحسين س｀و゙

اواً( من قانون اانضباط العراقي رقم  /8تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثاثة أشهر(( انظر نص المادة )ع｀ى هذケ العقوبة 
 النافذ. 1991لسنة  14
قباً تاإنذار)) ويﾞون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتﾞبها وتحذيرケ من اإخال بواجبات وظيفته مسعقوبة ( (3

( من قانون اانضباط ثانياً / 8انظر نص المادة ) تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر(( ويترتب ع｀ى هذケ العقوبة
 النافذ. 1991لسنة  14العراقي رقم 

عقوبة قطع الراتب)) ويﾞون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف مدة ا تتجاوز العشرة أيام بأمر تحريري تذﾞر فية ( (4
واستوجبت فرض العقوبة, ويترتب ع｀يها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقاً لما ي｀ي: أـــــ خمسة  المخالفة التي ارتﾞبها الموظف

شهر واحد عن ﾞل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز ـ في حالة قطع الراتب لمدة ا تتجاوز خمسة أيام. ب ـــأشهر 
 النافذ. 1991لسنة  14اانضباط العراقي رقم  ( من قانونثالثاً / 8انظر نص المادة ) مدة العقوبة خمسة أيام((

جامعة محمد  ,ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, رسالة ماجستير, التحقيق اإداري في نطاق الوظيفة العموميةلغبش أسية,  ( (5
  .24, ص 2413, خيضر بسﾞرة
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 ونحن نرى بأنه ابد أن يﾞون التحقيق مﾞتوباً, وذلك لتمﾞين الموظف المخالف من إبداء دفوعة ودفاعة,   
ذلك لتمﾞين الموظف المخالف من إثبات أي ذلك لتمﾞينه من إحضار الشهود, و゙ ة ط｀بات من مستندات و゙

 أن أعطاء الس｀طة المختصةو ما يعد ضمانة ل｀موظف المخالف, أو أوراق لﾞي يدافع بها عن نفسة وهو 
لما فيه من مساس بعدالة  اً خطير  إجراءً  يعدهذا ااستثناء في توقيع الجزاء في تحقيق شفهي  بالتأديب

يقة في ت｀ك اإجراءات وهو مايشﾞل خطراً حقيقياً قد يترتب ع｀ية إخفاء الحقلمساءلة التأديبية ونزاهتها, و ا
ستعمال الس｀طة, اتشجيع ل｀رئيس اإداري ع｀ى إساءة أنه و  نات الموظفين في ت｀ك المرح｀ة,ع｀ى ﾞل ضما

ذ تهام والحﾞم, التي تجعل من الرئيس اإداري خصماً وحﾞماً في آن لك فيه مخالفة ل｀جمع بين س｀طة اإو゙
 .ة واانصافد مما يخل بروح العدالواح
وبناءً ع｀ى ما تقدم نهيب بالمشرع العراقي في اأفق المنظور أن يطال التحقيق الﾞتابي جميع العقوبات    

الس｀طة الممنوحة  ستعمالساءة النظر واإنذار وقطع الراتب( أن إاانضباطية بما فيها) عقوبة لفت ا
الموظف  ون له مردودات س｀بية ع｀ى أداءستجواب ستﾞصة بفرض العقوبة اعتماداً ع｀ى اال｀جهة المخت

عارض مبادئ نب, ومن جانب آخر إن هذا اأمر ينتظام واطراد هذا من جاوع｀ى سير المرفق العام با
العدالة في معاقبة الموظف وفقاً أحﾞام القانون, ﾞونه ا يحقق الضمانات الﾞافية ل｀موظف في مساءلة 

 ية عادلة.تأديب
 نةًالحياديةًبسﾞطةًاوًجهةًالتحقيقضوابطًتوافرًضماثالثاا:ً

رة في هذة المرح｀ة أقرب ما ن جهة اإدافي مرح｀ة التحقيق اإداري, ذلك أ هميةالحيادية تعد أمراً بالغ اأ
ن هذا : أيي يتم بمعرفة أحد رجال اإدارة, أ, فالتحقيق اإدار لى الخصم والحﾞم في الوقت نفسهتﾞون إ

لمحقق تجاة مص｀حة الجهة جهة اإدارة, وهو ما يعني احتمال ميل هذا االتحقيق يتم بمعرفة شخص تابع ل
قل عدم تمﾞن هذا تحقيق بالموظف المتهم, أو ع｀ى اأاإدارية, ومن ثم محاولة الصاق التهم موضوع ال

شخص ن صفة الحياد تعد من أهم وأخطر صفات ال, وأ(1)الموظف من الدفاع عن نفسة بشﾞل ﾞامل
ن يتمتع بصفة الحيادية المط｀قة التي قوامها)) قرينة البراءة(( التي يجب أن لذي ابد أالقائم بالتحقيق, ا

هما ﾞان الظاهر, وان المحقق يجب إا تجرケ صورة يؤمن بها المحقق ويتعامل مع المتهم من منط｀قها م
عيد نسج خيوط معها بتصوريها الظاهر, بل ابد أن يستجمع أطرافها وي لى التعاملالواقعة إلى ما يدفعة إ

                                                 
قارنة, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, حصة أحمد عبد اه الس｀يطي, النظام التأديبي ل｀موظف العام في قطر دراسة م( (1

 .168, ص2447جامعة القاهرة, 
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بالتحقيق  ا يسفر عنه الدليل الذي توصل إليها من خال مدون تصوير مسبق عنها, إ حقيقة حدوثها
ケبدون إ(1)الذي اجرا ケما ا توجد سياسة جيدﾞ ,ة جيدة واإدارة الجيدة اتوجد بدون حياد في الوظيفة درا

منع بما ي وماً بتنظيم قواعد ااختصاصعم تتحقق هم الضمانات في مجال التأديب, إذفالحياد يعد من أ
ذلك بتقرير عدم صاحية من تحيط به الجمع بين اعمال التحقيق واا تهام, وبين س｀طة توقيع الجزاء, و゙

يضا بحيادية أنها التشﾞيك في حياديته, ويقصد أمن ش وظيفيةاعتبارات شخصية, أو موضوعية أو 
ويتحقق بذلك  ل｀رؤوساء في الجهاز اإداري,دم تبعيتهم , استقالهم وعالمحققيين في المجال التأديبي

｀ى الموظف ا يﾞون المحقق متحاماً عمن ثم يتعين أوالحﾞم, و والتحقيق تهام الفصل بين س｀طتي اإ
التحقيق,  ذي يتولىلى مرؤوسة هو نفسه اليﾞون الرئيس اإداري الذي وجه اإتهام إا يجوز أن و  المتهم,

لًعنًمدىًتأثرًمبدأًالحياديةًفيًوهناًيثارًتساؤ ,(2)وظيفتين ضمان أوفى ل｀متهمفالفصل بين هاتين ال
 التحقيقًاإداريًأذاًقامًبهذاًالتحقيقًالرئيسًاإداريًالمختصًبتوقيعًالجزاء؟

 الرأيًاأوليذهب  فقهاء التي انقسمت الى ثاث آراء:لاجابة ع｀ى هذا التساؤول ينبغي التطرق آراء ال  
في  .ةيخااً بضمانة الحياد, أن ذلك يعد إاز قيام الرئيس اإداري بالتحقيق وتوقيع الجزاءالى عدم جو 
تهام والتحقيق وتوقيع الجزاء, وفي هذا ري وحدケ اإلى جواز تولي الرئيس اإداإ الرأيًالثانيحين يذهب 

قرار أو ط｀ب ردة. في المجال يتعذر اعمال القواعد الخاصة بالحيادية بما تقتضية عدم صاحية مصدر ال
ًالثالثحين يذهب  نه ايوجد مانع قانوني من ممارسة الرئيس اإداري إجراءات التحقيق إلى أ الرأي

, بل مجرد وتوقيع الجزاء, استناداً إلى ﾞون التأديب عن طريق الجهة اإدارية المختصة ليس عماً قضائياً 
, وقد (3)بالرئيس اإداري تسييرケلعمل في المرفق المنوط متداد ل｀س｀طة الرئاسية لتقويم الخطأ ودفع عج｀ة اأ

نه ا يمﾞن التس｀يم بما ذهب إليه ااتجاケ الثاني والثالث, لذلك فنحن نؤيد ما ذهب إليه ذهب الفقه إلى أ
تهام وتوقيع الجزاء لما يشﾞ｀ه جمع الرئيس اإداري بين س｀طتي ااالرأي اأول والذي يعترض فيه ع｀ى 

  بمبدأ الحيادية ﾞضمانة أساسية من ضمانات التأديب. ذلك من إخال

                                                 
 .24, ص2414عمارة فوزي, قاضي التحقيق, اطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق, جامعة ااخوケ منتوري, قسنطينة, ( (1
م السياسية, جامعة س｀ماني منير, مدى فاع｀ية الضمانات التأديبية ل｀موظف العام, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق والع｀و ( (2

 . 12-11, ص2415مولود معمري, تيزي وزو, 
 لقد سبق وأن بينا هذケ اآراء بالتفصيل في الفصل اأول من الرسالة.( (3
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مور و نﾞاية أو عداوة, وأن من أهم اأن يﾞون قائماً ع｀ى شبهه أأن التحقيق مع الموظف اينبغي أو   
ثر الﾞبير هذا التحقيق سوف يﾞون له اأ نهو استدعائة لغرض التحقيق معه إذ إالخطيرة ل｀موظف العام 
فائته ولذلك يجب ع｀ى اإدارة أ ة ع｀ى العمل وعطائةع｀ى نفسيته وع｀ى قدرت بشﾞل قاطع من ن تتأﾞد و゙

يضا وينبغي أ, (1)صادرة عن شبهة أو نﾞاية أو عداوة ها لم تﾞننأ نل المخالفة التأديبية والتحقق محصو 
ة ع｀ى العضو القانوني أن يﾞون حيادياً في جميع إجراءات التحقيق فا يأخذケ الميل أو اانحياز لجه

لى الحقيقة سواء ﾞانت الحقيقة مع لتحقيق معه, هدفه الوحيد الوصول إاأدارة أو ل｀شخص الذي يجري ا
في دفع جهة اإدارة أو ا, وهذا يست｀زم أن يمنح الشخص الذي يجري التحقيق معه الفرصه الﾞام｀ة 

قامياً وأن يﾞون ساعياً محقق ايضاً اا يﾞون انتوالدفاع عن نفسة, ويجب ع｀ى ال اأفعال المنسوبة إليه
لى الحل الذي يخدم جهة اإدارة ويحافظ ع｀ى حقوق الموظف بعيداً عن التشدد في فرض ل｀وصول إ

العقاب, وهذا ايعني التهاون في تطبيق القانون أو التسامح مع المخالف, ولﾞن ابد من الحرص ع｀ى 
لذا  ,ﾞبير ع｀ى مستقب｀هم الوظيفيالحفاظ ع｀ى حقوق اآخرين خاصة أن فرض العقوبة سيﾞون له أثر 

من حسن سير العمل الوظيفي بما يضمن استمرار المرفق أن نبحث دائماً عن الح｀ول التي تضينبغي 
وقد ذهبت , (2)نتجنب ااسراف في فرض العقاب نفسه الوقت قديم خدماتة ع｀ى أحسن وجه وفيالعام في ت

أن  التحقيق محايداً واشارت ايضاً إلى نلى ضرورة أن يﾞو الع｀يا في مصر إ ذهبت المحﾞمة اإدارية
وهذا ما جاء في حﾞم لها حيث أشارت فيه الى)) التحقيق بصفه المحقق يجب أن يبتعد الميول الشخصية 

عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزية استجاء الحقيقية فيما يتع｀ق بصحة 
ذا تجرد والصدق والعدالة وا يتأتى ذلك إا إ وذلك لوجه الحق محددين وقائع محددة ونسبتها الى أشخاص

                                                 
لى القول بأنه من خال عم｀نا اإداري في الجانب القانوني نجد العديد من الشﾞاوي تجاケ موظف ويذهب بعض الفقه إ( (1

ويشار بأن هذا الموظف أو ذاك قد ارتﾞب خطأ وظيفياً فادحاً وتط｀ب من الجهات اإدارية معين أو عدد من الموظفين 
 =سماً أو توقيعاً ولوأغاية من الخطورة ﾞون مثل هذケ اأوراق اتحمل اأمر ع｀ى هذا  إجراء التحقيق في ذلك وناحظ بأن 

اري وعدم استقرارケ. انظر في ذلك د. صعب ناجي لى ارباك العمل اإدخذ بها فأن من شأن ذلك أن يؤدي إس｀م وتم اأ= 
  .14, ص 2411, مﾞتبة السنهوري, بغداد, 1عبود, المرشد الع｀مي في إجراءات التحقيق اإداري وضماناتة, ط

 .4عبد اه الفتاوي, المصدر السابق, صد. سام عبد الزهرة ( (2



www.manaraa.com

 ... نطاベ ضمانة الحيادية في التأديبالفصل الثاني ..................................     
11 

 

 
 

المحقق من أية ميول شخصية أزاء من يجري التحقيق معهم سواء ﾞانت هذケ الميول لجانبهم أو في 
 .(1)مواجهتهم...((

 دى ما تقدم, أن القضاء بسط رقابتة بهدف الوقوف ع｀ى أن التحقيق الذي باشرته الجهة اإدارية,ومؤ    
ساسية التي تقوم ع｀يها حﾞمته, بأن تتوافر فية ضمانة صول العامة وبمراعاة الضمانات اأتم في حدود اا

 السامة والحيادية وااستقصاء لصالح الحقيقة, وأن تﾞفل به حماية حق الدفاع ل｀موظف تحقيقاً ل｀عدالة.
التحقيق, والتنحي في من يمارس  وينبغي أيضاً لتحقيق حيادية س｀طة التحقيق اإداري وجود ضمانة الرد

 صيل في الفصل الثالث من الرسالة.وأهمية هذケ الضمانة في تحقيق الحيادية, سنتاولها بالتف

ًفرعًالثانيال
ًداريًعﾞىًالحياديةخالًبضوابطًالتحقيقًاإثرًاإأ

ا بعد خالفة ما إم موظف المتهم بارتﾞابهنه ا يجوز توقيع عقاب تأديبي ع｀ى السبق أن بينا إلى أ   ًًً
قيام الجهات ))ع｀ى ضرورة  في قرار له وهذا ما أﾞدة مج｀س القضاء اأع｀ى ن يجري معه تحقيق إداريأ

الرسمية بإجراء التحقيق اإداري فيما ينسب إلى أحد منتسبيها من مخالفات ارتﾞبت خال ممارسة مهامة 

 .(2)((الوظيفية...
التي يﾞف｀ها القانون وأخاق وضمير  ﾞافة لمقومات القانونيةا ر في التحقيق اإداريتتوافويجب أن  

تب ع｀ى اإخال بها بطان التحقيق وبطان قرار الحﾞم , وهذا التحقيق تحﾞمه ضوابط يتر المجتمع
عدا ف｀ذلك يترتب ع｀ى مخالفة شرط الﾞتابة في التحقيق اإداري لصادر بفرض العقوبة اانضباطية, ا

من آثار  وجب القانون من إجازة التحقيق الشفوي هو بطان التحقيق وما ينجم عنهااستثناءات المقررة بم
طان سندケ في القاعدة العامة ن ﾞتابة التحقيق شﾞل جوهري يترتب ع｀ى مخالفته البطان ويجد هذا البأ

حد الخصوم فﾞل ه المحافظة ع｀ى مص｀حة المتهم أو أن اإجراء يعد جوهرياً إذا ﾞان الغرض منمن أ
لى اً يؤدي إغفالة إوضع إجرائي من شأنه أن يحقق ضمانة أحد الخصوم يعد لذلك وضعاً جوهري

                                                 
, د. نعيم 224, القاعدة رقم13/5/1989ق, ج｀سة 33لسنة  5823, طعن حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا في مصر( (1

عطية, ود. حسن الفﾞهاني, الموسوعه اإدارية الحديثة, مبادئ المحﾞمة اادارية الع｀يا وفتاوي الجمعية العمومية لمج｀س 
 .548, ص1995-1994, الدار العربية ل｀موسوعات, القاهرة, 29الدولة, الجزء 

 , قرار غير منشور.29/12/2415ريخ بتا 889/2415أعمامه ذي العدد  ((2
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, ولﾞن ذلك أن يﾞون التحقيق مﾞتوباً  ضرورة لىقانون العام｀ين المدنيين في مصر إوقد أشار  ,(1)البطان
تتجاوز ثاثة أيام ع｀ى نذار والخصم من اأجر لمدة ا التحقيق شفاهة بالنسبة لجزاء اإ ايمنع من إجراء

ية الع｀يا ع｀ى أنه)) من وقد أﾞدت المحﾞمة اإدار  , (2)أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
ساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانتة, فأنه ي｀تزم حتماً إجراء تحقيق قانوني مقتضى اأ

شف من هذا الحﾞم أن التحقيق يجب يست ,(3)لغاية...((صحيح, سواء من حيث اإجراءات أو المحل أو ا
ذلك هناك حﾞم آخر ل｀محﾞمة اإدارية الع｀يا يستشف منه إن يﾞون مﾞتوباً أ ا ما استثني بنص القانون, و゙

)) القرار اإداري يبطل لعيب في الشﾞل إذا نص القانون ع｀ى يهجاء ف ورة أن يﾞون التحقيق مﾞتوباً,إذضر 
د إغفال اإجراء الشﾞ｀ي أو ﾞان اإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب ع｀ى إغفالة بطان بطان القرار عن

لى بطان التحقيق الشفوي في حالة عدم تثبيت المحﾞمة اإدارية الع｀يا في مصر إﾞما أشارت  ,(4)القرار((
ة وراق التي قدمتجاء في حﾞمها))ومن حيث أن اأ إذمضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء  ها الشر゙

ن ﾞل ما تضمنته طاعن. بل إجرى مع الرى في التحقيق الشفوي الذي تقول إنه أخالية من إثبات ما ج
مطبوع إلى حدوث التحقيق دون ذﾞر ما أبداケ الطاعن الذي يجري وراق هو مجرد أشارة في نموذج هذケ اأ

ية أن تﾞون قرارات الجزاءات اأمر الذي يترتب ع｀ عه التحقيق من أقوال بصدد اإتهام الموجة إليهم
المطعون فيها قد صدرت ع｀ى خاف ما يقضي به القانون, حرية باإلغاء ويﾞون الحﾞم المطعون فية قد 

الشﾞل الﾞتابي  ويترتب ع｀ى مخالفة ,(5)جانب صحيح حﾞم القانون متعيناً إلغاؤケ القرارات المطعون فيها((
ن شرط ﾞتابة أ مصري البطان, وفي ذلك ضمانة ل｀حياديةال قانون العام｀ين المدنيينفي  المشار إليه

فهي  ,التحقيق من القواعد اأساسية المتص｀ة بالنظام العام نظراً أشتراطها من النصوص التشريعية
                                                 

بيداء ابراهيم قادر, التحقيق مع موظف, بحث منشور في مج｀ة مدينة الع｀م الجامعية, ﾞ｀ية مدينة الع｀م الجامعية, ( (1
 .28, ص2412(, 2(, ااصدار)4المج｀د)

ى بقانون الخدمة المدنية الم｀غ1978لسنة  47مﾞرر( من قانون العام｀ين المدنيين المصري رقم 79انظر نص المادة)( (2
لمدنيين المصري من قانون العام｀ين ا 79من هذا القانون مشابها لنص المادケ  59وجاء نص المادケ  2416لسنة  81رقم 
 .1978لسنة  47رقم 
ق أشار الية: د. سامي جمال الدين, أصول  34لسنة  1636الطعن  6/1989 /17في  حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا ((3

 .364, ص 2449ن اإداري, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, القانو 
 .23ناصر ﾞريمش خضر, وليد خشان زغير, المصدر السابق, ص د.( (4
, أشار إلية: د. حسن محمد هنا, الموسوعة 15/5/1984ق  2316/27حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا الطعن رقم ( (5

 .634 -629, ص2446دار الﾞتب القانونية, مصر, عام, القضائية, في تأديب العام｀ين بالدولة والقطاع ال
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ضمانة متص｀ة بحق الموظف المتهم بحيث تتناول تسجيل ﾞل ما يتصل بشأنه في المخالفة المرتﾞبة 
أن ﾞتابة التحقيق تضمن عدم ضياع معالم الظروف و  بالفصل فيها,ر الجهات الختصة وتﾞون تحت بص

التي جرى التحقيق في ظ｀ها وتﾞون حجة ل｀موظف أو ع｀ية, فهي بمثابة إجراء جوهري يترتب والمابسات 
 ع｀ى مخالفته البطان.

اً( )تتولى ثاني/14في المادة)النافذ,  1991لسنة 14رقم  العراقي وقد أشار قانون انضباط موظفي الدولة  
فقرة)رابعاً من ...( ولﾞن المشرع العراقي أشار أيضاً في الالمخالف ال｀جنة التحقيق تحريرياً مع الموظف

جراء التحقيق الشفوي)ااستجواب( بالنسبة لعقوبات محددة وهي)لفت النظر, المادة العاشرة( إلى أمﾞانية إ
ط العام وقد ورد في قرار لمج｀س اانضبا بطان,ويترتب ع｀ى مخافة نص القانون الاانذار, قطع الراتب( 

)وجد المج｀س ان عقوبة اإنذار المفروضة بحق المعترض هي من العقوبات بشأن ﾞتابة التحقيق مايأتي
( من قانون انضباط 19ة المنصوص ع｀يها في المادة )التي فرضها رئيس دائرتة ضمن س｀طت اانضباطية

ن لذا قرر المج｀س رد ااعتراض إا أنه وجد أ ,قطعية ｀غي, وتعدالم1936( لسنة 69رقم) موظفي الدولة
لى تحقيق أصولي مما يخل بصحة قرار فرض العقوبة بحق المعترض ا تستند إالعقوبة المفروضة 

محﾞمة قضاء الموظفين في حﾞم لها إلى إلغاء قرار  تذهبو  ,(1)ويقتضي إجراء مثل هذا التحقيق...(
التحقيق القانون الصحيح يفتقر إلى مقومات  التحقيق , إذ وجدت هذاوليصادر بدون تحقيق إداري أص

ويترتب ع｀ى  ,(2)لذا قررت إلغائه وقد صدقت المحﾞمة اإدارية الع｀يا هذا القرار ومن ضمنها شرط الﾞتابة
 .لتحقيق وقرار الحﾞم الصادر بناءً ع｀يهط الﾞتابة هو بطان اابمخالفة ض

لى ذلك ا  قوبة و قرار الحﾞم الصادر بفرض الع ابط التحقيق الشفوي بطانﾞما ويترتب ع｀ى مخالفة ضو   
لغت القرار الصادر بفرض العقوبة لﾞون ال｀جنة التحقيقة إ إذة العامة لمج｀س شورى الدولة أذهبت الهي

اوصت بفرض عقوبة التوبيخ ع｀ى الموظف بدون ان تجري معه تحقيق تحريري وقد ايد هذا المعنى قرار 
لى ااستثناء الوارد في البند)رابعاً( من إجوء عامة لمج｀س شورى الدولة)... ليس ل｀جنة التحقيقية ال｀الهيئة ال
ن هذケ إ إذالدائرة,  نفاً ﾞون هذا ااستثناء يقتصر ع｀ى الوزير ورئيسآ( من القانون المذﾞور 14) المادة

                                                 
, أشار الية: بيداء ابراهيم 9/982, رقم ااضبارة 2/9/1982تاريخ القرار 26/82قرار مج｀س اانضباط العام رقم  ( (1

 .28قادر, المصدر السابق, ص 
, 2414/قضاء موظفين/تمييز/17لمرقم أنظر حﾞم محﾞمة قضاء الموظفين والمصدق من قبل المحﾞمة اإدارية الع｀يا وا ((2

 .257, ص 2414, قرارات وفتاوى مج｀س شورى الدولة لعام 17/2/2414بتاريخ 
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ع｀ى العقوبة المفروضة  العيب يسريصابت عمل ال｀جنة التحقيقية بعيب مخالفة القانون وان هذا أالمخالفة 
 لغاؤها, وحيث أن مج｀س اانضباط العام قد التزمإبه ال｀جنة التحقيقية مما يستوجب لى ما قامت إاستناداً 

ن التحقيق أيتضح هذا الحﾞم ومن  ,(1)ضة...(لغاء العقوبة المفرو إوجهة النظر القانونية هذケ وقرر 
نذار وقطع الراتب( ويترتب ع｀ى مخالفة ال｀جنة لفت النظر واإ يقتصر ع｀ى عقوبة) الشفوي) ااستجواب(

 التي تقوم بها وفي ذلك ﾞفالة لحقوق الموظف. ي عم｀ها لنص القانون بطان اإجراءاتالتحقيقية ف
ضمانة الحيادية من أهم الضمانات اانضباطية التي يجب أن تتوافر لمص｀حة الموظف المتهم,  وتعد

ن لم يرد بشأنها نص التحقيق شرط تم｀ية افحيادية المحقق وس｀طة  لعدالة المجردة ومبادئ اانصاف وا 
 وع｀ى قرار الس｀طة المختصة بتوقيع الجزاء.ن ل｀تحقيق أثرة المباشر ع｀ى الموظف صريح, وذلك أ

 بطان التحقيق وما يترتب ع｀ية. حياد المحقق أو س｀طة التأديب, يترتب ع｀ى عدم ف｀ذلك فإنه
وضرورة توافرها في المحقق  ة اإدارية الع｀يا في مصر ع｀ى أهمية ضمانة الحياديةوقد أﾞدت المحﾞم

نه سواء أعرب المحقق عن رأيه أو سﾞت عنه فأن اأصل )) ألىشارت المحﾞمة إس｀طة التحقيق حيث أو 
ل من أعمال التحقيق يمتنع ع｀ية اإشتراك في نظر مأن من يقوم في الدعوى القضائية أو التأديبية بع

لدعوى أو الحﾞم فيها مالم يوجد نص صريح أسباب خاصة يقضي بغير ذلك... فثمه قاعدة مستقرケ في ا
ا وهي أن من يج｀س مج｀س القضاء يجب إالضمير تم｀يها العدالة المث｀ى وا تحتاج الى نص يقررها, 

ما يﾞشف لهذا نفسة من ﾞل ما يمﾞن أن يستشف منه رأية في المتهم بيﾞون قد استمع أو تﾞ｀م حتى يبعد 
وبخاف ذلك يﾞون , (2)اأخير مصيرケ مقدماً بين يديه, فيزعزع ثقته فيه أو يقضي ع｀ى اطمئنانه إليه((

, وهذا ما (3)لمترتبة ع｀يها آثارإلى بطان ا ةإضاف ,التحقيق الذي قام به المحقق غير المحايد باطاً 
                                                 

, قرارات وفتاوى مج｀س 7/4/2411في  2411/انضباط/تمييز/144انظر قرار الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة رقم  ( (1
 .261-264, ص2411شورى الدولة لعام 

ضوابط التأديب في الوظيفة العامة, بحث منشور في مج｀ة الع｀وم اإدارية, تصدرها شعبة , د. محمد عصفور ( (2
 .56-55ص 1963سنة  الجمهورية العربية المتحدة ل｀معهد الدولي ل｀ع｀وم اإدارية, السنة الخامسة, العدد اأول, يونية

إجراء التحقيق, ذلك أن التحقيق هو البداية لمعرفة محﾞمة اإدارية الع｀يا ضرورة حيادية المحقق الذي يقوم ب))أﾞدت ال( (3
انت هناك خصومة أو صداقة بين المحقق ومن  الحقيقة في المخالفة المنسوبة ل｀متهم, فإذا أجرى بطريقة غير محايدة, و゙

ولو ومبدأ الحيادية يطبق ع｀ى من يقومون بالتحقيق حتى يقوم التحقيق معه, ضاعت الحقيقة واضطرب الجهاز اإداري, 
ق ج｀سة 33لسنة  ﾞ3285انت النيابة اإدارية, وتخ｀فه يؤدي إلى بطان التحقيق مع اآثار المترتبة ع｀يه((. الطعن رقم 

ليه أيضاً: د. محمد أشار إ .624, أشار إليه د. شريف الطباخ, المصدر السابق, ص 973, ص34س 13/5/1989
 .273 , ص2446القانونية,  , دار الﾞتب1ينين, الدفوع التأديبية, طماهر أبو الع
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البطان لﾞل تحقيق إداري, يفتقد في إجرائه رتبت جزاء  إذ المحﾞمة اإدارية الع｀يا يضاً أ ذهبت إلية
 ,قام بإلغاء قرار الحﾞم الصادر إذلى ذلك ذهب مج｀س اانضباط العام وا  . (1)لمظاهر الحيادية والنزاهة

جائز وهذا غير التي قامت بالتحقيق  نفسها قد صدر من رئيس ال｀جنة تهامأن قرار ااحالة واا نه وجدأ
تهام مما جعل قرار ال｀جنة المعترض ع｀ية مشوباً بشائبة تحسس موضوع ااي عطاء رأيه فإقانوناً لسبق 

 .(2)بدى رأيه مقدماً أنه أ الرأي
لفة مخا نضوابط التحقيق هو البطان أ ثر الذي يترتب ع｀ى مخالفةن اأومن خال ما تقدم يتضح لنا أ

 .(3) هفس, ويخل بحق الموظف في الدفاع عن نهذケ الضوابط يهدر ضمانة الحيادية
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

                                                 
د. عبد العزيز عبد المنعم أشار إليه:  .4/1/1989ق ج｀سة 33لسنة  951حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, طعن رقم ( (1

 .119ضمانات التأديب في التحقيق اإداري والمحاﾞمة التأديبية, المصدر السابق, ص خ｀يفة,
, قرار منشور في مج｀ة العدالة, مج｀ه فص｀يه تصدر 22/3/1976(, 53المرقم )  انضباط العاممج｀س ا انظر قرار( (2

 .  249-248, ص1976آذار(,  شباط, السنة الثانية)ﾞانون ااول, ,العدد ااول عن وزارة العدل,
ير رة في قرارة الشهيعتبر من الحقوق الدستورية الثابتة الذي أرسى مج｀س الدولة الفرنسي قواعدة أول م حق الدفاعو  ( (3

استثمار  Trompier- Gravierحيث ابطل قرار اإدارة بسحب الرخصة المعطاة ل｀سيدة  1944يار آ 5الصادر في 
 /5/5شورى فرنسا  .ليها وبالتالي دون ان تمﾞنها من الدفاع عن نفسهاإما نسب محل لبيع الصحف دون أن تط｀عها ع｀ى 

, 2411انون اإداري العام, المؤسسة الحديثة ل｀ﾞتاب, . أشار الية:  فوزي حبيش, الق133, ص1944مجموعة  1944
 .283ص 
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ًالمبحثًالثاني
ًفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًمرحﾞةًحياديةال

ينبغي لصحة القرار الصادر بفرض العقوبة اانضباطية, في مواجهة الموظف العام أن تﾞون الس｀طة    
طة تهام وس｀حيادية تتحقق بالفصل بين س｀طة اإالتي قامت بفرض الجزاء تتمتع بالحيادية التامة, وال

يعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بين و, الحﾞم, اأمر الذي تتحقق معه الحيادية في س｀طة فرض الجزاء
وع｀يه فمن سبق له أن اشترك في  التأديبية الس｀طة حياد الحﾞم من أهم المبادئ لضمانصفتي التحقيق و 

تصورات وأفﾞار مسبقة حتى ا يﾞون عرضة ل التحقيق يمتنع ع｀يه ااشتراك في نظر الدعوى والحﾞم فيها,
باإضافة إلى ذلك, يجب أا تتوافر لدى من  التحقيق فيها تﾞونت لديه من خال مباشرته أحد إجراءات

في حيادケ, أي الجزاء أي من اأسباب التي قد تخل  يتولى عم｀ية التحقيق التأديبي أو من يﾞ｀ف بتوقيع
ذا ﾞان مبدأ الحياد يتحقق , (1) أسباب الرد والتنحي بصورة مط｀قة في النظام القضائي ل｀تأديب, ع｀ى وا 
الجزاء التأديبي يﾞون من طرف المحﾞمة التأديبية, إا أن ذلك ا ينطبق في النظام  اعتبار أن توقيع
, أن التحقيق يتم بالنظام شبه القضائي أيضاً  العراق, وفرنسا التي تأخذ الحال ع｀يه في  الرئاسي ﾞما هو

يتعارض مع مبدأ الفصل بين س｀طتي التحقيق  المختصة بتوقيع الجزاء, وهو مامن طرف الجهة اإدارية 
وأصل قانوني مستقر وهو مبدأ عدم الجمع بين س｀طة  والحﾞم, و هو بذلك يشﾞل إخاا بمبدأ أساسي

ترجح أن يناط التحقيق بشخص, أو  أن مقتضيات الماءمة في الظروف العادية ﾞما ااتهام واإدانة.
والحقيقة أنه عند ممارسة الرئيس اإداري المختص  تتولى مباشرته غير الرئيس المﾞ｀ف به. هيئة أخرى

في آن واحد, وهذا أمر غير مقبول. فمن المفروض أن  لس｀طتين, فإنه يجمع بين صفتي الخصم والحﾞم
ا يمﾞن الجزاء التأديبي. ومن ثم يجب الفصل بينهما, و  عن وظيفة توقيع وظيفة التحقيق تخت｀ف تماماً 

ما تسعى إلى تغ｀يب منطق الفاع｀ية  الس｀طة اإدارية غالباً  , أنلشخص واحد أن يتولى النظر فيهما معاً 
وفي ذلك إهدار لضمانات هامة قد يحرم منها الموظف الذي  ع｀ى حساب منطق الضمانات التأديبية,

الجهة اإدارية ﾞما هو الحال  وع｀يه فمن الضروري توزيع ااختصاص داخل يحال إلى المساءلة التأديبية.
بين الس｀طات في النظام القانوني أية دولة, بحيث يتوجب ع｀ى الرئيس اإداري أن  ع｀يه في إطار الفصل

ا  يترك التحقيق إلى  سوغيوجد ما و  .من حيث الصاحية قرارケ في هذا التحقيق معيباً  عدجهة أخرى, وا 
الجزاء, أن الجمع بين الوظيفتين  ق طالما يم｀ك س｀طة توقيعلتهافت الرئيس اإداري ع｀ى مباشرة التحقي

فممارسة الرئيس اإداري لوظيفة  من شأنه إهدار أهم ضمانة ل｀موظف المتهم, وهي ضمانة الحياد.
من اأفﾞار المسبقة التي تﾞونت لديه  ن يتجردف｀ من ثمفﾞرة مسبقة عن الواقعة, و  التحقيق وااتهام يعطيه

  .صحيحة ل｀واقعة ند توقيعه ل｀جزاء التأديبي, وا تﾞون لديه نظرةمما تؤثر ع｀يه ع
                                                 

 سنتناول الرد والتنحي بالتفصيل في الفصل الثالث من الرسالة.( (1
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وأهمية الموضوع سوف نتناول في هذا المبحث حيادية القرار الصادر بفرض العقوبة اانضباطيه في ﾞل 
 -من فرنسا ومصر والعراق في ثاث مطالب ع｀ى النحو اآتي:

ً
ًالمطﾞبًاأول

ًضباطيةًفيًفرنساالحياديةًفيًمرحﾞةًفرضًالعقوبةًالن
سنتناول في هذا المط｀ب الحيادية في مرح｀ة فرض العقوبة اانضباطية في فرنسا, وذلك من خال ًً

فرعين, الفرع اأول سنتناول فيه الس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في فرنسا, أما الفرع الثاني 
 وبة اانضباطية.سنتاول فيه مدى توفر الحيادية في القرار الصادر بفرض العق

ً
ً

ًالفرعًاأول
 السﾞطةًالمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًفرنسا

ظف بالدولة التنظيمية فيما يتع｀ق بعاقة المو يأخذ النظام القانوني ل｀وظفية العامة في فرنسا بالنظرية ًًًً
ز الموظف التي تقرر بأن م 1959من النظام العام ل｀موظفين الصادر عام ( 5ذلك بموجب المادة)و  ر゙

 .La situation statutaire ou erglementair))(1)قانوني تنظيمي
))الضمانات اأساسية لموظفي أن ينص ع｀ى 1958ذلك فإن الدستور الفرنسي الصادر إلى اضافة 

 .(2)الدولة المدنيين والعسﾞريين تحدد بقانون((
 
التي تباشرها بعد تي تم｀ك الحق في التعين, اسية الن الس｀طة التأديبية في فرنسا منوطة بالس｀طة الرئإ   

ان من المستقر ع｀يه في فرنسا حتى عام (3)إتمام اإجراءات المط｀وبة , إن إنشاء س｀طة تأديبية 1958, و゙
ا يﾞون إا بقانون أو بناءً ع｀ى القانون, تأسيساً ع｀ى إنشاء جهة قضاء وتحديد جهة اختصاصها ﾞان 

صدور الدستور  لمشرع وحدケ استناداً إلى عرف دستوري إا إنه وعقبمن الموضوعات التي يختص بها ا
( منه ع｀ى أنها تخول الجهة اإدارية س｀طة انشاء 34ع｀ى تفسير المادة) جرى العمل 1958لعام  الفرنسي

                                                 
 .344ص  ,1993بغداد,  د. ع｀ي محمد بدير, وآخرون, مبادئ وأحﾞام القانون اإداري,( (1
 .1958سي لسنة ( من دستور الجمهورية الخامسه الفرن34أنظر نص المادة ) ( (2
 .144المصدر السابق, ص  العقوبات الوظيفية, عامر إبراهيم أحمد الشمري,( (3
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بدأ نظام التأديب في فرنسا رئاسياً خالصاً, مجرداً من أي  . إذ(1)هيئات قضائية ومنها الس｀طات التأديبية
ﾞان الرئيس اإداري ومنذ عهد ناب｀يون يتمتع بس｀طات واسعة في  إذنونية لحماية الموظفين, نات قاضما

, إا إن هذا اأمر لم يبق هﾞذا, فقد طرأت ع｀ى نظام التأديب (2)وترقيتهم وتأديبهمتعيين الموظفين 
ت عدة قوانين خاصة تطورات بإتجاケ تحقيق الضمانات الفعالة ل｀موظفين, واتساقاً مع هذا السياق صدر 

ان آخرها القانون رقم  بالموظفين تتضمن حقوقهم وواجباتهم وباأخص المتع｀قة منها بمجال التأديب, و゙
 .(3)1983/تموز/13( الصادر في 634)
إلى القول بأن س｀طة التأديب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالس｀طة , (4)ويذهب الﾞثير من الفقهاء الفرنسيين   

ا تنفرد بتوقيع الجزاءات اانضباطية الجسيمة , وأن ت｀تزم بمشاورة مج｀س  أラ اأخيرÅ مリ غمالرئاسية بالر 
ون الرجوع واستشارة مج｀س التأديب ما عدا بعض العقوبات الخفيفـة ﾞاإنذار وال｀وم فبإمﾞانها أن تفرضها د

والمعدل  13/7/1983الصادر في  634( من القانون رقم 19, وهذا ما نصت ع｀يه المادة )التأديب
ويقرر الفقيهان )دويز وبيير( أن س｀طة التأديب هي س｀طة اإدارة ﾞما  ,(5)1984صادر عام القانون الب

                                                 
المصدر  ,الس｀طة المختصة بتأديب العام｀ين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع المصري د. عبد الفتاح حسن, ( (1

  .14-13السابق, ص 
, 1984, مطبعة الجياوي, اإردن, 1يفة العامة بين اإدارة والقضاء, طم｀يﾞة الصروخ, الس｀طة التأديبية في الوظد.   ((2

 .184ص
/ تشرين 19, ثم قانون قانون التوظيف الصادر في 1941/ أي｀ول/ 14وقد ﾞان أول هذケ القوانيين القانون الصادر في ( (3

. 1983القانون الصادر عام  . وأخيراً 1959/شباط/4( في 244, ثم قانون الموظفين الصادر باأمر رقم)1946اأول/ 
 .71أنظر: عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص

 . 146أمثال شافينون وبانتي, أنظر فهمي محمد أسماعيل عزت, المصدر السابق, ص ( (4
, ع｀ى إن)) ل｀س｀طة الرئاسية الحق في فرض 1983/تموز/13الصادر في  634( من قانون رقم 19إذ نصت المادة )( (5

, أما العقوبات اأخرى  ت اانضباطية الخفيفة) اإنذار وال｀وم( دون حاجة ل｀رجوع إلى جهة معينة واأخذ برأيها...((العقوبا
وهي بااضافة إلى  13/7/1983, نص ع｀يها أيضاً قانون /19  شباط 4( من اأمر الصادر في 34المذﾞورة في المادة)

. خفض أو تنزيل 3 . تأخير اأقدمية )الترفيع( أو الترقية .2رقيات.. الشطب من جدول الت1 عقوبتي اإنذار وال｀وم:)
العزل .7. اإحالة ع｀ى المعاش )التقاعد( .6. خفض المرتب أو الدرجة . 5. النقل الت｀قائي )النقل من الوظيفة( .4الدرجة .

هذا العقوبات المنصوص ف . ((. العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش8من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش .
( أعاケ ا يستطيع الرئيس اإداري ااستئثار بتوقيعها ع｀ى الموظف إا بعد أخذ رأي ال｀جان 34ع｀يها في المادة )

الذي أدخل 1987 /تموز/13المؤرخ في   529-87ومن الماحظ أن القانون رقم  . عدا عقوبتي اإنذار وال｀وم ااستشارية
نما 1983 لسنة  634من القانون رقم 19 نص المادة   ع｀ى تعدياً   أحالنا لم يشر صراحة إلى عقوبتي ال｀وم واإنذار, وا 

والذي نص صراحة ع｀ى  لمتضمن قانون التوظيف العام,ا ﾞ/ 1984انون الثاني/11المؤرخ في  19-84ع｀ى القانون رقم  
 =مصطفى, ضمانات الموظف العام في المجالبوادي  أنظر في ذلك:. نذار ضمن عقوبات الدرجة اأولىال｀وم واإ يعقوبت
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في توقيع الجزاءات اانضباطية , ومن الطبيعي أن يدخل ذلك ضمن ااختصاصات اإدارية ل｀س｀طة 
سواء ﾞان ذلك في ظل اأمر رقم  الس｀طة الرئاسية تمارس صاحية التأديب والتعيين إذ أن, (1)الرئاسية
, فرئيس الجمهورية أو  1983لسنة  634, أو في ظل قانون رقم  1959شباط  4الصادر في  244

الوزير المختص يستقل بس｀طة التعيين , وبما أن الوزير هو المسؤول عن وزارته وهو المختص بشؤون 
لقانون مع مراعاة الضمانات اأساسية التعيين فمن باب أولى أن يتولى فرض الجزاءات التي حددها ا

منه درجة  المحددة قانوناً , ولﾞن هذケ القاعدة أو اأصل العام ا تنفي حق الوزير في تخويل من هو أدنى
تخوي｀ها إا  , باستثناء س｀طة فرض العقوبة اانضباطية فهي التي ا يجوزفي أمور هي من اختصاصه

ذار وال｀وم إذ يجوز ل｀س｀طة الرئاسية تخويل س｀طة فرضها بالرغم , عدا عقوبتي اإنبنص خاص في القانون
, ﾞما أن صاحية فرض العقوبات اانضباطية من عدم وجود نص قانوني ذلك لبساطتها وعدم خطورتها

يمﾞن أن يُقر ل｀مجالس التأديبية التي تتولى تقديم اإستشارة  ل｀س｀طة الرئاسية من أجل فرض العقوبة 
من النظام الرئاسي نحو النظام شبه القضائي, تحت ضغط الرأي العام, أو الموظفين,  اانضباطية متجهاً 

 ,(2)أو استجابة لضغوط سياسية, أو برلمانية, أو تخوفاً من الطعن بها أمام الجهات القضائية المختصة
 اآتي:ﾞ حيث أخذ بالنظام المذﾞور 

ً
ًريةًالمشترﾜةً)متساويةًاأعضاء(ًالﾞجانًاإدا أول:
ة بموجب قانون التوظيف الفرنسي الصادر في      الم｀غى  19/14/1946أنشأت ال｀جنة اإدارية المشتر゙

وهذケ ال｀جنة قد تنشأ  4/2/1959الصادر في  244من القانون رقم  31, ثم أُعيد النص ع｀يها في المادة 
ة واح دة لهيآت متعددة , بقرار مشترك من رئيس الوزراء والوزير المختص وتجوز أن تنشأ لجنة مشتر゙

ثنين ال｀جان من ويمﾞن أن تنشأ لنفس الهيأة الواحدة من هيئات الموظفين لجان متعددة ويﾞون تشﾞيل هذケ ا
ثنيـن يمث｀ون الموظفين , ويتم تعيين موظفي اإدارة بقرار من الوزير المختص , أما ممث｀و ايمث｀ون اإدارة و 

يل النسبي عن طريق ااقتراع السري , وا يجوز أن يتضمن التمث فيتم اختيارهم باانتخاب من الموظفين
ويﾞون رئيس ال｀جنة  تشﾞيل هذケ ال｀جان أي مرؤوس ل｀موظف المتهم , أو أي موظف أدنى منه درجة .

هو رئيس الجهة اإدارية التي تعمل ال｀جنة بداخ｀ها , ويﾞون تمثيل اأعضاء لثاث سنوات قاب｀ة ل｀تجديد , 
وله حق الطعن في ال｀جان , إذ ا يجوز أن تضم ال｀جنة أشخاصاً يشك في نزاهتهم  ويحق ل｀متهم الرد ,

                                                                                                                                                         

امعة أبو بﾞر التأديبي, دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, ج= 
 .212, ص 2414ت｀مسان,  -ب｀قايد

 .46أحمد ماهر صالح عاوي الجبوري, المصدر السابق, ص ( (1
 1991لسنة  14ان غيان العبودي, شرح أحﾞام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم د. عثمان س｀م( (2

 .318المعدل, المصدر السابق, ص 



www.manaraa.com

 ... نطاベ ضمانة الحيادية في التأديبالفصل الثاني ..................................     
111 

 

 
 

, والمشرع الفرنسي أنشأ هذケ ال｀جان ل｀حي｀ولة بين الس｀طة الرئاسية أو اإدارية وبين لجوئها إلى (1)وحياديتهم
لتي التعسف في استعمال ما لها من س｀طة في تأديب الموظف أو الجور ع｀ى حقوقه والضمانات ا

 . (2)استقرت له والممنوحة من قبل القواعد القانونية
 ما سبق, يتبين بأن المشرع الفرنسي ﾞان يستهدف في الواقع تفعيل دور ال｀جان اإدارية, عند ومن   

د توقيعها أية توقيع العقوبات التأديبية حتى ا تنفرد الس｀طة الرئاسية من خال فرض قيد ع｀يها, عن
لنسبة ل｀موظف المحال إلى وهو ما يشﾞل في حقيقة اأمر ضمانة بالغة اأهمية با ,عقوبة ع｀ى الموظف

ما يﾞون متوافقا مع ااعتبارات القانونية الصحيحة بخاف الرأي  ذلك أن القرار الجماعي غالباً  ,التأديب
 الثقة يد منل ل｀موظف المتهم المز ﾞما أنها تعزز مبدأ الشرعية, وتﾞف ,رد به الس｀طة الرئاسيةالذي تنف

 تتخذ ضدケ من طرف الس｀طة التأديبية, من خال وضع اإجراءات والطمأنينة في اإجراءات التي
  .تهامات الموجهة إليهه الفرصة ل｀دفاع عن نفسه ودحض اإﾞما يعطي, التأديبية تحت رقابة ت｀ك ال｀جان

 
ًالمجﾞسًاأعﾞىًلﾞوظيفةًالعامةًثانياا: 
, 1946/ اﾞتوبر/19من القانون الصادر في  19يفة العامة بموجب المادة أنشئ المج｀س اأع｀ى ل｀وظو   

الوزير  والذي يتولى رئاسته 1959/فبراير/4( الصادر 244من اأمر رقم) 15واعيد تنظيمة بالمادة 
ويتﾞون هذا  ,(3)امة اختصاصاته وتﾞوينة وتنظيم العمل بهمن يفوضه وتحدد لوائح اإدارة العاأول أو 
, ينتخب نصفهم من (4)( عضواً 32من ) 14/2/1959( الصادر في 346فقاً أحﾞام المرسوم )المج｀س و 
خر ولمدة ثاث سنوات قاب｀ة ل｀تجديد, ويتم التعيين بتعيين نصفهم اآ ت الموظفين, وتقوم اإدارة قبل نقابا

يفية عمل  بموجب مرسوم يصدر من مج｀س الوزراء, وتحدد ال｀وائح اإدارية العامة اختصاص وتﾞوين و゙

                                                 
 .48أحمد ماهر صالح عاوي الجبوري, المصدر السابق, ص ( (1
 .252, ص 2415, دار الفﾞر العربي, ااسﾞندرية, 1بال أمين زين الدين, التأديب اإداري, ط( (2
3) )Goy Braitbant : le droit administrative frandalloz – 1988 p. 368. 

 .253, ص نفسه ن الدين, المصدرنقاً عن: بال أمين زي
رئيس قسم بمج｀س الدولة ومستشار أو أثنين من مستشاري مج｀س الدولة ومستشار من محﾞمة الجنايات ومدير اإدارة  ( (4

زية الذين يدخل في اختصاصهم إدارة العامة ل｀وظيفة العامة , و  مدير الميزانية , وأحد عشر مديراً من مديري اإدارات المر゙
شؤون اأفراد . ومن ثم يعيين الجميع بمرسوم بعد موافقة مج｀س الوزراء , ومدة العضوية في المج｀س هي ثاث سنوات 

ﾞف بالوظيفة قاب｀ة ل｀تجديد , ويرأس المج｀س رئيس الوزراء أو من ينوب عنه , وي｀ﾞونه الوزير المﾞ ون عادة وزير الداخ｀ية
. أنظر في ذلك: عامر إبراهيم أحمد الشمري, العقوبات المنهية ل｀رابطة الوظيفية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, العامة

 .75-74, ص 2447جامعة النهرين, 
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, ول｀موظف المعاقب التظ｀م من الجزاء التأديبي فيما لو رفضت الس｀طة (1)المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة
ة حول اقتراحها بتوقيع جزاء معين أو حفظ التحقيق  الرئاسية اأخذ بوجهة نظر ال｀جنة اإدارية المشتر゙

لشطب من قائمة الترقية أو الوقف عن العمل مدة  وقام الرئيس بتوقيع جزاء يزيد ع｀ى اإنذار أو ال｀وم أو ا
ة ع｀ى إحالة التظ｀م ل｀مج｀س ع｀ى شرط  تزيد عن ثمانية أيام, وذلك أن توافق ال｀جنة اإدارية المشتر゙

وهذケ التوصية  ,(2) المذﾞور ويقدم مج｀س الوظيفة العامة توصية بإلغاء الجزاء أو تخفيفة أو اابقاء ع｀ية
ويتم ال｀جوء إلى المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة من قبل  ,(3)و تعدي｀هاأبرفع العقوبة م｀زمة إلى الوزير  غير

التظ｀مات في  الوزير اأول في ﾞل مسألة تتع｀ق بتأديب الموظف أو الوظيفة العمومية ويفصل هذا اأخير
ن العقوبات به إا إن رأيه استشاري بشأ الصادرة بمخالفات الموظفين وذلك خال شهر من تاريخ إعانه

ن المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة ا يتعدى ع｀ى أيعني  ,(4)التأديبية التي تزيد ع｀ى عقوبتي ال｀وم واإنذار
جل رفع العقوبة اانضباطية المفروضة ع｀ى ألى الجهة اإدارية من إمجرد إصدار توصيته والتي يوجهها 

خذ أة ف هذケ العقوبة اانضباطية ففي حالالموظف العام والتي فرضت ع｀يه من قبل اإدارة أو بتخفي
ريخ ألى تإن قرارケ يرتد بأثرケ إع｀ى ل｀وظيفة العامة فالرئيس اإداري بهذケ التوصية أي توصية المج｀س اأ

إصدار هذケ التوصية أما في حالة تمسك الرئيس اإداري بالقرار السابق الذي فرض فيه العقوبة 
وصية المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة فع｀ى الرئيس اإداري أن اانضباطية ع｀ى الموظف وعدم اأخذ بت

 .(5)يسبب قرارケ بالرفض
يخضع ال｀جنة ااستشارية والمج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة العامة وقب｀هم الرئيس اإداري الذي  فضاً عن أن   

تأديب اإداري الموظف أشرافة ورقابته هناك أيضاً المجالس التأديبية الخاصة التي تمارس س｀طتها في ال
｀ية وآخر ل｀قضاة وثالث بالنسبة إلى بعض مجموعات الموظفين. فيوجد مثاً مج｀س تأديب اإدارة المح

القرارات الصادرة من هذケ المجالس ذات صفة قضائية يﾞون الطعن فيها  أعضاء هيأة التدريس. وتعد

                                                 
 .183د. نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص   ((1
أنظر  .85, ص 1983, لقادر الشيخ｀ي, النظام القانوني ل｀جزاء التأديبي, دار الفﾞر ل｀نشر والتوزيع, عماند. عبد ا  ((2

 .153أيضا: فهمي محمد أسماعيل عزت, المصدر السابق, ص 
3) )Andre De Laubadere, Traite elelmenntaire de droit administratif, 5 eme ed. 1970 p.100. 
جامعة , ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, لوظيفة العمومية, رسالة ماجستيرأحمد, س｀طة التأديب في مجال االسالﾞة بشرى ( (4

 .26, ص 2413-2412 محمد خيضر بسﾞرة
جامعة , ﾞ｀ية الحقوق , رسالة ماجستير,القواعد المنظمة إلغاء العقوبات اانضباطية ,شرهان خ｀ف حسين ﾞاظم ( (5

 .33-32, ص 2413 ,النهرين
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يبية الصادرة من الرؤساء أمام مج｀س الدولة الفرنسي الذي له أن ينظر في أمر الجزاءات التأد
 .(1)اإداريين

ً
ً

ًالفرعًالثاني
ًفيًفرنساًمدىًتوفرًالحياديةًفيًالقرارًالصادرًبفرضًالعقوبةًالنضباطية

س｀طة ﾞام｀ة في  تختص الس｀طة اإدارية في فرنسا بتوقيع الجزاءات التأديبية, لﾞن هذا ا يعني أن لها  
ها هيئات أو لجان منشأة لهذ  التأديبية, وفي نوع ا الغرض, تبدي رأيها بشأن المخالفاتذلك, بل تشار゙

يجمع بين  وع｀يه فإن التشريع الوظيفي الفرنسي ,(2)لك حسب مدى جسامة ت｀ك المخالفاتالجزاء, وذ
, ة مباشرة إلى س｀طة التعيين وحدهاإسناد وظيفة التأديب بصور  به يقصد)الرئاسي( الذي النظامين اإداري

ها في  دون ｀ى رأي , و دون أن ت｀تزم قبل توقيع العقوبة  التأديبية الحصول عذلك أية جهة أخرىأن يشار゙
دون أن يخول غيرها حق التعقيب ع｀ى ما و  ) بالنسبة لعقوبة ال｀وم واإنذار(مسبق من أية جهة إستشارية

ة ائية اإداري, بإستثناء الجهات القضصدد, سواء بالتعديل أو باإلغاءتتخذケ من قرارات تأديبية في هذا ال
نتظامه في المرفق االعمل و  المسؤول عن سير . فالرئيس اإداري هوالمختصة في حالة عدم مشروعيتها

ا , المسؤولية يجب أن تﾞون هناك س｀طة, فحيث توجد لمسؤولية هي المبررة لت｀ك الس｀طة, وهذケ االعام وا 
, تي دور النظام اإداري لس｀طة التأديب, ومن هنا يأيس اإداري القيام بأعباء وظيفتهستحال ع｀ى الرئا

, والرئيس اإداري هو وحدケ لتأديبية فرع من الس｀طة الرئاسية, فالس｀طة اوليةوفقا لمبدأ تازم الس｀طة والمسؤ 
أي جهة ﾞانت , دون إلزامه بإستشارة ن ثم تحديد العقوبة الماءمة لهاالذي يم｀ك تحديد الجرائم التأديبية وم

إذ  ,(4)حرية الرئاسات اإدارية إلى حد ما فيه تتقيدالذي  النظام شبه القضائي وبين .(3)ءقبل توقيعه الجزا
                                                 

 .254بال أمين زين الدين, المصدر السابق, ص ( (1
ﾞ｀ية  رسالة ماجستير, رق انقضاء العقوب التأديبية الصادرة ضد الموظف العام, دراسة مقارنة, طبن ع｀ي عبد الحميد,  ( (2

 .22, ص 2411 -2414الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة ت｀مسان, 
ﾞ｀يـــة الحقوق والع｀وم  ومظاهرها في اإدارة العامة الحديثة, رسالة ماجستير,نادية, فﾞرة الس｀طة الرئاسية  بهالي ((3

 . أنظر أيضاً في نفس المعنى:55 -54, ص 2413-2412, جامعــــة محمــد خيضـــر بسﾞـــرة, قسم الحقـــوق, السياسية

ﾞـ｀ية  , رسالة ماجستير,لتشريع الجزائريل｀موظف العام في ا اآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبيةحمايتي صباح, 
 .54, ص 2414-2413, جــامعة الـــوادي, الحقوق والع｀ـوم السياسيـة

بحث منشور  حيدر خضر س｀مان, أوان عبد اه الفيضي, أثر الجزاء التأديبي في س｀وك الموظف دراسة قانونية إدارية,( (4
, 2449(, 13(, العدد )5ية اإدارة وااقتصاد, جامعة تﾞريت, المج｀د )ي مج｀ة تﾞريت ل｀ع｀وم القانونية وااقتصادية, ﾞ｀ف

 = العنصر البشري س｀وك في وأثرها العقوبة اانضباطيةزينه منير ﾞغو,  أنظر أيضاً:  حيدر خضر س｀يمان, .145ص 
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عدا عقوبتي ال｀وم  يجب ع｀ى الس｀طة الرئاسية استشارة ال｀جان ااستشارية قبل فرض العقوبة اانضباطية
دارة تع اإضرورة تمق التوازن بين منطق الفعّالية الذي يقوم ع｀ى يتحقيحاول  هذا النظامإن  .واانذار

ى نحو داري وبين منطق الضمان الذي يسعل｀مص｀حة العامة ل｀جهاز اإ قال تحقيقاً تبقدر من الحرية وااس
فعندما  ,(1)بيةيدلتألة اءثناء المساأﾞبر قدر من الضمان ألتوفير لهم فين و ظتغ｀يب المص｀حة الخاصة ل｀مو 
مثا, فهنا يتعين ع｀ى الجهة اإدارية استطاع  زلتوقيع جزاء الع توجبيس يقترف الموظف خطأ جسيماً 

يبقى دوما ل｀جهة اإدارية الحرية في تبني أو عدم  إذرأي هيئة معينة لهذا الغرض حددها المشرع اإداري, 
موظف المذنب وحرمانه لﾞن هذا ا يعني هضم حقوق ال تبني الرأي ااستشاري لهذケ ال｀جان أو الهيئات

الفرنسي باإضافة إلى الضمانات اأخرى, حق ال｀جوء إلى  لغرض يمنح المشرعولهذا ا, من حق الطعن
أو ط｀ب التعويض عن اأضرار التي لحقت الموظف  القضاء لط｀ب إلغاء القرارات اإدارية التأديبية,

  .(2)بسببها
طرحه جانباً   ن رأي هذ ال｀جان ااستشارية غير م｀زم ل｀رئيس اإداري, ف｀ه الحرية في اأخذ به أو وبما أ 

د في يد  "والمحاﾞمة لجمع بين س｀طة "ااتهام النظام القانوني الفرنسي عمل ع｀ى ا ع｀ى إن وهذا يؤ゙
والنزاهة في التأديب الوظيفي, لذا من اأفضل إسناد مهمة التحقيق إلى جهة  اديةواحدة, هذا ما يبعد الحي

في عم｀ية التأديب اإداري  ة حﾞماً وخصماً أن اعتبار اإدارة الموظفو  , (3)مستق｀ة عن س｀طة التأديب
هذا  إذ إنبمصط｀ح اإدارة القاضية التي ﾞانت اإدارة فيها خصماً وحﾞماً في منازعاتها اإدارية,  ذﾞرناي

ن تﾞشف اإدارة عن أو الحﾞم؟ وهل يعقل هل｀منطق, إذ ﾞيف يعقل أن يﾞون الخصم  يبدو أمراً مخالفاً 
ن ااحساس بان الخصم والحﾞم هو الذي يباشر و اخطائها ل｀رأي العام؟ عمالها و أوجه عدم مشروعية أ ا 

 .(4)راء التأديبيجوظيفة التأديب اإداري, يثير الشك الوارد في مدى ضمان حيادية وعدالة اإدارة في اإ
نصت  إذعوامل تساعد هذケ ال｀جان ع｀ى تحقيق الضمان الفعال,  ولﾞن ع｀ى صعيد الواقع فإن ثمة  

ال｀جنة  ف الرأي بشأن الجزاء التأديبي بينع｀ى حالة أختا 1959شباط  4لسادسة من أمر المادة ا
ة  ذات الرأي ااستشاري وس｀طة التأديب المتمث｀ة بالرئيس اإداري ذي الرأي الم｀زم, ففي اإدارية المشتر゙

                                                                                                                                                         

اقتصاد, جامعة ( , بحث منشور في مج｀ة اإدارة وااقتصاد, ﾞ｀ية اإدارة وادراسة حالة جامعة الموصل أنموذجا)=
 .219, ص 2412الموصل, السنة الخامسة والثاثون, العدد ثاثة وتسعون, 

, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق مخ｀وفي م｀يﾞة, رقابة القاضي اإداري ع｀ى القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي( (1
 .19, ص 2415والع｀وم السياسية, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 

 .22, المصدر السابق, ص ع｀ي عبد الحميد بن( (2
ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم  أسماء ح｀يس, رقابة القضاء اإداري ع｀ى القرار التأديبي في مجال الوظيفة, رسالة ماجستير, ( (3

 .35, ص2415-2414ة, بسﾞر  –جامعة محمد خيضر , قسم الحقوق, السياسية
 .8س｀ماني منير, المصدر السابق, ص( (4
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المج｀س اأع｀ى هذケ الحالة يجوز ل｀موظف وبإذن من ال｀جنة التظ｀م من القرار الصادر من الرئيس أمام 
الواقع العم｀ي يؤشر ندرة خروج الس｀طة الرئاسية ع｀ى رأي ال｀جنة يإيقاعها لجزاء  ل｀وظيفة العامة, إا إن

 -إن تأخذ به بتأثير عام｀ين:ولﾞن ينبغي  هقانوناً بإتباع هأشد, فهي وان ﾞانت غير م｀زم
ة  أولا: التأثير النقابي في الوظيفة العامة, إذ  يعﾞس مدى فاع｀يةإن الموظفين في ال｀جنة اإدارية المشتر゙

ز  يتمتع الموظف العام في فرنسا بحرية اانضمام إلى النقابات المهنية والتي تعمل ع｀ى تقوية مر゙
ري الموظف أمام اإدارة, مما يجعل النظام التأديبي متأثراً بالعمل النقابي, وع｀ية يؤدي تجاهل الرئيس اإدا

ة إلى إثارة ااضطرابات داخل المرفق العامالمشال｀جنة اإدارية  لرأي  .(1)تر゙
ة وذلك برفع الج ثانياا:  زاء إن ع｀م اإدارة المسبق بإلغاء قرارها المخالف لتوصية ال｀جنة اإدارية المشتر゙

من الوزير بناء ع｀ى توصية المج｀س اأع｀ى ل｀وظيفة إذا ما تم الطعن أمامة خال المدة المحددة قانوناً, 
 .(2)هيب من الخروج ع｀ى رأي ال｀جنةيجع｀ها تت

ع｀ى  نها تؤثرق ضمانة الحيادية ل｀موظف العام أ｀نقابات المهنية دور فعال بتحقيمن ذلك أن ل يتضح    
عمل الس｀طات التأديبية في فرنسا لدورها الفعال في توفير الضمان الحقيقي ل｀موظف العام أنها تحول 

ة دور  ف بإستعمال الس｀طة,التعس الروؤساء اإداريين دون محاولة وبالتالي فإن ل｀جان اإدارية المشتر゙
وهو ما يشﾞل في حقيقة اأمر ضمانة بالغة  فعال وريادي في تحقيق حيادية ونزاهة العم｀ية التأديبية

مع  ما يﾞون متوافقاً  ذلك أن القرار الجماعي غالباً  ,ل｀موظف المحال إلى التأديب اأهمية بالنسبة
 .الصحيحة بخاف الرأي الذي تنفرد به الس｀طة الرئاسية لقانونيةااعتبارات ا

, ﾞما هو الشأن المعمول به في قضائياً  يعد عماً  أن استشارة ال｀جان اإدارية ا ناحظ مما تقدم    
نما الغرض منه أن يﾞون القرار التأديبي ما  عن عمل جماعي, وهو بالتالي يقترب نوعاً  صادراً  القضاء, وا 

اأمر , قرار المتضمن العقوبة التأديبيةتشارك في صناعة ال عمل القضائي. إا أن هذケ الس｀طة امن ال
القول بضرورة استبعاد الس｀طة التأديبية واستبدالها بهيئة قضائية  إلىDe visscher ,يه الذي دفع بالفق

طة التأديبية أن تتجاهل الوزن يمﾞن ل｀س｀ ا إا أنه في الواقع العم｀ي, تتمتع باإستقال العضوي والوظيفي
ل｀وعي اإداري, والحس القانوني الذي تتمتع به هذケ المجالس,  التأديب, نظراً  اأدبي والمعنوي لمجالس
النقابي ل｀موظفين داخل ت｀ك ال｀جان. وباإضافة إلى ذلك, فإن خوف الس｀طة  اسيما في ظل التمثيل

راتها التأديبية أمام القضاء, يجع｀ها تحرص ع｀ى أن يﾞون إلى الطعن في قرا الموظفين التأديبية من لجوء
 .(3)رأي ت｀ك ال｀جان مع رأيها متوافقاً 

                                                 
 .73عاجل عبيد, المصدر السابق, ص  عدنان( (1
 .244د. م｀يﾞة الصروخ, المصدر السابق, ص ( (2
 .217, صالمصدر السابق ,بوادي مصطفى( (3
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ًالمطﾞبًالثاني
ًالحياديةًفيًمرحﾞةًفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًمصر

 تنقسم اإجراءات التأديبية في مصر إلى مرح｀تين:اأولى مرح｀ة التحقيق في ارتﾞاب المخالفة اإدارية   
ن بيناها ديبيةأو التأ مرح｀ة المحاﾞمة التأديبية.حيث يتم التحقيق في المرح｀ة اأولى  .الثانية:والتي سبق وا 

الرئاسية, أي من قبل اإدارة نفسها أو من قبل النيابة اإدارية التي أنشئت بمصر  مـن قبـل الـس｀طة
فقد تم إلحاقها برئاسة ولتوفير الحياد والنزاهة لهذケ النيابة 1954لعام 484 بموجب القانون رقم
المحاﾞمة و  فرض العقوبات التأديبية من قبل الس｀طة الرئاسية مرح｀ة :الثانية الجمهورية.أما المرح｀ة

التهمة الموجهة ل｀موظف بإحالته  التأديبية فبعد أن تنتهي النيابة اإدارية من التحقيق تقوم بعـد التثبـت مـن
 .ع｀ى وجه السرعة وم بعد ذلك بالفصل بالـدعوىإلى المحﾞمة التأديبية المختصة التي تق

سنتناول في هذا المط｀ب الحيادية في مرح｀ة فرض العقوبة اانضباطية في مصر, وسيﾞون ذلك  لذا  
ع｀ى فرعين سنتاول في الفرع اأول الس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في مصر, في حين 

 مصر. ة في القرار الصادر بفرض العقوبة اانضباطية فيمدى توفر الحياديسنتاول في الفرع الثاني 
ً

ًالفرعًاأول
ًًالسﾞطةًالمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًمصر

إن النظام التأديبي المصري ا يقل تأثراً بالتطورات التي رأيناها في فرنسا, إذ صدرت عدة قوانيين عنيت   
 47آخرها قانون العام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم ان بتنظيم أحﾞام الوظيفة العامة ومنها التأديب, و゙

مصري وقد حدد المشرع ال .(1) 2416لسنة  81الذي إلغى بقانون الخدمة المدنية المصري رقم 1978لسنة
( من القانون 82عقوبات اانضباطية ع｀ى العام｀ين المخالفين في المادة)الس｀طات التي يجوز لها فرض 

 -:هي ﾞاآتيو  1978لسنة  47رقم 
 
ًالوظائفًالعﾞيا  ًشاغﾞو والدرجة  مدير عام, الذين يشغ｀ون درجاتشاغ｀ي الوظائف الع｀يا  يم｀كًأولا:
اإنذار أو الخصم من المرتب بما ا يتجاوز الثاثين يوماً في السنة,  توقيع جزاء ,الدرجة الممتازةو  اليةالع

                                                 
من أبرز القوانيين التي عنيت بتنظيم أحﾞام الوظيفة العامة ثم أعقبة القانون رقم  1951لسنة  ﾞ214ان القانون رقم ( (1

وأخيرً قانون العام｀ين  1972لسنة  47ثم قانون مج｀س الدولة رقم  1964لسنة  46, والقانون رقم  1958لسنة  117
الم｀غى بقانون الخدمة المدنية 1978لسنة  48, وقانون العام｀ين بالقطاع العام رقم 1978لسنة  47لمدنيين بالدولة رقم ا

لسنة  47رقم  ر ع｀ى قانون. وسنقتص74. أنظر: عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص 2416لسنة  81المصري رقم 
 لس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في مصر في الوقت الحاضر.في بحث موضوع ا 1978
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ا أن لهم الحق في حفظ التحقيق وذلك في حدود , ﾞمبحيث ا تزيد المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً 
ً.(1)أختصاص ﾞل منهم

ًالمختصةً:ًالسﾞطةثانيااًً
, الوزير المختص المقصود بالس｀طة المختصة حيث قصرها ع｀ى 1978لسنة  47حدد القانون رقم 

أجاز , وقد (2)المختصرئيس مج｀س إدارة الهيئة العامة , ختص بالنسبة لوحدات الحﾞم المح｀يالمحافظ الم
لى الفقرة السادسة منها وهذケ 84يقاع الجزاءات الواردة في المادة )المشرع لهم ا ( من فقرتها اأولى وا 

الجزاءات هي اإنذار وتأجيل موعد استحقاق العاوة لمدة ا تتجاوز ثاثة أيام, الحرمان من نصف 
تأجيل الترقية عند و جر, اأ اتتجاوز ستة اشهر مع صرف نصفالعاوة الدورية, الوقف عن العمل لمدة 

 (9و 8و 7)ﾞما أباح لهم توقيع الجزاءات المنصوص ع｀يها في الفقرات حقاقه لمدة اتزيد ع｀ى سنتين,إست
وظيفـة فـي الدرجـة اأدنـى مباشـرة مـع خفـض اأجـر في حدود عاوة والخفض إلى  جروهي خفض اأ

المخالفات الجسيمة التى تحددها  وذلـك فـي حالة إلى المعاش.واإ الترقية إلـى القـدر الـذى ﾞـان ع｀يـه قبـل
 .(3)ائف الع｀ياءي ال｀وم والتنبيه ع｀ى شاغ｀ي الوظتوقيع جزا يضاً . ولها أائحة الجزاءات

ً
ًثالثاا:ًالمحاﾜمًالتأديبيه

 ف هذケ المحاﾞم منوتتأل 1958لسنة  117نشأت المحاﾞم التأديبه أول مرة بموجب القانون رقم أُ   
التشﾞيل, ويتمثل العنصر  دارية وقد راعى المشرع غ｀بة العنصر القضائي في هذاعناصر قضائية وا  

زياإ اإدارية, وموظف من بالنسبة ل｀مخالفات  دارةل｀تنظيم واإ داري باشتراك موظف من الجهاز المر゙
زي ل｀محاسبات بالنسبة ل｀مخالفات المالية,   . (4) في تشﾞيل هذケ المحﾞمةالجهاز المر゙

                                                 
أنظر أيضاً: د. محمد صاح عبد البديع السيد, الوسيط في  .355, ص المصدر السابقد. سامي جمال الدين,  ( (1

أنظر أيضاً: د. محمد فؤاد عبد الباسط, . 328 -327, ص 2444, دار النهضة العربية, القاهرة, 2القانون اإداري, ج
( من قانون العام｀ين 82/1المادة ) :أنظر أيضاً  .291, ص 2445القانون اإداري, دار الجامعة الجديدة, ااسﾞندرية, 

 2416لسنة  81بموجب قانون الخدمة المدنية رقم  والذي إلغي .الم｀غى  1978 لسنة  47المدنيين بالدولة المصري رقم 
( ケمنه.2 /62أنظر نص الماد ) 

الم｀غى بقانون الخدمة  .1978لسنة  47( من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم 2أنظر المادة الثانية الفقرة )  ((2
 ( من هذا القانون.2انظر المادケ) 2416لسنة  81المدنية المصري  رقم

 أنظر .654, ص 2444, دار النهضة العربية, القاهرة, 4, طمة ل｀قانون اإداريد. جورجي شفيق ساري, المبادئ العا  ((3
الم｀غى بموجب قانون الخدمة  1978لسنة  47( من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم 84نص المادة ) أيضاً 

 .( منه61أنظر نص المادة ) 2416لسنة  81المدنية المصري رقم
لسنة  117من قانون  18. أنظر أيضاً نص المادة 332البنداري, المصدر السابق, ص  المستشار عبد الوهاب( (4

1958. 
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, ولها فرض جميع العقوبات (1)وتعد هذケ المحاﾞم التأديبية جزءاً من القسم القضائي لمج｀س الدولة
 1978لسنة  47( من قانون العام｀ين المدنيين بالدولة المصري رقم 84المنصوص ع｀يها في المادة )

 .الم｀غى
 
لرئاسي( بالنسبة لشاغ｀ي امين اإداري) اح أن المشرع المصري قد أخذ بالنظومن خال ذلك يتض   

يل الوزارة وبدرجة ممتازة وبدرجة عالية, والس｀طة المختصة التي تتمثل بﾞل من الوزير  الوظائف الع｀يا وو゙
, ولذلك نجهدهم يمث｀ون الس｀طات التأديبية الرئاسية. وأخذ العامة والمحافظ ورئيس مج｀س اإدارة ل｀هيئة

, وهذケ 1958لسنة  ﾞ117م التأديبية التي أستحدثت بقانون أيضاً بالنظام القضائي الذي يتمثل بالمحا
. وبذلك نجد أن المشرع 1972لسنة  47المحاﾞم تابعة ل｀قسم القضائي في مج｀س الدولة المصري رقم 

 .المائمة  ل｀موظف العامالمصري يوفر الضمانات 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
ع｀ى مستوى اإدارة الع｀يا  ｀عام｀يناول المحاﾞم التأديبية لتتولى هذケ المحاﾞم تأديب الموظفين وهي ع｀ى نوعين هما: ا( (1

تنظر بدعوى اإلغاء التي تقدم منهم ضد القرارات ومن يعادلهم وهي تختص بمحاﾞمة شاغ｀و الوظائف الع｀يا تأديبياً, و 
ديبية ل｀عام｀ين من شاغ｀ي الدرجات ｀ك صاحيته. ثانياً: المحاﾞم التأالتأديبية الصادرة بحقهم من الوزير المختص أو من يم

تقدم منهم  من الدرجة السادسة صعوداً حتى الدرجة اأولى, وهي تختص بمحاﾞمتهم تاديبياً, وتنظر بدعوى اإلغاء التي
ضد القرارات التأديبية الصادرة بحقهم من الرؤساء اإداريين حسب صاحياتهم. وتتشﾞل المحاﾞم التأديبية الع｀يا ل｀عام｀ين في 
الوظائف الع｀يا بقرار من رئيس مج｀س الدولة, إذ تتﾞون ﾞل دائرة من ثالثة مستشارين, ومقرها في القاهرケ وااسﾞندرية. 

إنهاء الرابطة الوظيفية أثر صدور حﾞم جنائي في القانون العراقي دراسة مقارنة, رسالة حمزة, أنظر: محمد ف｀سطين 
 .47, ص 2415ماجستير, معهد الع｀مين ل｀دراسات الع｀يا, النجف اأشرف, 
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ًالفرعًالثاني
ًمصرًالنضباطيةًفيًمدىًتوفرًالحياديةًفيًالقرارًالصادرًبفرضًالعقوبة

أن نظام التأديب المتبع في جمهورية مصر العربية هو نظام ذو طابع مخت｀ط بين قد يبدو أول وه｀ه  
النظامين النظام الرئاسي والنظام القضائي فيما يتع｀ق بالنسبة ل｀جهة المختصة بفرض العقوبات 

نظمة عرضة نظام الرئاسي من أﾞثر اأث يعد ال, حياانضباطية ع｀ى الموظفين الذين يعم｀ون في الدولة 
عن اانحراف والشطط  إذ يتحقق فيه  نظمة بعداً ا يعد النظام القضائي من أﾞثر األ｀تعسف والتحيز بينم

العدالة والنزاهه التي قد يفاقر إليهما الرئيس ك استقال جهة القضاء وتح｀يها بع｀ى قدر عال وذلالضمان 
لى اعتماد النظام القضائي في التأديب وذلك في قانون إعادة تنظيم ع إاإداري هذケ المزايا دعت المشر 

إا ان تح｀ي النظام القضائي بهذケ المزايا ايعني . 1958لسنة  117رقم  النيابة اادارية والمحاﾞمات التأديبة
م المخالفة ومابساتها وعد انه بمنجاة من العيوب فبطئ ااجراءات القضائية وبعد القاضي عن ظروف

ه, هذケ اأ من س｀طات ن يعهد بجزء سباب حدت بالمشرع إلى إمعرفته السابقة بشخصية الموظف وس｀و゙
سباب بالتعيين لهذケ الجزءات وبالضوابط الواردケ فيها لى الرؤساء اإدارين وقيد المشرع هذケ اأالتأديب إ

نضباطية قد روعي فيه تحقيق قوبة ااعالوهذا يعني ان تحديد الس｀طة المختصة بفرض , (1)وب｀وائح الجزاء
 أخذ بالنظام القضائي في التأديب.التي ت , إذ تعتبر مصر من الدولضمانة الحيادية وع｀ى قدر عال

ن الس｀طة الرئاسية ا تم｀ك سوى عقوبات تأديبية إلى إدراج مصر ضمن النظام القضائي إويرجع سبب 
لى ذلك إات التي نص ع｀يها القانون يضاف بمحددة أما المحﾞمة التأديبية فهي تم｀ك فرض جميع العقو 

وع｀ية يتضح أن نظام  ,(2)اختصاصها بنظر الطعون ع｀ى القرارات التأديبية الصادرة من الس｀طة الرئاسية
ل｀موظف المتهم وفي نفس الوقت يضمن ي توفير أﾞبر قدر من الضمانات التأديبية عالتأديب القضائي يرا

ويبعد  مبدأ العدالة في التأديبهذا النظام يحقق , و (3)مرافق العامةتحقيق فاع｀ية التأديب وحسن سير ال
السياسي واإداري اأمر الذي يوفر ل｀موظفين ما يأم｀ون فيه  الس｀طة التأديبية عن مساوئ ﾞل من النفـوذ

 .(4)من أمن وطمأنينة

                                                 
 .76عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص ( (1
, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة النهرين, نةدراسة مقار  حق الدفاع في الدعوى اانضباطية ,ضياء حسين لطيف ( (2

 .43, ص 2413
 .511د. نصر الدين سعدي خ｀يل, المصدر السابق, ص ( (3
, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق, العاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية دراسة مقارنة, أﾞرم محمود الجمعات ( (4

 .114, ص2414يا, جامعة الشرق اأوسط ل｀دراسات الع｀
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في الدعوى التأديبية وتجد ضمانة الحيادية تطبيقاً ﾞاماً في نظام التأديب القضائي حيث يصدر الحﾞم   
من محاﾞم تأديبية مختصة تتمتع في إصدارة باستقال تام عن جهة اإدارة ويتولى اإدعاء أمامها النيابة 

بقانون المرافعات  اإدارية ويسري ع｀ى أعضائها أحﾞام الرد وعدم الصاحية ع｀ى النحو المعمول به
ب, اً فع｀ياً في التأديتجد فيه ضمانة الحيادية تطبيقا , عﾞس النظام الرئاسي الذي (1)المدنية والتجارية

يث يصدر قرار الجزاء عن الس｀طة الرئاسية التي أحالة العامل ل｀تحقيق, اأمر الذي يجعل منها خصماً ح
مما ينافي مبدأ الحيادية , أضافة إلى إن تبعية القائم بالتحقيق اإداري من الناحية وحﾞماً في ذات الوقت 

ئيس اإداري الذي أصدر قرار ااحالة ل｀تحقيق اأمر الذي يجعل رأي المحقق متوافقاً في اإدارية ل｀ر 
 .(2)والبعد عن الصدام تفرضه التبعية والرغبة في الممائ｀ةالغالب مع رغبة الرئيس اإداري, وهذا اأمر 

 
جنائية, من حيث الفصل ما قتراب الدعوى التأديبية من الدعوى البإن هذا النظام يتميز بأوقد بينا سابقاً   

الرئاسية إذ تقوم ت｀ك الس｀طة برفع الدعوى التأديبية ومتابعتها ﾞمـا  والمتمث｀ة بالس｀طةاإتهام  بين سـ｀طة
عن  اإدعاء العام في القانون الجزائي, وس｀طة الحﾞم و التي تتواها جهة قضائية مستق｀ة تماماً  يفعـل

المائمة ع｀ى توقيع ثبوت الوقائع المنسوبة ل｀موظف, وما يصدر  قوبةإذ تقوم بتوقيع الع الرئاسية, السـ｀طة
 .(3)ل｀س｀طة الرئاسية م يعتبر م｀زماً الجهة القضائية من أحﾞا عـن
العام,  ولذلك نجد بأن اأخذ بنظام التأديب القضائي, هو اأﾞثر تحقيقا لمبدأ الحياد والضمان ل｀موظف  

قضائية,  ي هذا النظام تﾞون من اختصاص محاﾞم ذات صبغةنظرا اعتبار أن الوظيفة التأديبية ف
المبدأ من  مستق｀ة عن جهة اإدارة, وتعمل ع｀ى تحقيق مبدأ الفصل بين الس｀طات, وما ينتج عن هذا
ينفك عنها  ضمان حياد جهة التأديب وبعدها عن التأثيرات الشخصية أو الموضوعية, التي طالما ا

ة مع الس｀طات التأديبية.النظام الرئاسي ل｀تأديب. وبال ومن ثم فإن هذا  تالي فإن هذا النظام يفرض المشار゙
ة الجماعية النظام يضمن فعالية مبدأ الحياد, ع｀ى اعتبار أن الس｀طة التأديبية تﾞون تابعة لمبدأ  المشار゙

 ﾞبيراً  عائقاً  لاتخاذ العقوبة التأديبية ذو طابع داخ｀ي, وهذا ما يشﾞ يﾞون والحقيقة أنه في النظام الرئاسي,
ة في  إحترام وتﾞريس مبدأ الحياد التأديبي, وذلك ع｀ى غرار النظام القضائي. ومن ثم فإن إجراء المشار゙

 .(4)وبة التأديبية مع الخطأ التأديبيالتأديب هو عنصر ﾞاف لضمان حياد تقدير العق
                                                 

, ص 2448د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه, إجراءات تأديب الموظف العام, المصدر القومي لإصدارات القانونية, ( (1
278. 

, ا يوجد مﾞان 1ط الشرعية اإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي ل｀موظف العام,د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, ( (2
 .278, ص 2446ل｀نشر, 

 .186ص  المصدر السابق, محمد اأحسن,( (3
 .189, المصدر السابق, ص بوادي مصطفى( (4
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اإدارية الع｀يا ع｀ى )) أن اأصل  القضائي, فقد أستقر قضاء المحﾞمة لتوافر الحيادية في التأديبوتأﾞيداً 
في المحاﾞمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأية يمتنع ع｀ية ع｀ية اأشتراك في نظر الدعوى والحﾞم 

الحﾞم بينه فيها, وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مج｀س التأديب الذي يج｀س من المتهم مج｀س 
بعقيدة سبق أن ﾞونها عن المتهم ضية وتجردة من التأثر ى يطمئن إلى عدالة قاوبين س｀طة اإتهام, حت

 .(1)من قانون اإجراءات الجنائية(( 248و  247موضوع المحاﾞمة وقد رددت هذا اأصل المادتان 
وحيادية المحﾞمة التأديبية هي من القواعد اأصولية التي تعني حياد القاضي في التأديب أمر بديهي ا 

, يجب إا يﾞون قد ﾞتب أو استمع أو تﾞ｀م حتى من يج｀س مج｀س القضاء يحتاج إلى نص يقررケ, وأن
 تصفو نفسه من ﾞل ما يمﾞن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يﾞشف لهذا اأخير مصيرة مقدماً بين
يديه, وقد أستقر الفقه المصري ع｀ى أن هذケ القاعدة اأصولية ا تحتاج إلى أحﾞام انها قواعد مستقرة, 

رض وجودها في ﾞل س｀طة قضائية, ومن ثم فإن من يشترك في فالحيادية ضمانة ل｀متهم يفت ى ﾞلً وع｀
 .(2)التحقيق أو يسبق له ااتصال بمراحل اإتهام ليس له الحق بإن يج｀س في محاﾞمة المتهم

ومن خال ما تقدم يتضح لنا أن ضمانة الحيادية في مصر تجد الفضاء المائم الذي يوفر ل｀موظف  
اإداري الذي قد تأخذケ العزة باأثم ومن ثم يهدر  ع｀ة بمنجاة من تعسف الرئيسانات الﾞافية التي تجالضم

 م. حقوق وضمانات الموظف العا
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
(. أشار إلية: د. أرشيد عبد الهادي 47, ص14)س 1986نوفمبر سنة  23حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا الصادر في  ( (1

 .544 -539, ص 2441, اميةدار النصر ل｀طباعة اإسالحوري, التأديب في الوظائف المدنية والعسﾞرية, 
ع｀ي حسن ع｀ي عبد الجيد, الغ｀و في الجزاء وأثرケ ع｀ى مدى صحة القرار اإداري, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق,  ( (2

 .423ص  ,2447جامعة القاهرة,
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ًالمطﾞبًالثالث
ًفرضًالعقوبةًاأنضباطيةًفيًالعراقفيًمرحﾞةًحياديةًال

الموظف ع｀ى التحقيق,  التي أحالت فع توصياتها إلى الجهةبعد أن تتم ال｀جنة التحقيقية عم｀ها وتر    
تتولى الجهة التي خولها القانون فرض العقوبة اانضباطية ع｀ى الموظف المتهم, استناداً إلى التحقيق 

 الذي تم من قبل ال｀جنة التحقيقية, دون شرط التقيد بتوصياتها وآرائها.
أحﾞام الوظيفة العامة والتي ينظمها  المنظمة له عنيمتاز النظام التأديبي في العراق بأستقال اأحﾞام  

قانون الخدمة المدنية, إذ صدرت ثاث قوانيين عنيت بتنظيم مسألة تأديب الموظفين وهي ع｀ى التوالي: 
 لسنة  69الم｀غى وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 1929لسنة   41قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

وقد سمي المشرع  النافذ 1991لسنة  14والقطاع العام رقم  وقانون انضباط موظفي الدولة الم｀غى 1936
 العراقي س｀طات التأديب في هذケ القوانيين.

وسنتولى عرض الجهات التي سماها المشرع العراقي لتولي فرض العقوبات في ﾞل من قانون اانضباط 
النافذ, لنرى ما  1991الم｀غى وقانون اانضباط لسنة  1936الم｀غى وقانون اانضباط لسنة  1929لسنة 

إذا ﾞان المشرع العراقي قد أحرز تقدماً ع｀ى صعيد الحيادية في القرار الصادر بفرض العقوبة اانضباطية 
 بفعل تأثير التطورات التي واﾞبت مسيرت التأديب.

 وسنقسم هذا المط｀ب إلى فرعين نتاول في الفرع اأول الس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية   
في  أما الفرع فسنبحث فيه مدى توافر الحيادية في القرار الصادر بفرض العقوبة اانضباطيةلعراق, في ا
 .العراق

ً
ً

ًالفرعًاأول
ًاطيةًفيًالعراقمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضبالسﾞطةًال

اولها ع｀ى نمرت الس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في القانون العراقي بثاث مراحل وسنتًً
 -حو اآتي:الن

لسنة11ًًأولا:ًالسﾞطةًالمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًظلًقانونًانضباطًموظفيًالدولةًرقمً
ًالمﾞغى.1191ً

ففي ظل هذا القانون فأن الس｀طة المختصة بفرض العقوبات فانها تتمثل في الوزير المختص أو رئيس 
ل｀جان اانضباطية, وأن هذا فيما يخص العقوبات الدائرة أو أحد الموظفين الذين يخولهم الوزير أو أحدى ا
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, وأما التقسيم الثاني فهي العقوبات (1)عقوبة اإنذار وعقوبة الغرامة وعقوبة التوبيخ(اانضباطية وهي)
, وهذケ العقوبات ا يجوز (2)(عقوبة إنقاص الراتب وعقوبة تنزيل الدرجة وعقوبة العزلالتأديبية والتي تشمل)

 .(3)صادر من إحدى ال｀جان اانضباطية أو من قبل مج｀س اانضباط العام فرضها إا بقرار
أما رؤساء الدوائر فا يجوز لغير مج｀س اانضباط العام فرض العقوبات اانضباطية بحقهم ولﾞن  

 .(4)بأستثناء عقوبة اإنذار فيجوز أن تفرض بحقهم من قبل الوزير
العزل بالنسبة إلى رؤساء الدوائر فأنه في هذケ الحالة  وأن قرار مج｀س اانضباط العام الخاص بعقوبة

يخضع بعد أن يصدر إلى مصادقة مج｀س الوزراء وفي حالة عدم المصادقة فأنها تعاد إلى مج｀س 
اانضباط العام أوراق القضية من أجل إعادة النظر فيها وأن قرار مج｀س اانضباط العام يﾞون بعد ذلك 

العراق ﾞان يأخذ في ظل هذا القانون بثاث أنظمة في التأديب) الرئاسي و  ويتضح من ذلك أن .(5)نهائياً 
شبه القضائي و القضائي( انه أعطى ل｀رئيس اإداري وال｀جان اانضباطية ومج｀س اانضباط العام 

 س｀طة فرض الجزاء.
 

لسنة91ًًمًالسﾞطةًالمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًظلًقانونًانضباطًموظفيًالدولةًرق ثانياا:
ًالمﾞغى.1199ً

نجد في هذا القانون أن الس｀طة المختصة بفرض العقوبات ع｀ى الموظف العام تنحصر في ظل هذا ً
 -القانون في الجهات اآتية:

ًالثورة:أ ًقيادة ًلمجﾞس ًالعام ًالسر ًأمين السر العام لمج｀س قيادة الثورة, الصاحية  مينأيخول  .
لسنة  69عشرة المعدلة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم المنصوص ع｀يها في المادة الخامسة 

ولة المعدل, فيما يتع｀ق بفصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في جميع دوائر الد 1936
 .(6)والقطاع ااشتراﾞي والمخت｀ط

                                                 
 الم｀غى. 1929لسنة  41( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 4أنظر نص المادة )  ((1
شاﾞر أﾞباشي خ｀ف, الس｀طة المختصة بتوقيع العقوبة اانضباطية مقارنة بين قانون إنضباط  اسين حسين, رنا ي   ((2

منشور العراقي, بحث 2448لسنة  23الخدمة الجامعية رقمالمعدل وقانون 1991لسنة 14والقطاع العام رقم  موظفي الدولة
نص  أيضاً  أنظر . 96, ص 2414ي عشر, العدد الثالث, , المج｀د الثانفي مج｀ة جامعة ﾞرباء الع｀مية, جامعة ﾞرباء

 الم｀غى. 1929لسنة  41( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 2المادة )
 الم｀غى. 1929لسنة  41( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14أنظر نص المادة ) ( (3
 الم｀غى. 1929لسنة  41لدولة العراقي رقم ( من قانون انضباط موظفي ا37أنظر نص المادة )  ((4
 الم｀غى. 1929لسنة  41( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 38أنظر نص المادة )  ((5
 = . 1974لعام  استنادا الى احﾞام الفقرة )أ( من المادة الثانية وااربعين من الدستور المؤقت ( (6
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ًمجﾞسًالوزراء: ع ان يجوز له أن يقرر فصل الموظف بناء ع｀ى أقتراح الوزير المختص إذا اقتن ب.
ه  بقاءケ في الخدمة أصبح مضراً بالمص｀حة العامة بسبب تمردケ ع｀ى أوامر رؤسائه القانونية أو سوء س｀و゙

 .(1)أو عدم ﾞفائته أو أنه أتى بعمل من شأنه اإخال باأمن أو النظام العام
قانون , من هذا ال(2)(6ويحق له فرض العقوبات اانضباطية المنصوص ع｀يها في المادة)ً:جـ.ًالوزير

ذلك فأنه يحق له فرض عقوبات تنزيل الدرجة أو انقاص راتب الموظف من الدرجة الرابعة فما دون  و゙
بناء ع｀ى تقرير من رئيس الدائرة المختص مشتمل ع｀ى اأسباب الموجبه ع｀ى أن يﾞون قرارケ بشأن ذلك 

  .(3)عتراض ع｀ية لدى مج｀س الوزراءتابعاً لا
 .(4)ض العقوبات اانضباطية ع｀ى الموظف المخالفويحق له فر ً:د.ًرئيسًالدائرة

ً ﾜًتابة: ًالرئيس ًمن ًالمخول ًالموظف ويحق له فرض العقوبات اانضباطية ع｀ى الموظف هـ.
 .(5)المخالف
 69( من قانون اانضباط رقم 13ولها فرض العقوبات اانضباطية بموجب المادة)ً:يةالنضباطًو.الﾞجان
من نفس  15ى ايقاع العقوبات التأديبية المشار إليها بمقتضى المادة الم｀غى, بااضافة إل 1936لسنة 
 .(6)القانون

                                                                                                                                                         

 –ما ي｀ي:  1981 – 8 – 8دة بتاريخ قررمج｀س قيادة الثورة بج｀سته المنعق= 
السر العام لمج｀س قيادة الثورة, الصاحية المنصوص ع｀يها في المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون  مينأيخول  – 1

المعدل, فيما يتع｀ق بفصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في  1936لسنة  69انضباط موظفي الدولة رقم 
 لدولة والقطاع ااشتراﾞي والمخت｀ط .جميع دوائر ا

 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . – 2
( في 2846منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم العدد) 8/1981 /8( في 1455قرار مج｀س قيادة الثورة المنحل رقم) 

24/8/1981. 
 الم｀غى. 1936لسنة  69( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 15أنظر نص المادة )( (1
 . التوبيخ( انظر: 3.قطع الراتب 2. اإنذار 1أ( هي)/6وهذケ العقوبات اانضباطية منصوص ع｀يها في المادة )( (2

 ( من نفس القانون اعاケ.6نص المادة )
 الم｀غى. 1936لسنة  69انضباط موظفي الدولة رقم ( من قانون 15انظر نص المادة )( (3
إلى )تفرض العقوبات اانضباطية من قبل الوزير أو  1936لسنة  69( من قانون اانضباط رقم 13) وقد أشارت المادة( (4

 رئيس الدائرة...((.
 الم｀غى. 1936لسنة  69( من قانون اانضباط رقم 13انظر نص المادة )( (5
اانضباطية من قبل  ) تفرض العقوباتالم｀غى ع｀ى 1936لسنة  69باط رقم من قانون اانض 13حيث نصت المادة ( (6

    الوزير أو رئيس الدائرة أو أحد الموظفين ممن يخولهم الوزير ذلك ﾞتابة أو من قبل أحدى ال｀جان أو مج｀س اانضباط العام
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 .(1)ويحق له فرض العقوبات اانضباطية والعقوبات التأديبية:ًز.ًمجﾞسًالنضباطًالعام
بثاث أنظمة في التأديب) الرئاسي و شبه القضائي و ومن خال ماتقدم نجد أن هذا القانون يأخذ  

 نه أعطى ل｀رئيس اإداري وال｀جان اانضباطية ومج｀س اانضباط العام س｀طة فرض الجزاء.القضائي( ا
لسنة11ًًًالسﾞطةًالمختصةًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًظلًقانونًانضباطًموظفيًالدولةًرقم ثالثاا:

ً.النافذ1111ً
 -اآتية:ن الس｀طات المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في هذا القانون تتحدد بالجهات إ

ع｀ى له أو من يخوله فرض أياً من العقوبات المنصوص ع｀يها في هذا القانون ًأ.رئيسًالجمهورية:
 .(2)الموظفين التابعين له

لرئيس مج｀س الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض  ب.ًرئيسًمجﾞسًالوزراء:
 :(3)رته أو دائرته والمشمول بأحﾞام هذا القانونإحدى العقوبات التالية ع｀ى الموظف التابع لوزا

 أ. إنقاص الراتب.
 تنزيل الدرجة.  ب.

 ج. الفصل.
 د. العزل.

ًالوزير: ويراد به الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيراً أغراض هذا ًج.
اتب ع｀ى الموظف الذي يشغل , ويحق ل｀وزير فرض عقوبة لفت النظر أو اإنذار أو قطع الر (4)القانون

له إن المدير العام قد أرتﾞب فعاً يستوجب عقوبة أشد فع｀يه أن أما إذا تبين , (5)وظيفة مدير عام فما فوق
يعرض اأمر ع｀ى مج｀س الوزراء متضمناً ااقتراح بفرض أحدى العقوبات المنصوص ع｀يها في هذا 

( من هذا القانون ع｀ى 8لمنصوص ع｀يها في المادة )فرض أي من العقوبات ا ول｀وزير أيضاً , (6)القانون
 .(7)الموظف المخالف أحﾞامة

                                                                                                                                                         

ول｀وزير أن يحدد الس｀طة الممنوحة أي موظف خوله فرض العقوبات اانضباطية وأن يضع شروطاً خاصه أستعمال ت｀ك 
 حﾞام الواردة في هذا القانون.الس｀طة مع مراعاة اأ

 الم｀غى. 1936لسنة  69( من قانون اانضباط رقم 15و 13انظر نص المادة )( (1
 النافذ. 1991لسنة  14من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  )أواً /14انظر نص المادة)( (2
 النافذ. 1991لسنة  14لة والقطاع العام رقم من قانون انضباط  موظفي الدو  ثانياً(/14انظر نص المادة)( (3
 النافذ. 1991لسنة  14أواً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم /1انظر نص المادة )( (4
 النافذ. 1991لسنة  14من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  (/أواً 12انظر نص المادة)( (5
 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم ثانياً /12انظر نص المادة)( (6
 النافذ. 1991لسنة  14/أواً( من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم 11انظر نص المادة)( (7
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يل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب يقصد برئيس الدائرة  د.ًرئيسًالدائرةًأوًالموظفًالمخول: و゙
الدرجات الخاصة ممن يديرون تشﾞياً معيناً والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صاحية 

, ويحق له فرض أي من العقوبات التالية ع｀ى (1)العقوبات المنصوص ع｀يها في هذا القانونفرض 
 -:(2)الموظف المخالف أحﾞام هذا القانون

 أ. لفت النظر.
 ب. اإنذار.

 ج. قطع الراتب لمدة ا تتجاوز خمسة أيام.
 د. التوبيخ.

بصورة  في التأديب ذ بالنظام الرئاسيويتضح من ذلك أن العراق في ظل قانون اانضباط النافذ, قد أخً
مط｀قة أنه خول الرئيس اإداري متمثاً بالوزير أو رئيس الدائرة فرض ﾞافة العقوبات المنصوص ع｀يها 

 في هذا القانون ع｀ى الموظف العام.
 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
دل, بحث منشور في مج｀ة المع 1991لسنة  14د. قيدار  صالح عبد القادر, قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( (1

 .441, ص 2414( , 16( , السنة )54( , العدد)14الرافدين ل｀حقوق, ﾞ｀ية الحقوق, جامعة الموصل, المج｀د)
 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم ثانياً /11انظر نص المادة)( (2
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ًالفرعًالثاني
ًقمدىًتوفرًالحياديةًفيًالقرارًالصادرًبفرضًالعقوبةًالنضباطيةًفيًالعرا

لقد رأينا أن المشرع العراقي قد حدد الس｀طة المختصة بفرض العقوبة اانضباطية في قانون اانضباط ًً
الم｀غى بالوزير المختص أو رئيس الدائرة أو أحد الموظفين الذين يخولهم الوزير أو أحدى  1929لسنة 

فقد حدد الس｀طات  1936 ال｀جان اانضباطية أو مج｀س اانضباط العام. أما في قانون اانضباط لسنة
الوزراء والوزير ورئيس المختصة بفرض العقوبة بأمين السر العام لمج｀س قيادة الثورة المنحل ومج｀س 

الدائرة والموظف المخول من الوزير وال｀جان اانضباطية ومج｀س اانضباط العام . أما في قانون انضباط 
فقد حدد الس｀طات المختصة بفرض العقوبة فذ النا1991لسنة  14القطاع العام رقم و موظفي الدوله 

 اانضباطية برئيس الجمهورية ورئيس مج｀س الوزراء والوزير ورئيس الدائرة أو الموظف المخول.
ون اانضباط لسنة الم｀غى وقان 1929يتضح من ذلك أن المشرع العراقي في قانون اانضباط لسنة  

ومج｀س اانضباط العام س｀طة ايقاع العقوبات  ,(1)اطيةﾞل من ال｀جان اانضب نيخوا الم｀غى ﾞانا 1936
 .(2)التأديبية

هام يادية وذلك بالفصل بين س｀طتي اإتتحقيق الحوهذا يعني أن المشرع العراقي قد راعى ضرورة   
 والعقاب.

ولقد راعى مج｀س اانضباط العام هذا المبدأ في أحد قراراته عندما أﾞد ع｀ى عدم جواز أشتراك من وجه  
 .(3)ااتهام الى الموظف في لجنة اانضباط التي تحاﾞمة

 
لسنة  14القطاع العام رقم و أما عن مدى تحقق ضمانة الحيادية في قانون انضباط موظفي الدولة    

النافذ فا نستطيع القول بأنها متحققه ذلك أن نظام التأديب في هذا القانون نظام رئاسي خالص 1991
بين من يعاقب وأنما يجتمع ذلك في شخص الرئيس اإداري, وهذケ الضمانة ا فا فصل بين من يتهم و 

ع｀ياً في نطاق التأديب الرئاسي, حيث ا يعرف هذا النظام التفرقه بين س｀طة ااتهام واإدانة, تجد تطبيقاً ف
                                                 

لمشرع س｀طة أيقاع العقوبات اانضباطية والتأديبية فهي عبارة عن هيئات إدارية أن ال｀جان اانضباطية التي أناط بها ا( (1
ذات اختصاص قضائي, ولهذا  يمﾞن القول بأنها ظاهرياً أشبه ماتﾞون بالمحاﾞم اإدارية أن تﾞوينها ا يقدم أي ضمانة 

, 1وما منصور, القانون اإداري, جحقيقية استقال أعضائها ﾞما هو المفروض في المحاﾞم. انظر في ذلك : د. شاب ت
 .  353, ص1978, مطبعة جامعة بغداد, 3ط
أما مج｀س اانضباط العام والذي يعتبر محﾞمة انضباطية بمعنى الﾞ｀مة أذ يجوز له فرض العقوبات مباشرةً ع｀ى ( (2

 . 84الموظف المخالف. انظر: عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص
( , 3(, السنة)2منشور في مج｀ة العدالة, العدد) 3/3/1977( والمؤرخ في 43/77العام رقم )قرار مج｀س اانضباط ( (3

 .343, 1977حزيران –مايس  -نيسان
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غير من  فاإدارة هي التي تتهم وهي التي تعاقب, وا يغير من ت｀ك الحقيقة أن من يتولى التحقيق يﾞون
يصدر قرار الجزاء, حيث أن ذلك ا ينفي أنتمائهما إلى أسرة إدارية واحدة يﾞون فيها من يوقع الجزاء هو 

لرئيس اإداري أن تهام, بل أن بوسع اغير المباشر لمن أتهم أو حقق اإ عادة الرئيس اإداري المباشر أو
 .(1)تهام والتحقيق وتوقيع الجزاءيضط｀ع بمهمة اإ

( من قانون اانضباط النافذ قد أجازت ل｀وزير أو 14إن المشرع العراقي في الفقرة رابعاً من المادة)ونجد   
رئيس الدائرة بعد أستجواب الموظف المخالف إن يفرض مباشرةً أياً من العقوبات المنصوص ع｀يها في 

هذا النص إن المشرع  خال من لنا تبين( من هذا القانون. و 8من نص المادة )الفقرات)أواً وثانياً وثالثاً( 
, ل｀رئيس اإداري الجمع بين س｀طة اإتهام والتحقيق وس｀طة فرض العقوبة اانضباطية جاز قد أالعراقي 

والحﾞم في آن واحد فقد تأخذها العزة  أن اإدارة تجمع بين صفتي الخصموهو أمر يخل بمبدأ الحيادية 
 باأثم وبالتالي تهدر حقوق الموظف العام.

 
يحقق الضمانات القانونية   نجد أنه الم｀غي 1936لسنة قانون إنضباط موظفي الدولة  وبالرجوع إلى   

أفضل مما جاء في قانون إنضباط  بصورةو الﾞافية في حالة فرض العقوبة اانضباطية ع｀ى الموظف 
تتألف من ثاثة النافذ وذلك أن ال｀جان اإدارية الدائمة  1991موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 

ل｀موظف من حالة صدور العقوبة من الوزير أو رئيس  أﾞثر فاع｀ية اأمر يشﾞل ضمانةوهذا  أشخاص 
قد نص ع｀ى تشﾞيل لجنة تحقيقية  1991ن القانون النافذ لسنة الدائرة أو الموظف المخول. صحيح أ

ية بالعقوبة, فرأيها ليس تتألف من ثاث أشخاص إا إن هذケ ال｀جنة تصدر توصيات وليس قرارات إدار 
, بينما ال｀جان اإدارية المشﾞ｀ة بموجب قانون (2)ل｀وزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخولم｀زم 

الم｀غى تصدر قرارات إدارية تتضمن العقوبة ومن الطبيعي إن هذケ ال｀جان عندما  1936اانضباط لسنة 
 .(3)أو ااغ｀بيةالثاث وتتخذ قراراها باأتفاق  تصدر عقوبة فأنها تﾞون قد تداولت بشأنها بين أعضائها

ف أمامه هو ضمانة تصة وغني عن القول بأن مثول الموظأما مج｀س اانضباط فهو جهة قضائية مخ  
بمثول الموظف أمام رئيسة اإداري, إذن هنا اإدارة هي  أﾞيدة ا يمﾞن قياسها بإي حال من اأحوال

فهو جهة قضائية مستق｀ة عن اإدارة وهذا يؤدي إلى حياد هذケ  الخصم والحﾞم, أما مج｀س اانضباط
                                                 

د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفية, ضمانات التأديب في التحقيق اإداري والمحاﾞمة التأديية, المصدر السابق, ( (1
 .185ص
, 1991لسنة  14ت الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ااشتراﾞي رقم فارس عبد الرحيم حاتم, ضمانا( (2

 , ص2447(, 2بحث منشور في مج｀ة الﾞ｀ية ااسامية الجامعة, ﾞ｀ية ااسامية الجامعة, النجف اأشرف, اأصدار)
324. 

 الم｀غى. 1936لسنة  69( من قانون اانضباط رقم 24أنظر نص المادة)( (3
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 1936وهذا أمر يقتصر ع｀ى ﾞبار الموظفين بموجب قانون اانضباط لسنة  الجهة ودفع الشبهه عنها
الم｀غى, وهو ما يناقض قانون اانضباط الحالي والذي س｀ب الضمانات من هذケ الطائفة, إذ جعل ل｀وزير 

) التوبيخ, بينما بقية العقوبات الخفيفة) لفت النظر ,اإنذار, قطع الراتب( اختصاص فرض العقوبات 
 .(1)انقاص الراتب, تنزيل الدرجة, الفصل , العزل( من أختصاص مج｀س الوزراء

من يرى من إن المشرع العراقي في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  نؤيد بدورنانحن و    
لم يوفر ل｀موظف سوى ضمانات محدودة جداً في مواجهة س｀طة اإدارة في فرض  النافذ 1991لسنة  14

 .(2)العقوبات ع｀يها
ن｀تمس من ذلك أن المشرع العراقي قد تراجع عن تحقيق ضمانة الحيادية فبعدما ﾞانت متحققه عند    

يقاع إاً( س｀طة حالي ممارسة ال｀جان اانضباطية ومج｀س اانضباط العام سابقاً )محﾞمة قضاء الموظفين
 1936لسنة  69الم｀غى وقانون اانضباط رقم  1929لسنة  41العقوبات في ظل قانوني اانضباط رقم 

 14عام رقم ت ضمانة الحيادية في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع المالم｀غى. في حين أنعد
العام)محﾞمة قضاء الموظفين( لغاء ال｀جان اانضباطية وس｀ب مج｀س اانضباط النافذ , إ 1991لسنة 

 طعن. ةتأديب وجه ةة بعدما ﾞان جهبيإلى جهة طعن في القرارات التأدي س｀طة ايقاع الجزاءات وتحوله
 
 , وخاصة فيما يتع｀ق بتوزيع ااختصاصات,يةويمﾞننا أن نستنتج مما سبق, بأن تحقيق ضمانة الحياد  

, وشبه ﾞما هو الحال في مصر ﾞم التأديبية(تجد مجالها في اأنظمة القضائية ) من خال المحا
أما تطبيقها بخصوص القرارات التأديبية  ﾞما هو الحال في فرنسا, التأديب.( القضائية ) من خال مجالس

في ظل قانون  , ﾞما هو الحال في العراقممﾞن الصادرة من طرف الرؤساء اإداريين, فهو أمر غير
أن جهة التحقيق عادة ما تﾞون تابعة ل｀رئيس  ,الرئاسي بصورة مط｀قةالذي يأخذ بالنظام  اانضباط النافذ

 أنه ا يوجد فصا تاما بين س｀طتي التحقيق وتوقيع الجزاء.  اإداري المختص بتوقيع الجزاء التأديبي. ﾞما
 
 
 
 

  

                                                 
 .321 -324, المصدر السابق, ص عبد الرحيم حاتم فارس( (1
الجامعة العراقية, لؤي ﾞريم عبد, النظام اانضباطي في الوظيفة العامة, بحث منشور في مج｀ة الجامعة العراقية, ( (2

 .454,  ص2414, (24/1اأصدار)
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ًالثالثالفصلً
ًوسائلﾜًفالةًضمانةًالحيادية

إذا ﾞانت المهمة اأساسية ل｀س｀طة التأديبية, هي تحقيق العدالة فأن ذلك يقتضي أن يﾞون أعضاء   
بعيدون عن التأثر  سواء في مرح｀ة التحقيق اإداري أو فرض العقوبة اانضباطية الس｀طة التأديبية

ا أصبح  أي عضو  في موقف ابد أن يتأثر بهذケ العواطف  بالعواطف أو حتى التأثر بالمصالح, فإذ
والمصالح , فسينعدم حيادة بين الخصوم, وبالتالي ا يتحقق حيادة إا بابعادة عن ت｀ك المواقف التي 

هي الرد والتنحي,  تعرضه لخطر التحﾞم, وع｀ى هذا اأساس فإن الوسي｀ة المباشرة لﾞفالة ضمانة الحياد
ف المتهم أسباباً تشﾞك في حيادية أحد أعضاء الس｀طة المختصة بالتأديب, فإن له فإذا ﾞان لدى الموظ

 الحق في أن يط｀ب رد ذلك العضو, وهذا بالنسبة لمجالس التأديب والمحاﾞم التأديبية.
, هو هل تنطبق قواعد الرد في التأديب الرئاسي, وماهي الذي قد يطرح في هذا الصددإا أن التساؤل  

 الحيادية في هذا النظام؟وسائل ﾞفالة 
, إا أنها قد يﾞون لها حاً من خال في الحقيقية  تجد مسألة ضمانة الحيادية مشﾞ｀ة في ظل هذا النظام

المجاات التي يمﾞن أن تطبق ع｀يها فﾞرة اانحراف في  فﾞرة الطعن لانحراف في استعمال الس｀طة, وأن
الباعث ع｀ى القرار هو العداء الشخصي أو السياسي أو استعمال الس｀طة, ت｀ك الحاات التي يﾞون فيها 

المحاباة أو اانحياز, أو في حالة فرض العقوبة المقنعة ع｀ى الموظف ليس بقصد المص｀حة العامة وانما 
 بقصد اانتقام والتشفي.

ولذا سنتاول في هذا الفصل وسائل ﾞفالة ضمانة الحيادية, وسيﾞون ذلك ع｀ى مبحثين سنتاول في   
, في حين سنتاول في في العراق في النظم التأديبية المقارنة والنظام التأديبيبحث اأول الرد والتنحي الم

   المبحث الثاني الطعن لانحراف في استعمال الس｀طة في النظام الرئاسي.
ً

ًالمبحثًاأول
ًالعراقًفيًبييالمقارنةًوالنظامًالتأدًبيةيالتأدًفيًالنظمًالردًوالتنحي

بالحيادية والنزاهة  فرض العقوبة اانضباطية,ترض أن تتصف الجهة المختصة بالتحقيق و من المف   
والموضوعية فمن بديهيات الحيادية أن ا تﾞون اإدارة خصماً وحﾞماً في ذات النزاع فيجب أن يبدي 

ات الخصوم في الدعوى التأديبية أوجه دفاعهم بحرية, ويجب احترام المبدأ اأساسي بأن ا يﾞون ذ
تفرغ الضمانات التأديبية الشخص خصماً وحﾞماً وأن يتمتع الموظف المتهم بحق الرد ومخالفة هذا المبدأ 

من مضمونها ومحتواها فتصبح با معنى حقيقي, ولضمان اعتبارات الحيادية والنزاهة يجب أن يمنح 
 .الموظف وسي｀ة لتحقيقها وهي أعمال مبدأ الرد والتنحي
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هذا المبحث الرد والتنحي, وسيﾞون ذلك ع｀ى مط｀بين سنتناول في المط｀ب ااول لذا سنتناول في     
الرد والتنحي في النظم التأديبية المقارنة والنظام الثاني المط｀ب في حين سنتناول في  تعريف الرد والتنحي 

   . التأديبي العراقي
ً

 المطﾞبًاأول
 تعريف الرد والتنحي

صطاحاً  الرد لغةً  ول في هذا المط｀ب تعريفسنتنا    ول أما في الفرع الثاني وذلك في الفرع اأ وا 
 لك ع｀ى النحو اآتي:وذتعريف التنحي لغةً واصطاحاً سنتناول 

ً
ًالفرعًاأول

صطاحااًًتعريفًالردًلغةاً ًوا 
 ه:تد  عنأمر ردF: مخالف لما ع｀يه السFنه.شئ رديد: مردود. ار ًصرف الشئ ورجعه.:ًالردًلغةاًتعريفًأولا:ً

ما ﾞان عماداً ل｀شيء يدفُعه ويرُد . الرد: تحول. الر د ة: الرجوع. أسترد الشيء وارتد ة: ط｀ب رد ケ ع｀يه. الرد: 
الﾞهف . الردة: العطفه ع｀يهم والرغبةُ فيهم. الردة: إمتاء الضرع من ال｀بن قبل النتاج. أرد الرجلُ: انتفخ 

رفه عنه برفق رد ع｀يه الشيء: لم يقب｀ه. المردودة: المط｀قة. غضباً. شيء ردF: رديء. رد ケ عن اأمر: ص
بل. هذا اأمر أرد ع｀يه: أنفع له. هذا اأمر ا راد ة له وا رجوع. أرد البحر: الرد: الظهر والحمولة من اإِ 
 .ﾞ(1)ثرت أمواجه. الر د ة: البقيه

يط｀ب تخ｀ي الموظف عن القيام بالعمل يعني الرد أنه لصاحب العاقة أن ًتعريفًالردًاصطاحااًثانياا:ً
 .(2)الذي من شأنه المساس بمص｀حته

تخ｀ي الموظف المختص من إجراء تصرف  قانوني معين عن مزاولة هذا اإختصاص  به أيضاً يقصد و  
لوجود أسباب موضوعية وشخصية تدفع اإدارة ع｀ى القبول بوضع موظف غيرケ يحل مح｀ه في ممارسة 

 .(3)هذا اإختصاص
                                                 

 -هــ1441صالح الع｀ي الصالح, أمينة الشيخ س｀يمان اأحمد, المعجم الصافي في ال｀غة العربية, ا يوجد مﾞان نشر,   ((1
 .199م, ص 1984

في مواجة اإدارة في العراق دراسة مقارنة, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية محمود خ｀ف حسين, الحماية القانونية لأفراد  ( (2
أحمد  :. أنظر أيضاً 162ثامر محمد رخيص المصدر السابق, ص  :. أنظر أيضاً 241, ص1986انون, جامعة بغداد, الق

 .171محمود أحمد الربيعي, المصدر السابق, ص
 .73ع｀ي عبد عمران, ضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد, المصدر السابق, ص ( (3
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 به أحد الخصوم يط｀ب فيه تنحية القاضي عن نظر الدعوى مهو ط｀ب يتقديعرف أيضاً ع｀ى أنه و   
 .(1)تحيزلى الشك في قضائه بغير ميل أو تدعو إ ケدّ أحد أسباب ر  لتوافر

متناع القاضي عن نظر دعواケ بناء ع｀ى لرخصة المخولة ل｀خصم في أن يط｀ب اﾞما ويعرف أيضاً بإنه ا  
 .(3)برد القاضي هو ط｀ب منعه من نظر الدعوى , والمقصود(2)ونأسباب حددها القان

 
 

ً
ًالفرعًالثاني

ًتعريفًالتنحيًلغةاًواصطاحااً
 ًنحيًلغةا:تأول:ًتعريفًالً
゙َانِ : تَر゙ُْهُ , اِعْتِزَالُهُ , البُعْدُ عَنْهُ الت نَحِي عَنِ الْمَ  .مصدر تنََح ى .تنَحّي: ) اسم (    نْصِبِ الت نَحِي عَنِ الْمَ

أَنحَى: ) فعل ( أنحى / أنحى ع｀ى / أنحى في / أنحى لـ يُنحي . تنحّي : مصدر تَنَح ى .تنحّي: ) اسم (
أنْحَى ع｀يه :  .ل｀متعدِي أنْحَى في سيرケ : مال إلى ناحية -, أَنْحِ , إنحاءً , فهو مُنحٍ , والمفعول مُنحًى 

ثِرُ , يُغْرِقُهُ بِهِ يُنْحي عَ`َيْ  .أنْحَى له بالشيء : عَرَض .أقبل ゙ْ ゙ُلِ آنٍ : يُ أَنْحَى بَصَرケَُ عَنْهُ :  .هِ بِال` وْمِ في 
ى الت نَحِي  .تنََحّ: ) اسم ( أَنْحَى لَهُ السِاحَ : ضَرَبَهُ بِهِ  .أَنْحَى عَ`َيْهِ : اِعْتَمَدَ عَ`َيْهِ  .أَمالَهُ عَنْهُ  مصدر تَنَح 

゙َانِ : تَر゙ُْهُ , اِعْ  تَنَح ى: ) فعل ( تنح ى / تنح ى عن يَتنح ى . تِزَالُهُ , البُعْدُ عَنْهُ الت نَحِي عَنِ الْمَنْصِبِ عَنِ الْمَ
هُ , اِعْتَزَلَهُ , بَعُدَ عَنْهُ  ., تنََح  , تنحّيًا , فهو مُتنحٍ , والمفعول مُتنحًى عنه تَنَح ى  .تنََح ى عَنْ مَقْعَدケِِ : تَر゙ََ

ى يُنحِي , نَحِ , .  تنََح ى : زال وبَعُد .تنََح ى : صَار في ناحية .عْتَمَدَ عَ`َيْهِ لَهُ : قَصَدَ , اِ  نَح ى: ) فعل ( نح 
نَح ى الشيءَ : أبعدケ وأزاله عن  .تَنْحيةً , فهو مُنَحٍ , والمفعول مُنحGى نَح ى ع｀يه بالشيء : عَرَض له به

 .(4)نحّى فانا عن عم｀ه : صَرَفه عنه.مﾞانه 
 
ً
ً

                                                 
, رسالة والﾞويتي اأردني : دراسة مقارنة بين الشريعة اإسامية والقانون يقاضال ردّ , عبد العزيز دهام الرشيدي( (1

 .7, ص 2411, جامعة الشرق اأوسط, ﾞ｀ية الحقوقماجستير, 
 . 128, ص 2448ارف, ااسﾞندرية, د. حاتم بﾞار, حماية حق المتهم في محاﾞمة عادلة, منشأة المع  ((2
 .141, ص 2447ال القضاء, المﾞتب الجامعي الحديث, د. نجيب أحمد عبد اه, ضمانات استق( (3
 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التنحي/  منشور ع｀ى شبﾞة اانترنيت في موقع المعاني ع｀ى الرابط : ((4



www.manaraa.com

 وسائل كفالة ضمانة الحيادية ..............................ث..............الفصل الثال       
111 

 

 
 

ًثانيا:ًتعريفًالتنحيًاصطاحااً
التنحي )أن  الموظف المختص والمط｀وب منه التصرف له الحق في أن يط｀ب التخ｀ي عن معالجة  يعرف

الموضوع الذي أمامه فتقوم اإدارة الع｀يا بوضع آخر مح｀ه ل｀قيام بذلك العمل أو تقوم هي بذلك العمل إذا 
 .(1)(سمحت قواعد اإختصاص بذلك

  ﾞما أشترك  وأسباب يشعر معها بالحرج إذا مج｀س التأديب ما عرف أيضاً ع｀ى أنه ط｀ب أحد أعضاء
 .(2) المخالفة تنحيته عن ااشتراك في عضوية مج｀س التأديب الذي ينظر فيه في عضوية مج｀س التأديب

 
ً

ًالمطﾞبًالثاني
ًراقالعًفيًالردًوالتنحيًفيًالنظمًالتأدبيةًالمقارنةًوالنظامًالتأديبي

اول في هذا المط｀ب الرد والتنحي في النظم التأديبية المقارنة والنظام التأديبي العراقي وذلك ع｀ى نسنت  
ثاثة فروع, نتناول في الفرع اأول الرد والتنحي في النظام التأديبي الفرنسي, أما الفرع الثاني نتناول فيه 

 الثالث سنتناول فيه الرد والتنحي في النظام التأديبيالرد والتنحي في النظام التأديبي المصري, أما الفرع 
 .في العراق

ً
ًالفرعًاأول

ًالفرنسيًالردًوالتنحيًفيًالنظامًالتأديبي
أن مج｀س الدولة و  ينظم رد اعضاء مجالس التأديب,لم يشتمل القانون الفرنسي, ع｀ى أي نص     

ها, ولأسباب التي ت المنصوص ع｀يالفرنسي لم يعترف بحق الرد أمام مج｀س التأديب إا في الحاا
 .(3)يحددها النص

                                                 
 .241محمود خ｀ف حسين, المصدر السابق, ص ( (1
أنظر  .246, ص 2449نشر والتوزيع, عمان, , دار الثقافة ل｀1د. نواف ﾞنعان, القانون اإداري, الﾞتاب الثاني, ط( (2

أيضاً: فوزي حميدي سعد العازمي, ضمانات تأديب الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الﾞويتي دراسة مقارنة بالقانون 
 .78, ص ﾞ2414｀ية الحقوق, جامعة الشرق اأوسط, اأردني, رسالة ماجستير, 

(3) Jeanneau benoit Las principes generaux du droit dans la Jurisprudence administrative,    

 Paris, 1954.p. 89.                                                                                                                                                                                  . 
 .224اً عن: ضامن حسين العبيدي, المصدر السابق, ص نق
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ذا ﾞان   تاريخ  16/84التشريع الفرنسي ا يتضمن في النظام العام ل｀موظفين العموميين )القانون وا 
( رئيس أو أعضاء المج｀س Récusation(, أي نص يتع｀ق يجيز ط｀ب تنحية أو رد )11/11/1984

اري الفرنسي ا يتردد في تطبيق هذا المبدأ )مبدأ الحياد( بحيث ااد القضائي ااجتهادإا إن التأديبي 
ولذلك فقد أعتبر )ااجتهاد الفرنسي(  بدأ.ينقض ﾞل قرار تأديبي صادر عن هيئة تأديبية ا يراعي هذا الم

أن رئيس وأعضاء المجالس التأديبية يجب أن يﾞونوا مستق｀ين ومتجرّدين ومنزّهين بالتالي عن أية مص｀حة 
اية شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع العالق أمامهم ذلك أن مبدأ الحياد والتجرد أو غ

(impartialitéهو من المبادئ العامة ل )ل  ｀قانون, وقد أنزله منزلة القانونﾞ وهو واجب التطبيق ع｀ى
 .(1)(à tout organisme administratif collégial)ائية والهيئات اادارية الجماعيةالهيئات القض

والذي يستخ｀ص من أحﾞام القضاء وجوب توافر الحيادية في أعضاء مجالس التأديب أو الهيئات التي  
من  تختص بتوقيع  أو باقتراح  توقيع الجزاء. فا يجوز أن يشترك في عضوية هذケ المجالس أو الهيئات

ت, أو من يﾞون بسبب ﾞان له رأي سابق في الموظف المتهم, أو من شهد ضدケ في دعوى ﾞشاهد إثبا
في تنافس معه, وا  –أي سابقاً أو احقاً له مباشرة في اأقدمية  –تقارب أقدميته مع الموظف المتهم 

يجوز أن يشترك أيضاً في عضوية هذケ المجالس والهيئات من قام بالتب｀يغ عن الجريمة, أو من ﾞان 
داوة ا يستطيع معها الفصل في الدعوى مصدر إتهام الموظف, أو من ﾞان بينه وبين الموظف المتهم ع

 .(2)بغير ميل أو تأثر, وبصفه عامة ﾞل من تعود ع｀يه فائدة أياً ﾞانت من نتيجة المساءلة
وبذلك يﾞون مج｀س الدولة الفرنسي قد قرر مبدأ عام, يقضي بإن جميع أعضاء الهيئات المﾞ｀فة    

, يجب أن تتوافر لهم ضمانات دس مصالح اأفراباقتراح الجزاء, أو بأصدار القرارات التي يمﾞن أن تم
دأ يترتب ع｀يه بطان ااستقال والحيادية الضروريتين ل｀قيام بالمهمة المعهودة لهم, وعدم مراعاة هذا المب

ويقصر القضاء الفرنسي ضمانة الحيادية ع｀ى الهيئات فقط, ذلك أن تطبيق قواعد , (3)تاإجراءا

                                                 
1) )C.E. 15-5-1960 Lamiez AJDA 1960 p 279.                                                       - 
                                                         C.E. 29 Avril 1949, Bordeaux, Rec p 188. – 

 23ص ,الماحقة الجزائية والماحقة التأديبية ,العاقة بين القانون الجزائي والقانون اإداري, شبيب المستشار زياد:نقاً عن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :منشور ع｀ى شبﾞة اانترنيت, ع｀ى الرابط

http://www.carjj.org/sites/default/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%

D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20-

%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%B4%D8%A8%D9%

8A%D8%A8%202012.doc . 
 .277- 276د. محمد جودت الم｀ط, المسؤولية التأديبية ل｀موظف العام, المصدر السابق, ص  ( (2
  .248د. نوفان العقيل العجارمة, المصدر السابق, ص  ((3
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ة الرد ا ينطوي ع｀ى مساس بقواعد اأختصاص, ولذلك أﾞد الفقيه الحيادية في هذケ الحالة وخاص
 .  (1)اءات التي يصدرها فردالفرنسي )) لنجرود(( عدم تطبيق مبدأ الحيادية في اإجر 

ة أد مبدأ عدم نشر أسماء أعضاء الهيولممارسة حق الرد بفاع｀ية قرر مج｀س الدولة الفرنسي أستبعا  
عانها, وبالنسب ة لمجالس التأديب أوجب ع｀ى اإدارة أن تع｀ن عن أسماء ووظائف وأعضاء التأديبية وا 

ا فإن (2)مجالس لصاحب الشأن قبل اجتماعةال , وا يجوز لمن تم ردケ أن يحضر اجتماع المج｀س, وا 
تﾞوينة يﾞون غير صحيح, وبقوة القانون, ويترتب ع｀ى ذلك بطان القرار الذي يصدرケ, والرد في التأديب 

ار الرد في القضاء, ويترتب ع｀ى ذلك, أن ط｀ب الرد يجب أن يقدم في وقت مناسب, بمعنى له نفس آث
أن يﾞون الرد هو أول دفع يتقدم به صاحب الشأن, وذلك أن إبداء دفوع أخرى, يعني التنازل عن حق 

أنّ , وجدير بالذﾞر (3)ق طريق الطعن الاحق في القرارالرد, ويترتب ع｀ى رد عضو مج｀س التأديب, غ｀
ينص ع｀ى ذلك وهو ما  مبي, بإعتبار أن المشرع الفرنسي لالموظّف ايُمﾞنه رد عُضو في المج｀س التأدي

 .(4)ة الفرنسيقدّرケ مج｀س الدّول
ذا ﾞان مج｀س الدولة الفرنسي قد قرر عدم وجود حق الرد   ن أإا إذا وجد نص يقضي بذلك, إا  وا 

ب من اأسباب تبرير التناقض الذي ينطوي ع｀يه جمع اأحﾞام تضيف إلى ذلك, أنه ا يمﾞن بإي سب
ستدعى ذلك تحديد اعته أن يعيب تﾞوين المج｀س, ولقد عضو مج｀س التأديب بين صفتين, والذي من طبي

عرض مفوض الحﾞومة المشﾞ｀ة  Rodiereمبدأ حيادية اإجراء اإداري في شﾞ｀ه الحديث في قضية 
ون شك ا يوجد نص صراحة يمنح أصحاب الشأن من حيث قرر: أنه بد cahen- Salvadorبوضوح 

اأشتراك في أعمال تعرض فيها ع｀يهم, إا أن المبادئ اأخاقية تفرض مثل هذا اأمتناع دون حاجة 
ث إلى نص مﾞتوب, ولهذا يجب ع｀ى أصحاب الشأن اامتناع عن اأشتراك في مج｀س الترقية الذي يبح

قاب الحرب العالمية الثانية أعطى القاضي لهذا المبدأ مداケ أعفضاً عن ذلك في  حقهم في الترقية,
قرر  إذ Trebesالمحدد له وأساسه الحقيقي, واضعاً إياケ في عداد المبادئ العامة ل｀قانون, في حﾞم

المج｀س في الحﾞم عدم توافر الحيادية أعضاء في ال｀جنة, بسب تقارب أقدميتهم مع أقدمية صاحب 

                                                 
 .376د. عبد الفتاح عبد الح｀يم عبد البر, المصدر السابق, ص ( (1
 .529د. عبد ال｀طيف بن شديد الحربي, المصدر السابق, ص ( (2
 .292د. عبد الباسط ع｀ي أبو العز, المصدر السابق, ص ( (3
زياد عادل, تسريح الموظف العمومي وضماناتة, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة مولود معمري, ( (4

 .212, ص 2416تيزي وزو, 
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أي عضو له مص｀حة في القيام بأي دور في اإجراء, ويعتبر إبداء الشخص الشأن, وبذلك يمتنع ع｀ى 
 .(1)لرأيه في لجنة التطهير عن وقائع هو الذي أب｀غ عنها, خروجاً ع｀ى المبادئ العامة ل｀قانون

ن مج｀س الدولة الفرنسي و     قد أستقر ع｀ى ضرورة تنحي عضو المج｀س التأديبي من ت｀قاء نفسه إذا  ا 
ذا حصل ولم يتنحى هذا أبدى مواقف تظ هر عدم تجردケ وحيادة في القضية التي يج｀س ل｀حﾞم فيها, وا 

 .(2)العضو من ت｀قاء نفسه يتعين ع｀ى الهيئة الحاﾞمة أن تط｀ب منه عدم حضور ج｀سات القضية المذﾞورة
  me`lamedeومنذ هذケ اأحﾞام ومج｀س الدولة الفرنسي يتوسع في احترام حيادية اإجراء, وفي حﾞم   

أوضح المج｀س أنه عندما يقرر النص صراحة تﾞوين هيئة ويحدد لها أعضاءها من مرتبة متساوية, أو 
أقل من صاحب الشأن, أي في تنافس مباشر معه, فإن هذا النص يعتبر استثنائياً. وتأﾞيداً لمبدأ التنحي 

ة ﾞانت تضم من هيأمن أن المداولة أو الرأي قد صدر عه موضع التنفيذ, فعندما يتأﾞد القاضي ضوو 
,ケد انحياز ه يجب الحﾞم ع｀ى هذا القرار الصادر من هذケ الهيئة بالبطان, ومفهوم فإن   عضواً من المؤ゙

 .(3)ذلك ضمناً, أنه من الواجب ع｀ى من يوجد به سبب اانحياز, أن يمتنع عن اأشتراك في عمل الهيئة
حياد عضو مج｀س  بارات التي تؤثر ع｀ىومن استقراء أحﾞام مج｀س الدولة الفرنسي يتضح أن اإعت

 منها تأثير الوضع النظامي. فا يجوز أن يشترك في عضوية مج｀س ,التأديب تنطوي تحت عدة صور
درجة  التأديب من ﾞان في وضع تنافسي مع الموظف. لذلك ا يجوز أن يﾞون عضو مج｀س التأديب أقل

لشخصي, إذ ا يجوز أن يشترك في المحاﾞمة ﾞما أنه يجب استبعاد تأثير الوضع ا من الموظف المتهم
شخصية تجع｀ه يتحيز بشﾞل واضح ل｀موظف المتهم, ﾞالموظف الذي سبق له وأن حضر  من لديه أسباباً 

 .(4)ع｀ى اقتراح الموظف المتهمالمج｀س ﾞمتهم, أو يﾞون قد وقع ع｀يه جزاء تأديبي بناء  أمام نفس

                                                 
1) )                 .C.E. 26/12/1925: Recueil des arrest du conseil d`etatm, Annee, 1926, p. 35 - 

 C.E. 4/3/1949: Recueil des arrest du conseil d`etatm, du conseil d`etatm, Annee,           - 
   1950, P.21.                                                                                                    

                  

 - C.E. 29/4/1949, Bourdeaux,: Recueil des arrest du conseil d`etatm, du conseil            
        ,d`etatm, Annee, 1949,p.188.        

          .293نقاً عن: د. عبد الباسط ع｀ي أبو العز, المصدر السابق, ص
 .434ص تغريد محمد قدوري النعيمي, المصدر السابق, ( (2
3) ).C.E. 27/4/1951. Concl delvolve:Recueil des arrest du conseil d’etat. Anne,1951. P.455 

ISAAC: opcit: p.429/ODENT: Contentieux administratif cours, I.E.P.3 tome 1963. P. 903.   
 .293نقاً عن: د. عبد الباسط ع｀ي أبو العز, المصدر السابق, ص 

 .195مصطفى, المصدر السابق, ص  بوادي( (4
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أعمال  أن يﾞون عضو المج｀س التأديبي قد شارك فيآخر هذケ الصور هي ااعتبارات الموضوعية, ﾞو 
 .(1)ااتهام, أو قام بالشﾞوى ضد الموظف

هناك أحﾞام صدرت من مج｀س الدولة الفرنسي تﾞفل فيها الحيادية ومن  ما تقدم من أحﾞام,اضافة إلى    
الحيادية الناتج عن لخرقه مبدأ هذケ اأحﾞام ذهب مج｀س الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار العقوبة التأديبية 
 .(2)حالة عداوة, واضحة تجاケ الموظف خال الفحص الوارد ل｀مج｀س التأديبي

أيضاً بأن اجتماع رئيس مج｀س التأديب مع أحد الشهود في الفترة من  الفرنسي وقضى مج｀س الدولة 
قضي مج｀س الدولة , و (3)والمداولة يعيب اإجراءات إذ يعتبر ذلك إخااً بمبدأ الحيادية إنهاء المرافعة

 . (4)الفرنسي أيضاً بأنه ايجوز ج｀وس مصدر القرار محل النزاع في المحﾞمة التي تبحث في القضية
بأنه ا يجوز أن يشترك في عضوية المج｀س والمناقشة وفي حﾞم آخر أيضاً قرر مج｀س الدولة الفرنسي 

و حقداً تجاケ الموظف أو ﾞانت له فائدة من سبق أن ابدى رأياً ع｀نياً في بداية المحاﾞمة أو أظهر عداء أ
 .(5)أو مص｀حة من نتيجة المساءلة

ع｀ى أن حضور بعض اأشخاص إلزامياً في ج｀سة المج｀س التأديبي ذهب مج｀س الدولة الفرنسي و   
ة في المداولة أو التصويت ا يعيب اإجراءات, بخاف ذلك إذا ما شارك موظف غير  بدون المشار゙

أديبي ل｀مداوات المنعقدة وفقاً لشروط من طبيعتها التأثير ع｀ى مسار التصويت, فإن عضو في المج｀س الت
 .(6)يشغ｀هذلك يعيب اإجراءات مهما ﾞان المنصب الذي 

                                                 
 .37- 36أحمد سرحان سعود الحمداني, المصدر السابق, ص ( (1
2) )((elle accepte d'annuler une sanction pour une violation de principe d'impartialite qu'il ait manifeste 

une animositye notoire envers le fonctionnaire dont le cas est examine par le conseil de discipline)) 

C.E.16/21979,in SAKR Haitham, op.cit, p. 127.                                                      - 
 .212, المصدر السابق, ص نقاً عن: زياد عادل, تسريح الموظف العمومي وضماناته

3) )C.E. 5/12/1958. Dupre, La Documentation francaise, OP. Cit. p. 126.                       – 
 .237نقاً عن: د. ع｀ي جمعه محارب, المصدر السابق, ص 

4) )C.E. 2 mars 1973, Delle Arbousset, Rec. 190; RD publ.1973.1066, concl. Braidant. - 
, المؤسسة الجامعية ل｀دراسات والنشر 1ء اإداري, طأشار إلى هذا الحﾞم: مارسو لونغ, وآخرون, القرارات الﾞبرى في القضا

 .179, ص 2449والتوزيع, 
5) )C.E: 19/2/1969, Ministre des Affaires etrangers, 1969, p. 1162 .                         – 

 .237نقاً عن: د. ع｀ي جمعة محارب, المصدر السابق, ص     
6) )C.E. 30/5/1995,Ibid, p. 128.                                                                       - 

C.E, 13/12/1989, Ibid, p. 128.                                                                       – 
 . 212نقاً عن: زياد عادل, تسريح الموظف العمومي وضماناته, المصدر السابق, ص   
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غير ﾞافية, أن القاضي اإداري  الفرنسي , يجعل رقابة مج｀س الدولةبشأن الردإن عدم وجود نص وأخيراً 
 س｀طة القاضي مقيدة إذ إندما تﾞون ذات طبيعة شخصية, عنع｀يه أن يﾞشف عن أسباب الرد  يصعب

 بوسائل ااستدال التي تسمح بها اإجراءات المﾞتوبة, بحيث يجب أن يﾞون الدليل ع｀ى العداوة أو
الذي  , إذ قد يﾞتنفه الﾞثير من الغموض, اأمرما يﾞون هذا الدليل واضحاً  . ونادراً وواضحاً  البغضاء ج｀ياً 

 الرد تبعاً  مﾞن من. ومن ثم فإن هذا النظام أقل من النظام الذي يِ عسيراً  ى الحقيقة أمراً يجعل الوصول إل
 .(1)لتقرير الهيئة ااستشارية أو الهيئة التي تصدر القرار

  
 

ًالثانيًالفرع
ًيمصرًالًالردًوالتنحيًفيًالنظامًالتأديبي

هذا  ظمنم وجود نصوص قانونية تونظرا لعدة هي رد المحقق اإداري, يوسائل ﾞفالة الحياد أبرز من
قوانين  في اةالعودة إلى أحﾞام قواعد رد القض اإجراء في قواعد التأديب اإداري فقد أجاز القضاء اإداري

ة المحﾞمقضت  ذلكوفي  ,اإجراءات المدنية وقوانين اإجراءات الجنائية في مجال التحقيق اإداري
ة فيمن يداالحي وافرق الضمانات اأساسية ومنها تيتوافر في التحقب أن تيج))يا المصيرية" ية الع｀اإداري

هذا الموضوع  كر يت ميقوم بالتحقيق وتمﾞين العامل من اتخاذ ﾞل ما ي｀زم لتحقيق دفاعه إا أن القانون ل
ة انون اإجراءات الجنائيقو  يةيم فقد نصت القوانين اإجرائية ﾞقانون المرافعات المدنية والتجار ر تنظيغب
ق ﾞما أعطى قه عن التحتاإداري وتنحي قع｀يه رد المحق ى اأحوال التي يجب فيها رد القاضي وقياساً ع｀

ذا قبل ب اة,المشرع لصاحب الشأن حق رد القض بالنسبة ل｀محقق فا بد من أن تتوافر أحد  أخذ بذلكاوا 
 .(2)((الحاات الواردة في القانون بشأن الرد

بالنسبة  فإنه لم ينص صراحة في قوانين التأديب ع｀ى الرد والتنحي ريوبهذا نجد أن المشرع المص  
فمصر من الدول التي تأخذ بالنظام القضائي الذي تنعقد فيه س｀طة التأديب إلى المحاﾞم  ,ل｀محقق اإداري

, وبموجب 1958لسنة  117التأديبية التي تشﾞ｀ت بموجب قانون النيابة اإدارية والمحاﾞم التأديبية رقم 
القانون المشار إليه  أشاروقد  ذا النظام يمﾞن تطبيق وسي｀تي الرد والتنحي ع｀ى أعضاء المحاﾞم التأديبيةه

ケنحي, إذ إلى الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في حالة وجود سبب من أسباب الت ,أعا
لمنصوص ع｀يها في قانون ) في حالة وجود سبب من أسباب التنحي اه ( منه ع｀ى, أن26نصت المادة )

                                                 
 .197- 196ادي مصطفى, المصدر السابق, ص بو ( (1
 .64حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا أشار إليه: عاء محمد يحيى عاهد أسمر, المصدر السابق, ص   ((2
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المرافعات بالنسبة لرئيس المحﾞمة أو أحد أعضائها يجب ع｀يه التنحي عن نظر الدعوى , ول｀موظف 
لسنة  46رقم  المصري ﾞما نص قانون الس｀طة القضائية .(هى المحﾞمة الحق في ط｀ب التنحيلالمحال إ
احدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة ا يجوز أن يج｀س في دائرة و ))  ع｀ى أنه( 75)في المادة   1972

حد الخصوم ﾞما ا يجوز أن يﾞون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم أ لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية
يل المحامى الذي تربطه بالقاضي الص ｀ة الص｀ة المذﾞورة بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى وا يعتد بتو゙

الة ا  .((يام القاضي بنظر الدعوىحقه لقالمذﾞورة إذا ﾞانت الو゙
ًالنيابةً ًعضو ًرد ًمدىًجواز ًهو ًنفسه ًيطرح ًالذي ًالسؤال ًفإن ًاإداري ًالمحقق ًرد ًيجوز ﾜًان ذا وا 

ًاإدارية؟
جانب من الفقه إلى القول بعدم  جواز رد عضو النيابة اإدارية الحاضر في الج｀سة  وذلك يرجع ذهب   

عدم جواز رد عضو  رد عضو النيابة اإدارية قياساً ع｀ىأنه ا يجوز  ومن هذケ ااسبابإلى عدة أسباب 
وأيضاً إن رأي النيابة اإدارية غير م｀زم ل｀محﾞمة, إذ يجوز لها اأخذ به أو عدم اأخذ  ,(1)النيابة العامة

به إن رأت غير ذلك ومن ثم ف｀يس هناك خطورة تذﾞر ع｀ى مبدأ الحيادية إذا لم يرد عضو النيابة 
الدعوى, وليس  النيابة اإدارية في مجال الدعوى التأديبية تعتبر بمثابة الخصم في , ﾞما أناإدارية

 .(2)ل｀خصم أن يرد خصمة
قد قصرت إعمال أحﾞام الرد ع｀ى)) رئيس  1958لسنة  117من القانون رقم  (26)ان نص المادة ﾞما  

سيما بالنسبة أعضاء النيابة  المحﾞمة أو أحد أعضائها(( وبالتالي ا تسري ت｀ك اأحﾞام ع｀ى غيرهم, وا
 .(3) اإدارية

  
ار إليها ي السابق حيث يقرر: إن ااعتبارات المشهب جانب آخر من الفقه إلى عﾞس الرأذ في حين   

نما لمتهم ا يرد النيابة بأجمعها  وأﾞافياً ل｀قاعدة التشريعية, أما ﾞون النيابة خصم, فا تبريراً  أعاケ ا تعد
ا يقوم لديه الشك في استقاله ونزاهته ويط｀ب استبداله بغيرケ, وأما أن رأي النيابة غير يرد ممث｀ها عندم

م｀زم ل｀محﾞمة, فهذا غير صحيح ولﾞن قد يﾞون له تأثير ع｀يها. إن بعث الطمأنينة في نفس المتهم هو 

                                                 
 .351د. محمود عاطف البنا, مبادئ القانون اإداري, دار الفﾞر العربي, القاهرة, ا توجد سنة نشر, ص ( (1
مؤتمر ف｀سفة الوظيفة العامة والموظف العام, منشورات بحث مقدم إلى  ات التأديب, د. رمضان محمد بطيخ, ضمان( (2

 .185 , ص2449المنظمة العربية ل｀تنمية اإدارية, 
أنظر أيضاً د.  .574 -569د. س｀يمان محمد الطماوي, القضاء اإداري, قضاء التأديب, المصدر السابق, ص ( (3

 .351داري, دار الفﾞر العربي, القاهرة, ا توجد سنة نشر, ص محمود عاطف البنا, مبادئ القانون اإ
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ني ع｀يه ا يخول المتهم رد عضو النيابة وقد تجمعه بالمجح｀قة من س｀س｀ة ضمانات حق الدفاع, فﾞيف 
 .(1)أو صداقة يحتمل أن تؤثر في تصرفاته, وهو يقوم بدور هام في الدعوى العمومية ص｀ة قرابة

  
ن ﾞان ويرى جانب آخر من الفقه بأن أعضاء النيابة اإدارية    , ومع ذلك فإن قانوناً  ا يجوز ردهم وا 

ذلك مبدأ حيادية المحقق, يقتضي تنحي عضو النيابة اإدارية عن  الحفاظ ع｀ى مص｀حة المتهم, و゙
به غيرケ من زمائه اأعضاء متى قام في شأنه سبب من أسباب عدم الصاحية أو التحقيق, ويستبدل 

  .(2)الرد
فضمانة الحيادية ضمانة في غاية اأهمية, ومحقق النيابة اإدارية ينبغي أن يﾞون أﾞثر حيادية من   

حقيق بعيداً عن المؤثرات التي تﾞاد تعصف به, فا محقق الجهة اإدارية, حتى يستطيع أن ينأى بالت
تﾞون له ص｀ه بأطراف الواقعة أو أن تﾞون له مص｀حة في هذا الخصوص حتى يجرد نفسه من ﾞل تأثير, 

ومن حيث أن النيابة اإدارية هيئة قضائية, ومن ثم فإن )) وفي ذلك تقول المحﾞمة اإدارية الع｀يا
لسائر المحققين اإداريين في الترفع عن الج｀وس ع｀ى مقعد التحقيق أمام  اعضائها ينبغي ان يﾞونوا القدوة

ﾞعضو في هيئة قضائية لعضو النيابة اإدارية  ي ذلك تنزيهاً متهم جمعته بالمحقق خصومة سابقة, أن ف
التحقيق في  في عن الخروج ع｀ى مقتضى الحياد والواجب القانوني في مباشرة اختصاصة وس｀طاته

لتأديبية ل｀عام｀ين وعدم تقيد عضو النيابة اإدارية بهذا التجرد يتضمن با شك إخااً بالثقة المسؤليات ا
تهام فإذا أغفل المحقق االتزام بذلك فإنه يﾞون تمية في المحقق بإعتبارケ قاضي اإالواجب توافرها بصفة ح

ما باشر المحقق التحقيق  قد فقد صفة جوهرية يترتب ع｀ى فقدانها عدم صاحيته لمباشرة التحقيق فإذا
 .(3)((رغم ذلك ﾞان التحقيق باطاً بقوة القانون بطاناً مط｀قاً لعدم صاحية المحقق

 
 

( من قانون المرافعات حاات عدم صاحية 146قد حددت المادة )أما فيما يتع｀ق بتنحي القاضي ف
  -القاضي لنظر الدعوى المعروضة باأحوال اآتية:

 قريباً أو صهراً أحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.  إذا ﾞان القاضي. 1
 إذا ﾞان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. . 2

                                                 
 .186 -185د. رمضان محمد بطيخ, ضمانات التأديب, المصدر السابق, ص ( (1
, دار الفﾞر الجامعي, ااسﾞندرية, 1د. عبد الفتاح بيومي حجازي, أصول التحقيق اإبتدائي أمام النيابة اإدارية, ط( (2

 .91-94, ص2443
 .94-89. سعد الشتيوي, التحقيق اإداري في نطاق الوظيفة العامة, المصدر السابق, ص د( (3
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يا أحد ا. 3 وراثته له , أو  أو مظنوناً  ع｀يه أو قيماً  اً لخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيإذا ﾞان و゙
الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم ع｀يه أو بأحد أعضاء ﾞانت له ص｀ة قرابة أو مصاهرة ل｀درجة 

ان لهذا العضو أو المدير مص｀حة شخصية في  ة المختصة أو بأحد مديريها, و゙ مج｀س إدارة الشر゙
 الدعوى .

ياً عنه أو . 4 إذا ﾞان له أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهارケ ع｀ى عمود النسب أو لمن يﾞون هو و゙
 ه مص｀حة في الدعوى.وصياً أو قيماً ع｀ي

إذا ﾞان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو ﾞتب فيها , ولو ﾞان ذلك قبل اشتغاله . 5
 بالقضاء أو ﾞان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محﾞماً أو ﾞان قد أدى شهادة فيها .

 
صري, إنه إذا تحققت إحدى الحاات المدنية والتجارية الممن قانون المرافعات  (147)وقد نصت المادة 

م المذﾞورة وجب ع｀ى القاضي إن يتنحى عن نظر الدعوى التأديبية وتعتبر هذケ الحاات من النظام العا
ذا ما حدث ذلك وقع باطاً الجزاء المفروض بحق الموظفلذا ا يجوز ااتفاق ع｀ى خافه  .(1)ا وا 

 
ﾞمة أو رئيسها أن ﾞان قد سبق له تحقيق التهم محل وقياساً ع｀ى هذケ اأحوال, يتعين ع｀ى عضو المح

 ابدى في شأنها رأياً أو ع｀ق ع｀يها بإي وجه سواء المحاﾞمة, أو فحص أوراقها, والبيانات المقدمة فيها, أو 
أﾞان تع｀يقه هذا في مص｀حة الموظف أو في غير مص｀حته, ﾞذلك ي｀زمة التنحي حين وجود مص｀حة 

من القرار الذي يصدر في الدعوى التأديبية. والتنحي هنا حتمي د ع｀يه خاصة بالمعنى الواسع قد تعو 
 .(2)وحضور العضو أو رئيس ج｀سة المحﾞمة رغم قيام سبب من هذケ اأسباب يبطل أعمال المحﾞمة

 
  نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ع｀ى اأسباب التي يجوز فيها رد القاضي في المادة و  
 -:(3)وهذケ اأسباب هي ﾞاآتيمنه  (148 )
 

                                                 
 .1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 147أنظر نص المادة )( (1
وم اإدارية, تصدرها بحث منشور في مج｀ة الع｀د. ﾞمال الجرف, النيابة اإدارية ودورها في دعم اإدارة الحﾞومية, ( (2

 .164, ص1964شعبة الجمهورية العربية المتحدة ل｀معهد الدولي ل｀ع｀وم اإدارية, السنة الثانية, العدد اأول, يونية 
 .174, ص 2443د. أحمد سامة بدر, إجراءات التقاضي أمام محاﾞم مج｀س الدولة, دار النهضة العربية, القاهرة, ( (3
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ذا ﾞان له أو لزوجته دعوى مماث｀ة ل｀دعوى التى ينظرها,أو اذا جدت أحدهما خصومة مع أحد إ . 1
أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة ع｀ى القاضي ما لم تﾞن هذケ الدعوى قد أقيمت بقصد  الخصوم,

  .ردケ عن نظر الدعوى المطروحة ع｀يه
 
｀قته التى له منها ولد أو أحد أقاربه أو أصهارケ ع｀ى عمود النسب خصومة قائمة أمام ذا ﾞان لمطإ . 2

القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تﾞن هذケ الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى 
ケالمطروحة ع｀ى القاضى بقصد رد.  

 
أو ﾞان ت｀قى  اﾞ｀ة أحد الخصوم أو مساﾞنته,ذا ﾞان أحد الخصوم خادماً له, أو ﾞان هو قد اعتاد مؤ إ . 3

ケمنه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد.  
 
 .ذا ﾞان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحﾞم بغير ميلإ . 4
 
اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أى سبب ,  فى غير أحوال الرد المذﾞورة, أيضاً  يجوز ل｀قاضىو   
أو ع｀ى رئيس المحﾞمة ل｀نظر فى إقرارケ ع｀ى  يعرض أمر تنحيه ع｀ى المحﾞمة فى غرفة المشورة, أن

 .(1)التنحى
ًلًإلًوهوًهلًيجوزًردًالخبراءًالذينًيستعينًفيهمًالموظفًالقائمًبالتحقيقًاإداري؟ويثارًتساؤًًًً

في حال تصرفه في ل ع｀يها ل｀محقق حق ااستعانة بمن يرى من أهل الخبرة, استقاء مع｀ومات فنية يعو 
حق آخر ل｀محال إلى التحقيق في رد الخبير المختار, إذا ما ثبت لديه ىهذا الحق يقاب｀ه  التحقيق, إا ان

أسباب ا يطمئن معها لحياديته, ويخضع رد الخبير إجراءات تخت｀ف عن إجراءات الرد المعتادة. ونظراً 
ديبية, لم تتضمن نصاً بخصوص رد الخبراء, فيطبق بهذا أن قوانين الوظيفة العامة والمحاﾞمات التأ

الشأن أحﾞام رد الخبراء الواردة في قانون اإجراءات الجنائية, بإعتبارケ الشريعة العامة في التأديب, فيما لم 
من قانون اإجراءات  89, وهذケ اإجراءات تنحصر في المادة (2)يرد بشأنه نص أو إحالة إلى قانون بذاته

الرد إلى قاضي التحقيق ل｀خصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم ط｀ب  )) ةالجنائي

                                                 
1) )(ケ154أنظر نص الماد)  1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم. 
د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, الموسوعة اإدارية الشام｀ة, في إلغاء القرار اإداري وتأديب الموظف العام, ضمانات ( (2

 .247 -246, المصدر السابق, ص 3تأديب الموظف العام, ج
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 , وع｀ى القاضي الفصل فيه فى مدة ثاثة أيام من يوم تقديمهل｀فصل فيه, ويجب أن تبين فيه أسباب الرد

 .(1)((القاضيويترتب ع｀ى هذا الط｀ب عدم استمرار الخبير فى عم｀ه إا فى حالة ااستعجال بأمر من 
 
 ا يعتبر ﾞاتب الج｀سة من رجال القضاءً؟ﾜاتبًالجﾞسةًًويثارًتساؤلًأيضااًإلًوهوًهلًيجوزًردًً

لى ذلك ذهبت المحﾞمة اإدارية الع｀ياميجوز رده الذين لئن ﾞان ﾞاتب الج｀سة من أعوان القضاء إا  )), وا 
ن يمتنع ع｀يهم نظر الدعوى أن قام بهم ليس من هيئة القضاء سواء الجالس منهم, أو الواقف, الذيأنه 

سبب من أسباب عدم الصاحية, أو يجوز ردهم أن قام بهم سبب من أسباب الرد, المنصوص ع｀يها في 
نما تقتصر مهمة ﾞاتب الج｀سة ع｀ى المعاونة في العمل  الباب المعقود لذلك في قانون المرافعات, وا 

الحضور ﾞﾞاتب ج｀سة, ﾞما ا يجوز ردケ إذا ﾞان له مص｀حة  الﾞتابي, وبهذケ المثابة ا يمتنع ع｀يه قانوناً 
شخصية في الدعوى لو أنها قامت بالقاضي جالساً, او واقفاً أصبح معزواً عن ان يحﾞم فيها, أو جاز 
ردケ عنها بحسب اأصول, ومن ثم ا يبطل الحﾞم لو قام بﾞاتب الج｀سة مثل هذا السبب, وأن ﾞان من 

 .(2)((غيرة به, دفعاً لﾞل مظنة بخصوص العمل الﾞتابي المندوب إليه استبدال
 
ع｀ى ﾞثير من  قر قضاء  مج｀س الدولة المصريتومن تطبيقات القضائية لرد القضاة وتنحيهم فقد أس  
اأصل  -ذهبت المحﾞمة اإدارية الع｀يا إلى إن المحاﾞم التأديبية إذأحﾞام التي ﾞف｀ت ضمانة الحيادية, ا

أن اأصل  ))اأشتراك في نظر الدعوى وقد جاء ذلك في أحد أحﾞامها هيمتنع ع｀ي هأيفيها أن من يبدي ر 
يها في المحاﾞمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع ع｀يه اأشتراك في نظر الدعوى والحﾞم ف

ين و عضو مج｀س التأديب الذي يج｀س من المتهم مج｀س الحﾞم بينه وبوذلك ضماناً لحيادية القاضي أ
وتجردة من التأثير بعقيدة سبق أن ﾞونها عن المتهم موضوع  حتى يطمئن إلى عدالة –س｀طة اإتهام 

ﾞما بينت المادة  -من قانون اإجراءات الجنائية 248و 247وقد رددت هذا اأصل المادتان  –المحاﾞمة 
لنظر الدعوى  غير صالحمن قانون المرافعات المدنية والتجارية اأحوال التي يﾞون فيها القاضي  313

ممنوعاً من سماعها ولو لم يردケ أحد الخصوم ومن بين هذケ اأحوال سبق اأفتاء أو الﾞتابة في الدعوى 
منه جزاء البطان ع｀ى عمل القاضي أو قضائه في اأحوال  414المادة تورتب –أي ابداء الرأي فيها 

                                                 
 المعدل. 1954لسنة  154قانون اإجراءات الجنائية المصري رقم ( من 89أنظر نص المادة ) (1)
, 2442, دار الفﾞر العربي, القاهرة, 2د. نصر الدّين مصبَاح القاضِي, النظرية العامة ل｀تأديب في الوظيفة العامة, ط( (2

543. 
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من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم  ( 148و  146وهاتان المادتان تقابان المادتين  )المتقدمة 
 .(1)((1968لسنة  13
 
/ 25/12ق بج｀سة  38لسنة  3572وفي حﾞم آخر أصدرته المحﾞمة اإدارية الع｀يا في الطعن    

جعل من عمل عضو هيئة التدريس إذ عن حيادية المحقق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة,  1993
انونياً لرئيس الجامعة, سبباً لعدم صاحية إجراء التحقيق, حيث ترى المحﾞمة أنه بﾞ｀ية الحقوق, مستشاراً ق

إذا ﾞان يشترط في المحقق مع عضو هيئة التدريس, أن يﾞون عضواً بهيئة التدريس بﾞ｀ية الحقوق, فإنه 
لرئيس  ياً قانونيجب أن ا يﾞون ثمة ما يؤثر في حياديته, ومما يتعارض وهذケ الحيادية, أن يعمل مستشاراً 

الجامعة بإعتبار أن رئيس الجامعة هو الذي يوجه اإتهام ويحيل عضو هيئة التدريس إلى التحقيق, وفي 
هذا المجال يتاقى اختصاص رئيس الجامعة مع مجال عمل مستشارة القانوني, فيتصل عمل المستشار 

｀ى تجريدケ وحياديته في ممارسة وعم｀ة بفحوى اإتهام وقرار اإحالة إلى التحقيق, وهو ما ي｀قى بظال ع
عمل ا شك في خطورته, وهو التحقيق الذي يس｀م عضو هيئة التدريس إلى مج｀س تأديب الغالبية في 

وبالتالي أضحى قرارا , وا شك أن في ذلك ماينم عن عدم الحيادية الواجبة (2)تشﾞي｀ة من الجهة اإدارية
القرار التأديبي المبني ع｀يه إعتماداً ل｀قاعدة اأصولية التي اإحالة قراراً باطاً اأمر الذي يرتب بطان 
 .(3)تقضي بأن ما يبنى ع｀ى باطل فهو باطل مث｀ه

 
أشارت   5/12/1981ق بج｀سة 21لسنة  614, الطعن رقم وفي حﾞم آخر ل｀محﾞمة اإدارية الع｀يا   

ذي أنتهى إلى مجازاته ونق｀ه, قد ... متى ﾞان زوج المحققه التي باشرت التحقيق مع العامل وال))فيه إلى 
حل محل العامل الذي جوزي ونقل من وظيفته بعد صدور قرار نق｀ه منها, وأنه رقى فعاً إلى وظيفة, إا 
أن ذلك ا يﾞفي وحدケ ل｀قول بسوء نية المحققة وانحرافها, طالما أنه ليس ثمة مايشير إلى أن السيدة 

ة, إا انها ﾞانت طرفاً في تخطيط مسبق قصد به المذﾞورة نفوذ في إجراء التنقات والترق يات بالشر゙
                                                 

ة التي قررتها المحﾞمة اإدارية (,  مجموعة المبادئ القانوني23/11/1968) 11 – 587حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, ( (1
أشار إلى هذا  .4348, ص 1985, الهيئة المصرية العامة ل｀ﾞتاب, 4, ج 1984 – 1965الع｀يا في خمسة عشر عاماً, 

الحﾞم أيضاً: د. خميس السيد اسماعيل, موسوعة القضاء اإداري, المحاﾞم التأديبية أمام مج｀س الدولة, دار محمود ل｀نشر 
أشار إلى هذا الحﾞم أيضاً: د. أنور أحمد رسان, وجيز القانون اإداري, بدون مﾞان ل｀نشر,  .395, ص 2443والتوزيع, 
 .639, ص 1999

, ص 2443, مطبعة اانتصار لطباعة اأوفست, ااسﾞندرية, 2المستشار ممدوح طنطاوي, الدعوى التأديبية, ط( (2
 .422, ص 2445, منشأة المعارف, اأسﾞندرية, 1اء التأديبي, طأنظر أيضاً: إبراهيم المنجى, إلغاء الجز  .519 -518

 .144, ص 2448, دار النهضة العربية, القاهرة, 1المستشار عبد اه قنديل, ضوابط اإحالة ل｀محاﾞمة التأديبية, ط( (3
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وهو يعيب القرار ويجع｀ه قاباً  اأضرار بالعامل ع｀ى نحو يؤثر في صاحيتها إجراء ذلك التحقيق,
 .(1)((لأبطال وبالتالي يحق ل｀محﾞمة إلغاء القرار

ن ﾞان يجب ))وفي حﾞم آخر ل｀محﾞمة اإدارية الع｀يا جاء فيه   أن يتوافر في التحقيق الضمانات  أنه وا 
ومنها توافر الحيادية فيمن يقوم بالتحقيق وتمﾞين العامل من اتخاذ ﾞل ما ي｀زم لتحقيق دفاعه, اأساسية 

إا أن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم, فقد نصت القوانين اإجرائية ﾞقانون المرافعات المدنية 
لجنائية ع｀ى اأحوال التي يجب فيها ع｀ى القاضي وقياساً ع｀يها المحقق والتجارية, وقانون اإجراءات ا
 .(2)((التنحي عن نظر الدعوى...

 
من يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال  )) نرت المحﾞمة اإدارية الع｀يا إلى إأشاو     

م  يوجد نص صريح أسباب خاصة التحقيق يمتنع ع｀ية اأشتراك في نظر الدعوى أو الحﾞم فيها ما ل
, أن ذلك يعد إخااً بالحياد والنزاهة اشتراك نفس الشخص بالتحقيق وبالمحاﾞمة (3)((يقضي بغير ذلك

 .(4)التأديبية, فمن الحﾞمة فصل جهات التحقيق عن جهات التأديب
أو ﾞتب أو استمع  من يج｀س مج｀س القضاء يجب أن ا يﾞون قد)) ﾞمة اإدارية الع｀يا إلىحأشارت المو  

تﾞ｀م حتى تصفو نفسه من ﾞل ما يمﾞن أن من ﾞل ما يمﾞن أن يستشف منه رأية في المتهم بما يﾞشف 
 .(5)لهذا اأخير مصيرケ مقدماً بين يديه((

إن من أسباب  ))الذي جاء فيه حﾞمهاومن أحﾞام المحﾞمة اإدارية الع｀يا بشأن عدم صاحية القضاة   
اب التاسع من قانون المرافعات نوعان اأول: هو أسباب عدم الصاحية تجعل الرد المذﾞورة في الب

القاضي ممنوعاً من سماع الدعوى غير صالح ل｀حﾞم فيها ولو لم يرد أحد من خصومها, وهي المنصوص 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية, والمعنى الجامع لهذケ اأسباب هو ﾞونها 313ع｀يها في المادة)

                                                 
 .521 -524ص  المصدر السابق, المستشار ممدوح طنطاوي,( (1
. أشار إليه: محمود صالح, 1/3/1994ق بج｀سة  38لسنة  1983, 1911ن رقم حﾞم المحمة اإدارية الع｀يا, الطع( (2

 .733, ص 1997, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, 2شرح قانون نظام العام｀ين المدنيين بالدولة, ط
بية, القاهرة, حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا أشار إليه: د. عبد الفتاح حسن, التأديب في الوظيفة العامة, دار النهضة العر ( (3

ﾞما أشار إليه أيضاً: د. محمد سيد أحمد محمد, التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة  .245 -244, ص 1964
 .217, ص 2448التأديبية, المﾞتب الجامعي الحديث, 

, 1997الوطنية,  , دائرة المﾞتبة1اأردنية الهاشمية, طد. س｀يمان س｀يم بطارسه, نظام الوظيفة العامة في المم｀ﾞة ( (4
 .244ص
5) )ﾞمحﾞص 1964 المصدر السابق, ,حسن, التأديب في الوظيفة العامة: د. عبد الفتاح ة اإدارية الع｀يا أشار إليهم المح ,

245. 
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ونها مع｀ومة ل｀قاضي ويبعد أن يجه｀ها, ولذا نص في  مما تضعف له النفس في اأعم اأغ｀ب و゙
المتقدمة الذﾞر ولو بإتفاق الخصوم يقع باطاً  ( ع｀ى أن عمل القاضي أو قضاؤケ في اأحوال314المادة)

ع｀ى  بحيث يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة, وزيادة في اإصطيان والتحول لسمعة القضاء نص
عادة  أنه إذا وقع البطان في حﾞم صدر من محﾞمة النقض جاز ل｀خصم أن يط｀ب منها سحب الحﾞم وا 

حﾞام محﾞمة النقض بمنجى من الطعن بحسبانها ثناء من اأصل العام  الذي يجعل أنظر طعن, وهذا است
حﾞمة اإدارية الع｀يا خاتمة المطاف, ومثل هذケ الوسي｀ة تجب اتحاتها ل｀خصم إذا وقع البطان في حﾞم ل｀م

وفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة التي تقوم ع｀ى حﾞمة جوهرية وهي ت لوحدة الع｀ة
, وانما تجيز القضاء, أما النوع الثاني: فا تمنع القاضي من سماع الدعوى وا تجع｀ة غير صالح لنظرها

ا سقط  ( , هذا ويتبع في الرد في 318حقه فيه)مل｀خصم أن يط｀ب ردケ قبل تقديم أي دفع أو دفاع وا 
 .(1)((اإجراءات المنصوص ع｀يها في القانون  -سواء لهذケ اأسباب أو لت｀ك  –جميع اأحوال 

ذا ما ثبت عدم صاحية أحد أعضاء مج｀س التأديب لنظر الدعوى لفقدانه الحيادية الواجبة التوافر    وا 
ها أو نظرها قاضياً أو مستشاراً أو خبيراً أو محﾞماً فإن فيه, بأن يﾞون قد سبق له وأن أفتى في موضوع

في هذケ الحالة يﾞون باطاً لمخالفته ل｀نظام العام, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه إعادة الطعن إلى المحﾞمة 
لنظر موضوع الدعوى, التي أصدرته لنظرケ من جديد, وا تتصدى المحﾞمة اإدارية الع｀يا في هذケ الحالة 

الحﾞم المطعون فيه بطان جوهري انحدر به إلى درجة اانعدام لعدم صاحية أحد أعضاء  حيث شاب
 .(2)الهيئة التي أصدرته

 
  

ً
ً
ً

                                                 
, الموسـوعة اإداريـة الحديثـة, مبـادئ 9/2/1957ق, ج｀سة 2لسنة  1444حﾞم المحﾞمة  اإدارية الع｀يا في الطعن رقم ( (1

, تحــت اشــراف: د. نعــيم عطيــة, د. حســين 1958 – 1946إداريــة الع｀يــا, وفتــاوي الجمعيــة العموميــة منــذ عــام المحﾞمــة ا
ــدار العربيــة ل｀موســوعات, 1, ط14الفﾞهــاني, ج أشــار إليــه أيضــاً: المستشــار معــوض عبــد التــواب,  .257, ص 1987, ال

 .241 -244, ص 1991الدعوى اإدارية وصيغها, دار الفﾞر العربي, القاهرة, 
د. عبد العزيز عبد  . أشار إليه:21/4/1991ق, ج｀سة 31لسنة  2179حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, الطعن رقم ( (2

, 2414المنعم خ｀يفة, الدفوع اإدارية في دعوى اإلغاء والدعاوي التأديبية والمستعج｀ة, دار الفﾞر الجامعي, ااسﾞندرية, 
 .359ص 
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ً
ًالفرعًالثالث

ًيالعراقًلتأديبيالردًوالتنحيًفيًالنظامًاً
الم｀غى ينص ع｀ى عدم  1929لسنة  41المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ﾞانَ     
راك عضو شارك في قرار من قرارات ال｀جنة في مج｀س اانضباط العام عند النظر في الطعن ضد اشت

 . (1)قرار ال｀جنة
ول أن حا 1929لسنة  41وظفي الدولة رقم أن المشرع العراقي في قانون انضباط ممن ذلك يتضح   

ﾞ ان يفرض بعض العقوبات يحقق حيادية الجهة المختصة بالطعن والمتمث｀ة بمج｀س اانضباط العام الذي
 بيناها. ع｀ى الموظفين التي سبق وان 

يحق له أن يوظف أحداً  ل｀موظف أن يعين في الوظائف التينص هذا القانون ع｀ى أنه ا يجوز و      
اآتيين: اأب واأبن واأخ وأبن اأخ وأبن اأخت وأبا الزوجة وأخاها والصهر وزوج اأخت  من أقربائه

 .(2)ستثنى من هذا المنع من ﾞان معين قباً والعم والخال وي
ذﾞور أعاケ أنه حاول ابعاد تأثير ميتضح لنا من هذا النص أن المشرع العراقي في ظل هذا القانون ال 

المتخذ بشأن الموظف, وذلك أجل تحقيق الحيادية في من يمارس عم｀ية القرابة ع｀ى القرار التأديبي 
 و مرح｀ة فرض العقوبة اانضباطية.التأديب, سواء في مرح｀ة الحقيق أ

الم｀غى, أما أسباب الرد والتنحي  1929لسنة  41وهذケ هي أسباب الرد والتنحي في قانون اانضباط رقم 
عتبار استماع ا)) ىالم｀غى فقد نص القانون ع｀1936لسنة  69قانون انضباط موظفي الدولة رقمفي 

أمام المحاﾞم الجزائية فيما يتع｀ق بتح｀يف الشهود ستماعها ام ﾞاالقضية أمام ال｀جنة أو المج｀س الع
ات م. وهنا ناحظ أن القانون الم｀غي قد أحال إلى قانون أصول المحاﾞ(3)((واجبارهم ع｀ى الحضور...

إلى عن غيرケ من القوانيين ولﾞن بالرجوع  الجزائية في أحوال معينه ﾞما أنه أقرب إلى القانون التأديبي
المعدل نجد انه لم يتطرق إلى حاات رد القضاة  1971لسنة  23لجزائية رقم قانون أصول المحاﾞمات ا

وتنحيتهم, وبما أن قانون المرافعات المدنية يعتبر المرجع لﾞافة قوانيين المرافعات واإجراءات إذا لم يﾞن 

                                                 
جاء في ﾞما أن هناك نص مشابة  .1929لسنة  41قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ( من18أنظر نص المادة) ((1

/ز( حيث جاء فيها)) التجنب عن اأمور 4/2الم｀غى في المادة)  1936لسنة  69قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
ي الوظائف التي تحت إدارته((. أما من أقربائه ممن ﾞانوا من الدرجات اأولى والثانية والثالثة ف ان يعين أحداً  -اآتيه: ز

 قانون اانضباط الحالي ف｀م يشير إلى مثل هذا النص.
 الم｀غى. 1929لسنة  41من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  (4( الفقرة )3أنظر نص المادة)( (2
 الم｀غى. 1936لسنة  69( من قانون اانضباط رقم 38أنظر نص المادة )( (3
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القاضي قبل ﾞل شيء انسان, واانسان بطبيعته يحب ويﾞرケ ف .(1)فيها نص يتعارض معه صراحة
رض لسبب أو أخر لانفعاات النفسية التي تدفع ل｀ميل حباً أو ﾞرهاً, لذا أوجب المشرع أن يضع ويتع

طريقاً يضمن به حماية حقوق أطراف الدعوى إذا ما أصبح القاضي معرضاً ل｀ميل, وقد حرص المشرع 
القضاة وتنحيهم العراقي ع｀ى إيجاد هذا السبيل فنص في الباب الثامن من قانون المرافعات ع｀ى أحﾞام رد

وفصل اأسباب التي تدعو إلى رد القاضي فإذا قام بالقاضي سبب من هذケ اأسباب التي تدعوا إلى 
فإن رد القاضي ومنعه من نظر الدعوى واصدار الحﾞم فيها يصبح واجباً وذلك  الشك في حﾞمه مجرد

 .(2)لضمان حياد القضاء وتﾞريس نظرة المجتمع القدسية ل｀قضاء
( من قانون المرافعات المدنية العراقي ع｀ى حاات تنحي القاضي أو الحاﾞم وهي 91لمادة)وقد نصت ا

 -ﾞاآتي:
 تية : حوال اآحاﾞم او القاضي نظر الدعوى في اأا يجوز ل｀

 لى الدرجة الرابعة . إحد الخصوم أ و قريباً أ و صهراً أ ذا ﾞان زوجاً إ - 1
و أو مع زوجة أحد الطرفين أبويه خصومة قائمة مع أحد أو أ وادケأحد و أأو لزوجه أذا ﾞان له إ - 2
 بويه . أحد أو أوادケ أحد أ
ياً إ - 3 و أو ﾞانت له ص｀ة قرابة أله  ظاهراً  و وارثاً أ و قيماً أع｀يه  و وصياً أم حد الخصو أ ذا ﾞان و゙

يل  ة دار إمج｀س عضاء أحد أو بأو القيم ع｀يه أو الوصي أحد الخصوم أمصاهرة ل｀درجة الرابعة بو゙ ة الشر゙
 . حد مديريهاأو أالتي هي طرف في الدعوى 

ياً أزواجهم أو أو لفروعه أو ازواجهم أو اصوله أو لزوجة أذا ﾞان له إ - 4 و أعنه  و لمن يﾞون هو و゙
 ع｀يه مص｀حة في الدعوى القائمة .  و قيماً أ وصياً 

و أ اً و خبير أ اً ﾞان قد سبق له نظرها حاﾞم وأحد الطرفين في الدعوى أترافع عن و أى تذا ﾞان قد افإ - 5
 .دى شهادة فيهاأو ﾞان قد أ اً محﾞم

ن نظام التنحي يقوم ع｀ى أساس أن القاضي مهما ﾞان عاداً ونزيهاً قد يتأثر بميوله ومصالحة, أن إ  
ول , لذا سعى القانون إلى حماية القاضي من أن يتأثر بهذケ الميالنفس ألهمت التقوى وألهمت الفجور

وااندفاعات المجانبة ل｀حق والعدل والتي تقودケ ل｀ظ｀م والعدوان, والقانون بذلك يحاول صيانة مظهر الحياد 
 .(3)وااستقال الازمين أن يتح｀ى القاضي وحﾞمه بهما

                                                 
 المعدل. 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 1أنظر نص المادة)( (1
, ا يوجد مﾞان 1وتطبيقاته العم｀ية, ط 1969لسنة  83القاضي مدحت المحمود, شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( (2

 .158, ص 2445نشر, 
 . 54, ص2449هرة, د. آدم وهيب النداوي, المرافعات المدنية, العاتك لصناعة الﾞتاب, القا( (3
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فإن  اإداري وأعضاء ال｀جنة التحقيقية رئيسالوع｀يه إذا ما توفرت إحدى هذケ الحاات المتقدمة في   
 أديبي المفروض بحق الموظف يﾞون باطاً.الجزاء الت

 -اآتي:المرافعات المدنية العراقي وهي  ( من قانون93أما أسباب الرد فقد نصت ع｀يها المادة ) 
  -تية :او القاضي احد ااسباب اآيجوز رد الحاﾞم 

و ﾞان قد أساﾞنته و مأحد الطرفين أو ﾞان هو قد اعتاد مؤاﾞ｀ة أعندケ  حد الطرفين مستخدماً أذا ﾞان إ - 1
 . و بعدهاأ｀قى منه هدية قبيل اقامة الدعوى ت
 و صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحﾞم بغير ميل . أحد الطرفين عداوة أذا ﾞان بينه وبين إ - 2
 .نآفيها قبل ااو  بدى راياً أان قد ذا ﾞإ - 3

ز ل｀موظف أن يط｀ب ردケ عن أحدى هذケ اأسباب في رئيس ال｀جنة أو أحد أعضائها جافإذا ما توفرت 
ًنظر الدعوى التأديبية. 

ن عمل ال｀جنة التحقيقية يماثل عمل المحقق وقاضي التحقيق في ﾞثير من الجوانب لذا تنطبق أوبما  
  .(1)ع｀يه أحﾞام رد القضاة وتنحيتهم

ن , إا أ)الرد والتحي(وفيما يخص قانون انضباط موظفي الدولة النافذ لم ينص ع｀ى هاتين الوسي｀تين  
هذا ا يعني عدم إمﾞان رد عضو التحقيق أو تنحيته, بل أن واقع عمل ال｀جان التحقيقية يشير إلى إمﾞان 

المعدل, ونرى إن ع｀ى المشرع أن يعيد النظر 1969لسنة  83ذلك بال｀جوء إلى قانون المرافعات المرقم 
رد عضو ال｀جنة التحقيقية أو بهذا الشأن لمعالجة هذا القصور التشريعي وذلك بالنص ع｀ى أمﾞان 

ذلك اأمر بالنسبة ل｀رئيس اإداري في مرح｀ة فرض الجزاء في (2)تنحيته , في مرح｀ة التحقيق اإداري, و゙
    حالة توفر حالة من حاات الرد والتنحي سالفة الذﾞر. 

 
ف｀و ﾞان  عالمن ممﾞن ة؟يقيعضوااًفيًلجنةًتحقﾜًونيمنًأنًًنيمنعًأحدًالموظفًةيلﾜنًماًمدىًإمﾜان

أصوله أو فروعه  أو الدرجة الرابعة أو ﾞان له أو لزوجه ةيأو صهراً ل｀موظف لغا باً يأحد اأعضاء هو قر 
 الموظف المحال ع｀ى عاقبي أو ﾞان له مص｀حة في أن قيخصومة قائمة مع الموظف المحال ع｀ى التحق

عضواً في ال｀جنة  ﾞونيمن أن  لموظفا منع جبيﾞما  , مثاً  عيأو الترف ةيبالترق زاحمهيلﾞي ا  قيالتحق
اعتدائه ع｀ى  قيل｀تحق ليأن الموظف أح ف｀و ة,يفيالمخالفة الوظ هيإن ﾞان هو من وقعت ع｀ ةيقيالتحق
لذا فإن  ة,يفيمخالفة وظ شﾞليفعم｀ه با شك  بسببها, أو فةياإداري أثناء الوظ سهيله أو ع｀ى رئ ليزم

                                                 
 .174عاء إبراهيم محمود, المصدر السابق, ص  ((1
, موسوعة القوانيين العراقية, بغداد, 1د. عثمان س｀مان غيان العبودي, المرشد الع｀مي في مهارات التحقيق اإداري, ط( (2

 .44, ص 2448
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ضمانة  شﾞليوهذا اأمر  ة,يقيفي ال｀جنة التحق عضواً  نﾞو يأن  مﾞنيالمخالفة ا  هيمن وقعت ع｀
ﾞون الموظف في  , هيإدانته بالمخالفة لفرض العقوبة ع｀ نحو ةيقيعضو ال｀جنة التحق ازيل｀موظف ضد انح

أن  هيفع｀ ة,يفي فرض العقوبة, ولو ﾞانت مجرد مص｀حة معنو  مص｀حة خصماً وله ﾞونيهذケ الحالة س
لعضو ال｀جنة  مﾞني ﾞما .ضاً يباط｀ة وقرار فرض العقوبة باطاً أ ل｀جنةا ا ﾞانت إجراءاتوا   متنعي

في هذケ الحالة  هيوع｀ ,(1)سبب ﾞان أي إن استشعر الحرج قيبنفسه التنحي عن التحق ط｀بيأن  ةيقيالتحق
من  هيالﾞ｀مة الفصل في قبول تنح صاحب اإداري الذي شﾞل ال｀جنة وهو سياأمر ع｀ى الرئ عرضيأن 

من العمل  تمﾞنيأنه لن  شعريف نيمن السن لعقود لو ﾞان تربطه بالموظف زمالة عمل ممتدةعدمه ﾞما 
في قبول أو رفض التنحي أما المنع فهو من  ةير يتقد س｀طة سيف به ول｀رئ｀الذي ﾞ قيفي التحق ةيبموضوع

ا المنع وا  سبب  هيالعضو الذي توافر ف ستبدليأن  جبي قيالتحق النظام العام فإن أثارケ الموظف أثناء
 اانضباط العام مؤسساً طعنه ع｀ى بقرار فرض العقوبة أمام مج｀س طعني من حق الموظف أن ﾞونيس
 .(2)الشﾞل واإجراءات بيأن القرار مشوب بع عنييوالشفاف مما  ديالمحا اإداري قيالتحق ابيغ
ج إلى ﾞفالة ضمانات ن عضو ال｀جنة التحقيقية يمارس عماً قضائياً وهو التحقيق الذي يحتابما أ  

ذلك فإن لتشﾞي｀ة هذケ ال｀جان دوراً مهماً في ضر  هم, إذ انها ورة ال｀جوء إلى رد أعضائها وتنحيتالموظف, و゙
اء هم موظفون ضمن وزارة الموظف المخالف نفسه, بل قد ين أثنين, وعضو قانوني وهؤ تشﾞل من موظف

قائمة بين  لموظف ونظراً لوجود عاقات عمليﾞونون ضمن دائرة عم｀ه أو دائرة أخرى, تتبعها دائرة ا
, وهؤاء اأعضاء قد تﾞون عاقات صداقة ومودة أو قد تﾞون ع｀ى خاف ذلك, مما الموظف الخالف

الموظف من ط｀ب رد عضو  يزعزع حيادية عضو ال｀جنة وموضوعيته أحياناً, لذلك فا بد من تمﾞين
من خال إيﾞال أمر التحقيق إلى عضو آخر يُحدد ال｀جنة أو وجوب تنحيته والتي من الممﾞن أن تتم 

في حالة اإستجواب ع｀ى وفق  –بوساطة الجهة التي أمرت بتشﾞيل ال｀جنة أو أن يفوض الرئيس اإداري 
إختصاصة في فرض الجزاء إلى شخص  –( من قانون انضباط موظفي الدولة 14الفقرة )رابعاً( من)م/

 .(3)آخر أن ﾞان هناك سبب ل｀رد أو التنحي

                                                 
يجوز ل｀حاﾞم )) المعدل, حيث نصت  1969 لسنة 83( من قانون المرافعات العراقي رقم 94) نص المادةع｀ى  قياساً ( (1
مر تنحيه ع｀ى رئيس المحﾞمة ل｀نظر في اقرارケ ع｀ى أي سبب ان يعرض ذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أو القاضي اأ

 . ((التنحي
دراسة  )واأردني العراقي نياإداري ﾞضمانة من ضمانات الموظف العام في القانون قيالتحق, ع｀ي الجوراني ديمحمد حم( (2

 .119 – 118, ص 2415, الشرق اأوسط جامعة, الحقوق ةيﾞ｀(, رسالة ماجستير, مقارنة
3) )( ケمن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 1( من المادة)2تنص الفقر )النافذ, التي تجيز ل｀وزير تخويل 1991لسنة  14

 =ط, بيد أن ذلك ا يغطي النقص والفراغإختصاصة في التأديب, حيث يمﾞن إستخدام ت｀ك الصاحية لتنحي الوزير فق
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حق  جنة التحقيقيةل｀ًجنةًالتحقيقية؟ﾞويثارًتساؤلًًوهوًهلًيجوزًردًالخبراءًالذينًتستعينًبهمًالًً
لتحقيق, إا في ا اعول ع｀يها في حال تصرفهتل الخبرة, استقاء مع｀ومات فنية رى من أهتااستعانة بمن 

يه المختار, إذا ما ثبت لدلمحال إلى التحقيق في رد الخبير ا ل｀موظف حق آخران هذا الحق يقاب｀ه 
 . أسباب ا يطمئن معها لحياديته

ونظراً أن قوانين الوظيفة العامة, لم تتضمن نصاً  ,(1)إذ باامﾞان رد الخبير بما يرد به القاضي 
المرافعات المدنية  الواردة في قانونأحﾞام رد القاضي رد الخبراء  بشأن بخصوص رد الخبراء, فيطبق

لﾞافة قوانيين المرافعات واإجراءات إذا لم , العام مرجع, بإعتبارケ الالمعدل 1969سنة ل 83العراقي رقم 
 .(2)يﾞن فيها نص يتعارض معه صراحة

الرئيسًاإداريًالذيًيمﾞكًسﾞطةًفرضًالجزاءًفيًًوتنحيًهوًماًمدىًإمﾜانيةًردًويثارًتساؤلًأيضااً 
ًحالةًتوفرًحالةًمنًحالتًالردًوالتنحيًسالفةًالذﾜر؟

في حالة توفر حاله من حاات الرد والتنحي في الرئيس اإداري فإنه يجوز إذ يرى بعض الﾞتاب إنه   
ل عرض اأمر ع｀ى الوزير المختص ليقوم بدورケ بتفويض س｀طاته موظف أن يط｀ب ردケ وتنحيته من خال｀

البند الثاني/ ة في )ة التفويض الواردأن س｀ط هم اآخربعضفي حين يرى , (3)إلى من تتوافر فيه الحيادية
النافذ, والتي تجيز  1991لسنة  14المادة اأولى( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

ل｀وزير تخويل اختصاصة في التأديب حيث يمﾞن إستخدام ت｀ك الصاحية لتنحي الوزير فقط, بيد أن ذلك 
 .(4)ا يغطي النقص والفراغ التشريعي الحاصل

أن س｀طة التفويض التي تقتصر ع｀ى الوزير وحدケ غير ﾞافية, وا يمﾞن من خالها  نرى دورناونحن ب   
, فنأمل من المشرع وسي｀تي الرد والتنحي بالنسبة ل｀رئيس اإداري ولرئيس وأعضاء ال｀جنة التحقيقة لأعما

ظام القضائي أو شبه نالالعراقي في اأفق المنظور أن يعدل عن النظام الرئاسي في التأديب وال｀جوء إلى 

                                                                                                                                                         

, المرشد الع｀مي في مهارات التحقيق اإداري التشريعي الحاصل. أنظر في ذلك: د. عثمان س｀مان غيان العبودي,=
 .44المصدر السابق, ص 

القانونية, بغداد, , المﾞتبة 1د. عبد اأمير العﾞي｀ي, د. س｀يم إبراهيم حربة, شرح قانون أصول المحاﾞمات الجزائية, ج( (1
إذ أشارت  1979لسنة  147( من قانون ااثبات العراقي رقم 136أنظر أيضاً نص المادة ) .129بدون سنة نشر, ص 

هذا الط｀ب بقرار ا  ل｀خصوم ط｀ب رد الخبير المعين من قبل المحﾞمة التي تنظر في الدعوى, وتفصل المحﾞمة فيإلى)) 
 .((جراءات المتبعة في رد القاضييها, وتتبع في حالة رد الخبير اإم فل｀حﾞم الحاس ا تبعاً إيقبل الطعن 

 المعدل. 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم 1أنظر نص المادة ) ( (2
 .99عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص ( (3
 1991لسنة  14لقطاع العام رقم د. عثمان س｀مان غيان العبودي, شرح أحﾞام قانون إنضباط موظفي الدولة وا( (4

 .343المعدل, المصدر السابق, ص
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 القصور لﾞي يسد هذا مط｀قه ي بصورةً حتى يمﾞن إعمال وس｀يتي الرد والتنح في التأديب القضائي
ونتمنى من المشرع أيضاً أن ينشئ قانون إجرائي خاص بالموظف العام  ﾞما هو الحال في  التشريعي.

لسنة  117ية بموجب القانون رقم النيابة اإدارية والمحاﾞمات التأديب يمصر حيث أنشأ المشرع المصر 
    , حيث فصل بين س｀طة التحقيق والمحاﾞمة وفي ذلك تأﾞيداً لضمانة الحيادية.1958

   مج｀س اانضباط العام  استقر القضائية بشأن حاات الرد والتنحي في العراق, فقد  تطبيقاتالومن    
(( إذ قضى مج｀س اأشتراك في المحاﾞمة ايجوز لمن أشترك في التحقيق اإداري ))ع｀ى مبدأ عام هو 

أن لجنة انضباط موظفي وزارة الصحة لمحافظة بغداد وجد  ...)) 3/3/1977اانضباط العام بتاريخ 
من الخدمة  (ر)القاضي بعزل المعترض الدﾞتور 12/31/1976أصدرت قرارها المعترض ع｀يه المرقم 

مور الطبية وحيث أن المدير العام لأ (أ)اسة الدﾞتور إذ جاء بالقرار إن لجنة اانضباط المؤلفة برئ... 
وقد  لوقائع المنسوبة إلى المعترض المذﾞور هو نفسه ﾞان عضواً في ال｀جنة التحقيقية التي حققت في ا

اانضباط واعتبرت الوقائع المنسوبة إليه رفعت نتائج تحقيقها معه إلى الوزير طالبة إحالته إلى لجنة 
قد أبدى رأياً مقدماً في الوقائع المنسوبة  (أ)نة الطب. وحيث أن المذﾞور أي الدﾞتور خروجاً عن س｀وك مه

ل｀معترض لذلك فا يسوغ  له أن يشترك في لجنة اانضباط التي حاﾞمت المعترض وفرضت ع｀يه العقوبة 
ه هذケ مخالفالتأديبية. وع｀يه يﾞون تشﾞيل ال｀جنة اانضباطية التي أصدرت القرار المعترض ع｀يه والحالة 

 .(1)((ل｀قواعد العامة في القانون. لذلك قرر مج｀س اانضباط العام نقض القرار المعترض ع｀يه
وفي حﾞم آخر نقض مج｀س اانضباط العام قرار لجنة اانضباط أن أحد أعضاء ال｀جنة نفسها ﾞان     
اط ... ﾞان شاهداً في هذケ ... تبين أن أحد أعضاء لجنة اانضب)في نفس القضية وجاء في قرارها شاهداً 

نفس العضو هو الذي ط｀ب إجراء التحقيق بحق  أن القضية أدلى بشهادته أمام نفس ال｀جنة عاوة ع｀ى
عضاء قد بين أساساً رأيه حين ط｀به إجراء التحقيق عند ادائه المعترض ع｀يه ... وحيث أن أحد اأ

تقدم  , ف｀مابشهادته وهو أحد أعضائهادائه أختل عند أبشهادته, عاوة ع｀ى أن نصاب ال｀جنة يﾞون قد 
 .(2)(قرار ال｀جنة ... صول قرر نقضتعتبر اإجراءات مخالفة لأ

أنه ا يجوز لمن وجه ااتهام ااشتراك في لجنة اانضباط وفي حﾞم آخر قضى مج｀س اانضباط العام   
مستخدمي وزارة التربية لمعترض ... وجد أن قرار لجنة موظفي و ))التي تحاﾞم الموظف الذي أحال ع｀يها 

                                                 
مج｀ه فص｀يه تصدر عن  , منشور في مج｀ة العدالة,3/3/1977بتاريخ  45/77أنظر قرار مج｀س اانضباط العام رقم  ( (1

 .348- 347, ص 1977حزيران(  –مايس  -العدد الثاني, السنة الثالثة, )نيسان ,وزارة العدل
. أشار أليه: خيري العمري, تأديب الموظفين في القانون 1965/ 18/8بتاريخ  144/65｀س اانضباط رقم قرار مج( (2

, 1975آذار(  –شباط  –العراقي والعربي, بحث منشور في مج｀ة العدالة, العدد اأول, السنة اأولى, )ﾞانون الثاني 
 .24ص
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مدير ثانوية ﾞبيسة بعقوبة تنزيل  (ص)قد تضمن معاقبة المعترض ع｀يه  24/8/976ع｀يه المؤرخ 
وهو نفسه الذي أصدر قرار احالة المعترض ع｀يه  (خ)الدرجة, ووجد أن هذケ ال｀جنة قد شﾞ｀ت برئاسة السيد

ﾞيل ال｀جنة والحالة هذケ معيباً ومخالفاً ل｀قواعد العامة إلى لجنة اانضباط التي تولى رئاستها وع｀يه يﾞون تش
لمن أبدى رأيه أن يشترك عضواً أو رئيساً في ال｀جنة التي تحاﾞم. وع｀يه قرر  في القانون إذ ا يجوز

 .(1)((المج｀س نقض القرار المعترض ع｀يه ...
انضباط موظفي مديرية انت لجنة ﾞ جاء فيه)) إذ في قرار له أيضاً  مج｀س اانضباط العام وقضى   
العامة قد وجهت عقوبة تنزيل الدرجة ل｀سيد)س( الباحث الع｀مي بالمديرية المذﾞورケ بتاريخ  ثاراآ
وفي اليوم  29/9/1975واعترض لدى المج｀س بتاريخ  28/9/1975وقد تب｀غ بها بتاريخ  25/9/1975

اعتراض ضمن المدة القانونية المعين ل｀محاﾞمه حضر الطرفان وبوشر بالمحاﾞمة الحضورية ولوقوع ا
يل المعترض  قرر رر و゙ ｀هما مسؤول قبولة شﾞاً و゙ عن ما جاء بعريضة ااعتراض واضافا بأن مو゙

جنبية وقد ﾞ｀ف بشﾞل رسمي وشفوي من قبل مدير اآثار العام بأن يﾞون الهيئات العراقية والبعثات اأ
ل عم｀هُ هذا توثقت عاقتة بأعضاء البعثة ورئيسها مسؤواً عن أعمال البعثه اآثارية اليابانية ومن خا

ان يسهل لهم أعمالهم لعدم اتقانهم ال｀غة اانﾞ｀يزية ثم قدم ممثل المعترض ع｀ية ائحة ط｀ب  بالذات و゙
ب المدعي العام انه لم يجد من فيها رد اعتراض المعترض وتصديق القرار المعترض ع｀ية ثم اجاب نائ

فعال التي تتعارض وواجبات وظيفتهُ وط｀ب نقض القرار ثبات قيام المعترض باأما يﾞفي ادله المادية اأ
 ما يقال قواله وط｀باتة وحيث لم يبقىأثم ﾞرر ﾞل من الطرفين  هليإسندケ وبرائة المعترض من التهمه الم

قرار افهم ختام المحاﾞمة. ولدى التدقيق والمداولة وجد من تدقيق اضبارة المعترض)س( اانضباطية ان ال
القاضي بمعاقبة المعترض بتنزيل درجته الى الدرجه التي ت｀يها  25/9/1975المعترض ع｀ية المؤرخ 
ثار العام وعضوية ﾞل من السيدين)ح( و)ج( ضباط المؤلفه برئاسة مدير عام اآصادرケ من لجنة اان

ئيس ال｀جنة در من نفس ر قد ص 24/8/1975والمؤرخ  241وحيث أن قرار ااحالة وااتهام المرقم 
تهام مما ناً لسبق اعطاء رأيه في موضوع اإعاケ وهو الدﾞتور)ع( وهذا غير جائز قانو أليها إالمشار 

جعل قرار ال｀جنة المعترض ع｀ية مشوباً بشائبة تحسس الرأي مما ﾞان يقتضي ع｀يه عدم ااشتراك ب｀جنة 
معترض ع｀ية لما تقدم تقرر نقض القرار الاانضباط المذﾞورة  وما دام قد ابدى رأيه مقدماً وع｀ية ونظراً 

                                                 
مج｀ه فص｀يه تصدر عن  منشور في مج｀ة العدالة, ,3/3/1977بتاريخ  43/77أنظر قرار مج｀س اانضباط المرقم  ((1

 .344 - 343, ص 1977حزيران(  –مايس  -العدد الثاني, السنة الثالثة, )نيسان ,وزارة العدل
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ثار العامة ل｀سير فيها مجدداً ومن ثم اصدار القرار الذي يتراءى  لها لى مديرية اآإوأعادة أوراق القضية 
 . (1)((22/3/1976وصدر القرار بااتفاق في 

ًالمبحثًالثاني
ًالسﾞطةًفيًالتأديبًالرئاسيًاستعمالًلانحرافًفيالطعنً

العقوبة اانضباطية  ضف الذي ي｀حقه ظ｀م  نتيجة ﾞون الرئيس اإداري لم يﾞن محايداً في فر إن الموظ   
｀ه إلية ل｀تنﾞيل به, له إن يطعن في قرار فر  أمام الجهة المختصة  ض العقوبةبل أستغل الس｀طة المو゙

في  طعنه ع｀ى أساس عيب اانحراف مبنياً  ,(2)بنظر الطعن في قرارات فرض العقوبة اانضباطية

                                                 
 , قرار منشور في مج｀ة العدالة, مج｀ه فص｀يه تصدر عن وزارة العدل,22/3/1976بتاريخ  (, 53قرارケ المرقم ) أنظر ( (1

 .249-248, ص1976آذار(,  - شباط -ة الثانية)ﾞانون ااولالسن ,العدد ااول
لغاء والتعويض منذ التعديل الذي تم مامها باإأنسا اختصاص عام بحيث يمﾞن الطعن اصبح ل｀محاﾞم اادارية في فر  ((2

صاص هذケ دارية , وبذلك ينعقد اختسم المحاﾞم اإأ｀ى مجالس التاديب والذي اط｀ق ع 34/9/1953بالمرسوم الصادر في 
ذا ﾞان الذي انهيت خدمته من المعينين بمرسوم إا إنهاء العاقة الوظيفية انضباطيا المحاﾞم في نظر الطعن بقرار ا

عن  خر درجة فضاً آول و أطعون التي ترفع من قب｀هم ﾞمحﾞمة جمهوري حيث يفصل مج｀س الدولة الفرنسي في ال
ثر , أــريمهـدي حمـدي الزهي.أنظرفي ذلك: ة بوصفه محﾞمة استئنافداريحﾞام المحاﾞم اإأنظر الطعون في  اختصاصه في

, ص 2444, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية القانون, جامعة بغداد, في انهاء عاقته الوظيفية الجريمة التي يرتﾞبها الموظف العام
86. 

التي اقترحها مج｀س  شد من ت｀كأسئتناف بالنسبة ل｀قرارات التأديبية التي تتضمن عقوبات أ ﾞقاضي –ويختص مج｀س الدولة 
ة " ويﾞون  الطعن : ع｀ى ل｀وظيفة قد أقر عدم مشروعيتها .ويشترط في هذاالمج｀س اأ التأديب " ال｀جنة اإ دارية المشتر゙

 أ_ أن يﾞون لمقدم الطعن مص｀حة تبرر هذا الطعن.
 .من تاريخ اعان القرار التأديبي أن يقدم الطعن خال شهرين -ب

 .يتع｀ق برفعه عن طريق محام في بعض الحاات إجراءات المقررة أمام مج｀س الدولة , اسيما فيماج_ أن يراعى ا
ل جبير لفته, الطعن القضائي ﾞضمانة ل｀موظفين في مواجهة س｀طات التأديب, بحث منشور في مج｀ة فاض في ذلك: أنظر 

  .247, ص 2412س( , القادسية ل｀قانون والع｀وم السياسية, العدد )اأول( , المج｀د )الخام
التأديبية  بالنظر في الطعون التي تقام ضد القراراتتختص المحاﾞم التأديبية  فإنأما الجهة التي تنظر الطعن في مصر 

لسنة  47قانون مج｀س الدولة المصري رقم   (15المادة )  الصادرة عن الس｀طات التأديبية الرئاسية , وقد تأﾞد ذلك بنص
ن العموميين بط｀ب إلغاء من الموظفي تختص المحاﾞم التأديبية بنظر الطعون المقدمة ))نه والتي نصت ع｀ى أ 1972
( من قانون مج｀س الدوله 15((. أنظر نص المادة)التأديبية أو بالتعويض عن هذケ القرارات النهائية ل｀س｀طات القرارات

 .1972لسنة  47المصري رقم 
 اء ت｀ك الصادرة منها أبتداءاً أوالمحاﾞم التأديبية سو  في الطعون ع｀ى قراراتتختص المحاﾞم اإدارية الع｀يا بالنظر بينما 

 =ع｀ى 1972لسنة  47لسنة ( من قانون مج｀س الدولة المصري رقم22طعن , وقد نصت المادة )  باعتبارها جهة
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بخاف  عمال الس｀طة  في أصدار القرار اانضباطي, وهذケ الوسي｀ة احقة لمرح｀ة فرض العقوبةاست
السابقة لفرض  الوسائل  إذ تعد هذケ وبة,بالنسبة لمن يقوم بالتحقيق وفرض العق والتنحي الرد وسي｀تي

اجهة س｀طة التأديب العقوبة اانضباطية, ﾞما ويعد الطعن من الضمانات المهمة ل｀موظف العام في مو 
يعتبر حق التقاضي من ارة من الضمانات الاحقه لفرض العقوبة اانضباطية, فضاً عن ذلك ببأعت

النافذ الذي أقر في  2445الحقوق العامة التي أعترفت بها الدساتير لافراد ومنها الدستور العراقي لعام 
ع( وحق الطعن القضائي من أهم الضمانات / ثالثا( بإن) التقاضي حق مضمون ومﾞفول ل｀جمي19المادة )

 في مواجهة الس｀طات التأديبية. المقررケ ل｀موظف العام
 
ويستطيع الموظف العام الطعن في ﾞافة العقوبات اانضباطية المفروضة ع｀ية من قبل الرئيس    

تنص ع｀ى  والتي 2445( من دستور جمهورية العراق لعام 144اإداري, وذلك أستناداً إلى نص المادة )
 أي عمل أو قرار إداري من الطعن(.) يحضر النص في القوانيين ع｀ى تحصين  إن

وبهذا يعد ﾞل تشريع يمنع المحاﾞم من النظر في طائفة من اعمال اإدارة أو قراراتها مخالفاً ل｀دستور 
 ن امام المحﾞمة ااتحادية الع｀يا.وبالتالي يثير مسألة الرقابة ع｀ى دستورية القواني

                                                                                                                                                         

((. أنظر حوال المبينة في القانونالطعن فيها أمام المحاﾞم اإدارية الع｀يا في اأ أحﾞام المحاﾞم التأديبية نهائية ويﾞون))أن=
 .1972لسنة  47من قانون مج｀س الدولة المصري رقم لسنة( 22أيضاً: نص المادة )

هي جهة القضاء اإداري التي يتم الطعن أمامها بشأن قضايا تأديب  أما في العراق فأن محﾞمة قضاء الموظفين  
, دراسة مقارنة ظف القانونية لصحة فرض العقوبة التأديبيةالموظفين. أنظر في ذلك د. ع｀ي نجيب حمزة, ضمانات المو 
 .566, ص 2448(, 3العدد) (,15بحث منشور في مج｀ة جامعة بابل ل｀ع｀وم اانسانية, المج｀د )

 -أواً إلى)) النافذ  1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم15أشارت إلى ذلك المادة )وقد 
( من القانون بعد التظ｀م منها وفق ما 8اعتراضات ع｀ى قرارات فرض العقوبات المنصوص ع｀يها في المادة )النظر في ا

  .رار أو تخفيض العقوبة أو إلغائهاهو منصوص ع｀يه في الفقرة )ثانياً( من هذケ المادة , وله أن يقرر المصادقة ع｀ى الق
لعام ع｀ى القرار الصادر بفرض العقوبة التظ｀م من القرار لدى الجهة يشترط قبل تقديم الطعن لدى مج｀س اانضباط ا -ثانياً 

من تاريخ تب｀يغ الموظف بقرار فرض العقوبة وع｀ى الجهة المذﾞورة البت  ( ثاثون يوماً 34التي أصدرته , وذلك خال )
  .ل｀تظ｀م دة يعد ذلك رفضاً ( ثاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذケ الم34بهذا التظ｀م خال )

( يوما من تاريخ تب｀يغ الموظف برفض التظ｀م حقيقة 34يشترط أن يقدم الطعن لدى مج｀س اانضباط العام خال ) -ثالثاً 
  .أو حﾞماً 

  .( و )ثالثاُ( من هذケ المادة باتاً يعد القرار غير المطعون فيه خال المدة المنصوص ع｀يها في الفقرتين )ثانياً  -أ-رابعاً 
( يوما من تاريخ التب｀غ 34يجوز الطعن بقرار مج｀س اانضباط العام لدى الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة خال ) -ب

  . وم｀زماً  , ويﾞون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً به أو اعتبارケ مب｀غاً 
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 2445لسنة  17ا أن قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاﾞم من سماع الدعاوى رقم ﾞم
أشار في المادة اأولى منه إلى ))ت｀غى النصوص القانونية أينما  ,(1)2415لسنة    3المعدل بالقانون رقم 

ولغاية  17/7/1968منوردت في القوانين والقرارات الصادرケ من مج｀س قيادة الثورة)المنحل( اعتباراً 
التي تقضي بمنع المحاﾞم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانيين وقرارات مج｀س  9/4/2443

 نحل((. مقيادة الثورة ال
إلى عدم دستورية نص الفقرة )الرابعه( من  الع｀يا في العراق المحﾞمة اإتحادية تع｀ى ذلك ذهبوتأسيساً 
مر بعدم إخضاع عقوبتي , بقدر تع｀ق اأ 2448سنة لل التعديل الخامس ( قانون اانضباط قب11المادة )

حال فقرة جديدة مح｀ها بحيث تخضع جميع العقوبات  لفت النظر واإنذار وقطع الراتب إلى الطعن وا 
 .(2)( من الدستور144اانضباطية إلى الطعن تطبيقاً أحﾞام المادة)

 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
ن سماع الدعاوى رقم ص القانونية التي تمنع المحاﾞم ممن قانون الغاء النصو  (3)بموجب هذا التعديل تم الغاء المادة  (1)
 .2/3/2415في  4354وقد تم نشر هذا التعديل في الوقائع العراقية في العدد , 2445لسنة  17
ارت المحﾞمة ااتحادية الع｀يا , أحﾞام وقر 2/7/2447/اتحادية/ بتاريخ 4أنظر قرار المحﾞمة ااتحادية الع｀يا رقم   ((2
 .34, ص (2447 , 2446, 2445)عوام لأ
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ًالمطﾞبًاأولً
ًفًفيًاستعمالًالسﾞطةًواثباتهتعريفًالنحرا

سنتناول في هذا المط｀ب تعريف اانحراف في استعمال الس｀طة واثباته, وسيﾞون ذلك ع｀ى فرعين   
سنتناول في الفرع اأول تعريف اانحراف في استعمال الس｀طة أما المط｀ب الثاني سنتاول فيه إثبات هذا 

 العيب.
ًً

ًالفرعًاأول
 (1)السﾞطةًتعريفًالنحرافًفيًاستعمال

ًأولا:ًالتعريفًالﾞغوي
مال أنحرف فعل مشتق من ينحرف إنحرافاً, فهو منحرف, والمفعول به منحرف إلية انحرف الشخص  

عن جادة الصواب, حاد عن الطريق المستقيم وانحرف عن هدفه النبيل, حاد عنه واانحراف) أسم( 
طة: س｀طة أسم الجمع س｀طات, س｀ط والجمع انحرافاً مصدر أنحرف, أنحرف عن. أما تعريف الس｀

والس｀طة, التس｀ط والسيطرة والتحﾞم سيادة وحﾞم والس｀طة الزمنية, المتع｀قة باأمور الدنيوية حﾞومة أو 
مسؤولون في الدولة, قوة سياسية يخضع لها المواطن, الس｀طة التنفيذية: الحﾞومة وهيئة موظفيها التي 

ة التشريعية, ويراد باانحراف بالس｀طة أي انحراف الس｀طة       التي تضعها الس｀طن إجراء القواني تباشر
 .(2)) التنفيذية( اإدارة أي أنها تحيد عن الطريق الصحيح

ً
ً
ً

                                                 
طة , سماケ ｀ف بالسار ح عيب اانح｀مصط ذا العيب , فإضافة إلىهتعبير عن ｀فظ المناسب ل｀اء في تحديد الهتفاوت الفق( (1

 ｀يه ق ع｀طة " . في حين أط｀ءة استعمال السطة " ,وسماケ البعض اآخر بعيب " إسا｀البعض بعيب " إساءة استخدام الس
ن الغاية أو ال ه" بسبب ارتباطعيب " الغاية  آخرين قانون التعديل  فيالعراقي المشرع  اإداري .واستخدم القراردف في هبر゙

عبارة " إساءة أو تعسف  –ى ما سيأتي ｀ع –أسباب الطعن باإلغاء  س شورى الدولة في معرض تحديد｀الثاني لقانون مج
عن باإلغاء في ظل التطور التشريعي والقضائي في النظم أنظر د. وسام صبار العاني, أوجه الط طة " .｀الس في استعمال

 .141, ص 2414(, 1( , ااصدار )25جامعة بغداد, المج｀د )المقارنة والعراق, بحث منشور في مج｀ة الع｀وم القانونية, 
, دارياإثرケ في ظاهرة الفساد أالس｀طة و انحراف في ا د. ع｀ي حمزة عسل الخفاجي, ثامر محمد رخيص,نقاً عن:  ( (2

(, 1بحث منشور في مج｀ة الﾞوفة ل｀ع｀وم السياسية والقانونية, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم الساسية, جامعة الﾞوفة, المج｀د )
 .116 -115, ص 2415(, 23ااصدار)



www.manaraa.com

 وسائل كفالة ضمانة الحيادية ..............................ث..............الفصل الثال       
111 

 

 
 

ًاصطاحااًً(1)تعريفًالنحرافًبالسﾞطةًثانياا:
يعد عيب اانحراف في استعمال الس｀طة من أقدم صور عدم المشروعية ضهوراً في القضاء اإداري   

من العيوب التي تشوب القرار اإداري وفق الرأي الراجح في , فيرجع تاريخ ظهور هذا العيب الفرنسي
الفقه الفرنسي, إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وع｀ى وجه التحديد إلى حﾞم مج｀س الدولة 

إن تاريخ , ولﾞن هذا التاريخ ليس محل اتفاق, إذ يرى جانب من الفقه 24/2/1864الفرنسي الصادر في 
نشأة هذا العيب تعود إلى بداية القرن التاسع عشر, وتحديداً لحﾞم مج｀س الدولة الصادر في 

. ولﾞن المسألة المتفق ع｀يها 25/5/1811, والحﾞم 22/6/1848, والحﾞم الصادر بتاريخ 28/3/1847
نسي فقد سبق لدولة الفر من الجميع هي أن اانحراف في استخدام الس｀طة عيب قديم في قضاء مج｀س ا

اأخرى ﾞعيب مخالفة القانون وعيب الشﾞل واإجراءات وعيب  أوجه اإلغاء ظهورケ العديد منفي وجودة و 
 .(2)السبب

بعض الفقه )يوجد عيب اانحراف حيثما  هفقد عرف اانحراف بالس｀طة تعاريف متعددة منها ماذهب إلي  
ﾞن يستعمل رجل اإدارة س｀طتة التقديرية مع مراعاة الشﾞن ااختصاص ول ل الذي فرضه القانون ور゙

ن يسعى ويعرف أيضاً )بأ ,(3)(لتحقيق أغراض وأهداف أخرى غير ت｀ك التي من أج｀ها منح هذケ الس｀طات
ن لم يحدد غرض أو هدف مصدر القرار من وراءケ غير الهدف الذي حددケ له  س｀فاً ذلك أن القانون وا 

في حين ذهب الفقية , (4)ئماً إلى تحقيق النفع أو الصالح العام(مسبقاً فيجب ع｀ى رجل اإدارة أن يسعى دا
)هوريو( إلى إن ) عيب اانحراف بالس｀طة هو أن الس｀طة اإدارية ترتﾞب عيب اانحراف حين تتخذ قرار 
يدخل في اختصاصها مراعية قيد الشﾞل المقرر وغير مخالفة فيه لحرفية القانون مدفوعه بأغراض أخرى 

يعرف عيب اانحراف  في حين أن الفقية )افرير( ,(5)من أج｀ها منحت هذケ الس｀طات غير ت｀ك التي
بالس｀طة بإنه أستعمال س｀طة مشروعية لتحقيق أهداف غير اأهداف التي أنشئت من أج｀ها ت｀ك 

                                                 
في استعمال الس｀طة أو اانحراف( وهذケ المصط｀حات تدل ع｀ى نفس  المشرع العراقي أورد مصط｀حات) أساءة أو تعسف (1)
 .1979لسنة  65خامسا( من قانون مج｀س الدولة رقم  / 7عنى. أنظر المادة )الم
, ص 2448, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1د. ع｀ي خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإداري, الجزء الثاني, ط ( (2

ث منشور في مج｀ة أنظر أيضاً: د. ع｀ي خطار الشطناوي, خصوصية عيب اانحراف في استخدام الس｀طة, بح .824
 .428, ص 2444( , 74القانون وااقتصاد, ﾞ｀ية الحقوق , جامعة القاهرة, العدد )

 .116د. ع｀ي حمزة عسل الخفاجي, م.م ثامر محمد رخيص, المصدر السابق, ص ( (3
ي مج｀ة ﾞ｀ية , بحث منشور فالس｀طة التقديرية لادارة ومبدأ المشروعيةد. صعب ناجي عبود, م.م هناء عباس ﾞاظم, ( (4

 .373, ص 2411( , 15الجامعة ااسامية, ﾞ｀ية الجامعة ااسامية, النجف اأشرف, ااصدار)
 .116د. ع｀ي حمزة عسل الخفاجي, ثامر محمد رخيص, المصدر السابق, ص ( (5
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 ﾞونه ينحصر فيمن عدم المشروعية فيقول عن هذا العيب بأنه) هو نوع  (بونار), أما العميد (1)الس｀طة
, وبنفس المعنى ذهب (2)دد لهالمح قانونياً, يﾞون س｀يماً في جميع عناصرケ عدا عنصر الغرض عماً 

ااستاذ )فالين( في إنه ) ترتﾞب اإدارة عيب اانحراف حينما تستعمل س｀طتها لتحقيق إغراض غير التي 
ذا العيب )أن أما الدﾞتور س｀يمان الطماوي فيقول أن المقصود به ,(3)يحددها المشرع لهذケ الس｀طات(

 .(4)يستعمل رجل اإدارة س｀طتة التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به(
) يقصد باانحراف في الس｀طة أن  اانحراف في الس｀طة ع｀ى انهة الجرف مين عرف الدﾞتور طعيفي ح 

 .(5)تصدر اإدارة قراراً إدارياً لغير الغرض المقرر له قانونا(
 
تقدمة وأن اخت｀فت لفظياً فإن مضمونها واحد تدور حول البواعث النفسية  نجد من ﾞل التعاريف الم   

خص قضاء اإداري في أغ｀ب الدول وباأالو  الفقه حم｀ت اإدارة ع｀ى التصرف, وهو ما استقر ع｀يةالتي 
 في فرنسا ومصر والعراق.

ً
ً

ًالفرعًالثانيً
ًإثباتًعيبًالنحرافًفيًاستخدامًالسﾞطة

اإدارة  لس｀طة يتع｀ق بنوايا ومقاصد اإدارة مصدرة القرار, ويتع｀ق ﾞذلك بأخاقياتعيب إساءة استعمال ا  
بمصدر  ومدى سعيها لتحقيق المص｀حة العامة, والغايات التي حددها القانون. فهو عيب داخ｀ي يتصل

                                                 
 .287, ص2415, مﾞتبة السنهوري, بغداد, 1د. وسام صبار العاني, القضاء اإداري, ط( (1
2) )R.BONNARD, Le pouvoir discretionnaire, paris,4 eme edition, p,368.                       

نقاً عن: بوجادي عمر, اختصاص القضاء اإداري في الجزائر, اطروحة دﾞتوارﾞ ,ケ｀ية الحقوق, جامعة مولود معمري, 
 .137, ص 2411تيزي وزو, 

ع｀ى مشروعية القرارات اإدارية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون سام عبد الحميد محمد زنﾞنة, الرقابة القضائية ( (3
 .119, ص 2448ة في الدنمارك, والسياسة, اأﾞاديمية العربية المفتوحي

مطبعة دار نشر د. س｀يمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال الس｀طة أمام مج｀س الدولة والمحاﾞم القضائية, ( (4
أشار إليه أيضاً: أبو ذر عبد الﾞريم, دعوى إلغاء القرار اإداري, بحث منشور في  .55, ص1954الثقافة, ااسﾞندرية, 

مج｀ة اإدارة وااقتصاد, الجامعة المستنصرية, ﾞ｀ية اإدارة وااقتصاد, السنة الخامسة والثاثون, العدد)ثاث وتسعون(, 
 .157, ص 2412

, ص 1977رة العامة, قضاء اإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, د. طعيمة الجرف, رقابة القضاء أعمال اإدا( (5
259. 



www.manaraa.com

 وسائل كفالة ضمانة الحيادية ..............................ث..............الفصل الثال       
111 

 

 
 

خفيه تو  اإداري و الذي تسترケ  ومن أجل ذلك اعتبرケ الفقه من العيوب الخفية المتص｀ة بالقرار القرار,
, إذا ما قورن بإثبات أوجه اإلغاء والدقه مما يجعل إثباته غاية في الصعوبة عيةمظاهر المشرو 

ولعل هذケ الصعوبة في اإثبات هي التي تسببت في  ,القرار اإداري , التي يمﾞن أن تصيب(1)اأخرى
ولصعوبة  ,(2)ع｀ى هذا العيب اإداري القرارات التأديبية المشتم｀ة ندرة اأحﾞام التي ألغى بموجبها القضاء

ن إلية في إلغاء قرار اإدارة في حالة ه جع｀أثبات هذا العيب  مج｀س الدولة الفرنسي عيباً احتياطياً ا ير゙
ﾞما ا يرتبط هذا العيب  ,(3)بت اانحراف لجأ إليه في اإلغاءوجود العيوب اأخرى. فإن خا منها وث

 .(4), وانما بناءً  ع｀ى ط｀ب الطاعنيرケ من ت｀قاء نفسهبالنظام العام فا يجوز ل｀قاضي ان يث
ويتط｀ب إثبات تحقق عيب اانحراف, وجود عنصر مادي يتمثل باستهداف غاية خاف المص｀حة العامة  

ثل بتوافر نية مأو لغاية مغايرة ل｀غاية التي حددها المشرع في حالة تخصيص اأهداف. وعنصر معنوي يت
ر القرار, ذلك أن عيب اانحراف بالس｀طة من العيوب العمدية ومن ثم يجب اانحراف بالس｀طة لدى مصد

, والقاعدة العامة بالنسبة لهذا (5)لتحققه أن يﾞون لدى اإدارة قصد إساءة إستعمال الس｀طة أو اانحراف بها
فإن عجز عن ذلك خسر  ,(6)وليس ع｀ى اإدارة لهذا العيب أن عبء اثباته يقع ع｀ى عاتق المدعي

هذا العيب له خطورة خاصة, فهو يؤدي في حالة ثبوته, إلى تأثيم قاطع لمس｀ك رجل اإدارة الذي دعواケ. و 
ن القضاء ا في عبء إثباته. وهذا أمر طبيعي أأصدر القرار اإداري ولذلك فإن القضاء يتشدد ق｀ياً 

                                                 
تاسة الهاشمي, ضمانات مشروعية العقوبات اإدارية في الجزائر, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, ( (1

 .83, ص 2414جامعة محمد خيضر بسﾞرة, 
 .127بن ع｀ي عبد الحميد, المصدر السابق, ص  ( (2
, مؤسسة النبراس ل｀طباعة والنشر والتوزيع, 2عاجل عبيد, القضاء اإداري, طد. غازي فيصل مهدي, د. عدنان  ( (3

أنظر في نفس المعنى: ع｀ياء غازي موسى, حاات الطعن باإلغاء والتمييز في  .243, ص 2413النجف اأشرف, 
وم القانونية واانسانية, ﾞ｀ية القانون, جامعة تﾞريت, اطار القانون اإداري, بحث منشور في مج｀ة جامعة تﾞريت ل｀ع｀

 .299, ص2449(, 2(, ااصدار)1المج｀د)
قتال منير, القرار اإداري محل دعوى اإلغاء, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة مولود معمري, ( (4

لقرار اإداري, دراسة مقارنة, دار النهضة أنظر أيضاً د. شريف يوسف ح｀مي خاطر, ا .96, ص2413تيزي وزو, 
. محمد أنور حمادة, القرارات اإدارية ورقابة القضاء, دار الفﾞر الجامعي, أنظر أيضاً  .79, ص 2447العربية, القاهرة, 

وأيضاً د. محمد رفعت عبد الوهاب, د. حسين عثمان, القضاء اإداري, مطبعة التونى,  .143, ص 2444ااسﾞندرية, 
 . 584, ص1997سﾞندرية, اا
 .288د. وسام صبار العاني, القضاء اإداري المصدر السابق, ص ( (5
, 2411د. أحمد سامة بدر, طرق ااثبات أمام القضاء اإداري المصري والخ｀يجي, دار النهضة العربية, القاهرة, ( (6

, ص 2446ري, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, أنظر في ذات المعنى: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, القضاء اإدا .61ص
566. 



www.manaraa.com

 وسائل كفالة ضمانة الحيادية ..............................ث..............الفصل الثال       
111 

 

 
 

 يتع｀ق طع بذلك, وعندماإلى إدانة المس｀ك العام لرجال اإدارة إا إذا ﾞانت هناك أدلة تقيمﾞن أن يذهب 
اأمر بإثبات سوء النية في حق اإدارة فإن عبء ااثبات يصبح أشد وطأة, خاصة وأنه يؤدي إلى 
إحراجها وااضرار بسمعتها أمام القضاء وأمام الرأي, ولهذا السبب ا يستطيع القضاء أن يقبل أي ادعاء 

ر المطعون فيه بعيب اساءة استعمال الس｀طة, أن يصم المدعي القرا ضد اإدارة بسوء النية, وا يﾞفي
نما ي｀زم أن يقيم الدليل الذي يثبت ادعاءة ويؤيدة , فيجب ع｀ى من يدعي اانحراف أقامة الدليل القاطع (1)وا 

انحراف اإدارة عن مقاصدها, لﾞونه هو المدعي بحقه, فإن فعل ذلك حينئذ تقف جهة اإدارة في موقف 
نﾞارها حصول اانحراف في س｀طتها وتريد أن تثبت أن غاية قرارها غير الدفاع عن نفسها, وذلك بإ

مشوب بعيب, وهناك قضية أخرى تعقد المسألة أﾞثر, وهي أن القضاء اإداري قضاء ﾞتابي, وهذا يعني 
يستطيع القاضي أن يأمر بإجراء التحقيق مع اإدارة بهذا الشأن,  إنه يعتمد ع｀ى اأوراق فحسب, إذن ا

جع إلى مبدأ الفصل بين الهيئات ) اإدارة القاضية واإدارة العام｀ة( وهذا هو المعمول به في وهذا ير 
, وقد أستقر الفقه والقضاء أن ع｀ى المدعي أن يثبت في إدعائه فرنسا, وتحديداً في مج｀س الدولة الفرنسي

ه وحدة اعمااً ل｀قاعدة وجود انحراف من جانب اإدارة فيما اصدرته من قرارات, أن اثبات ذلك يقع ع｀ي
ااصولية في ااثبات التي تقول)ع｀ى المدعي اثبات صدق ما يدعيه( أن من المفترض توفير قرينة 
الصحة في القرارات اإدارية ﾞ｀ها, وبموجبها يفترض أن تصدر ت｀ك القرارات صحيحة ومطابقة ل｀قانون من 

انها, وع｀ى من يدعي عﾞس ذلك ع｀يه أثبات مايدعي  .(2)ةحيث أر゙
ﾞذلك أيد قضاء مج｀س الدولة الفرنسي , مبدأ إلقاء عبء اثبات التعسف بالس｀طة ع｀ى عاتق المدعي , 

ذهب إلى أنَ و . (الذي يدعيه رفض هذا اإدعاءإذا لم يثبت المدعى التعسف بالس｀طة  )حيث قضى بأنه 
ق غير مشروع , برفض منح ) المدعي إذا استند الى أن قرار المنفعة العامة , قصد به تأييد قرار ساب

رخص ل｀بناء , فأن عبء إثبات التعسف في الس｀طة الذي  يقع ع｀يه , ويجب ع｀يه تقديم عناصر وشواهد 
 .(3)عدم تقديم المدعى لهذケ العناصر (تؤيدケ , وقد اتضح ل｀مج｀س 

ذهبت  , إذع｀ى عاتق المدعييقع  عيب التعسف في استعمال الس｀طةعبء إثبات  نإأما في مصر ف
إلى رفض دعوى لواء الشرطة أحيل ع｀ى التقاعد أستند فيها إلى تعسف اإدارة  ,المحﾞمة اإدارية الع｀يا

                                                 
 .374 -373, ص 2441, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1د. عمر محمد الشوبﾞي, القضاء اإداري, ط( (1
وك ل｀ع｀وم ( (2 د. أحمد خورشيد حميدي, إثبات عيب اانحراف بالس｀طة, بحث منشور في مج｀ة جامعة جامعة ﾞر゙

وك, المج｀د)اانسانية, ﾞ｀ية ال  .4-3, ص 2412( , 7( , السنة )1( , العدد)7قانون, جامعة ﾞر゙
أياد داوود ﾞويز الموسوي, الرقابة القضائية ع｀ى تعسف اإدارة في استعمال س｀طتها, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, ( (3

 .127 , ص2414الجامعة المستنصرية, 
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في استعمال س｀طتها ضدة, وهو بصدد إصدارها لقرار إحالته ع｀ى التقاعد, حيث عجز المدعي عن إثبات 
 .(1)وجه إنحراف اإدارة بس｀طتها حياله

 1961/ اي｀ول /  24اإدارية الع｀يا المصرية في حﾞمها الصادر في تقول المحﾞمة  أيضاً  وبهذا المعنى  
ا إوايحد س｀طتها هذケ ) ... اجدال في أن الجهة اإدارية تتمتع في هذا الخصوص بس｀طة تقديرية .. 

اسنادهما لها و سوء استعمال الس｀طة , وهما أمران عجز المطعون ضدهم أفراداً وجماعة عن أاإنحراف 
 .(2)ع｀يهما( أو التدليل

ستعمال الس｀طة أو اانحراف إساءة االع｀يا المصرية ذهبت فيه إلى أن  وفي حﾞم آخر ل｀محﾞمة اإدارية 
قصد إساءة  الجهة اإدارية من العيوب القصدية في الس｀وك اإداري قوامها أن يﾞون لدى بها هما

نﾞبت وجه المص｀حة لعامة التي يجب أو اانحراف بها وذلك بأن تﾞون جهة اإدارة قد تاستعمال الس｀طة 
أن يبتغيها القرار أو أن تﾞون اصدرت القرار بباعث ا يمت لت｀ك المص｀حة, وع｀ى هذا اأساس فإن عيب 

 .(3)إساءة استعمال الس｀طة أو اانحراف بها يجب اقامة الدليل ع｀ية أنه ا يفترض
   

د أنأما في أ     , وذلك في المدعيعبء ااثبات يقع ع｀ى عاتق  حﾞام مج｀س الدولة العراقي , نجدケ يؤ゙
قد استعم｀ت س｀طتها التقديرية التي نص  ان الدائرة المدعى ع｀يهإر لمج｀س اانضباط العام بقوله ) قرا

دارة عن نظام التقدير قيد قانوني , ولم يتأيد خروج اإ ع｀يها النظام المذﾞور وهي س｀طة مط｀قة ليس ع｀يها
ته مناسبا بالنظر ل｀ظروف التي أر س｀طتها التقديرية لغرض نجدケ مشروعاً , فقد ما  المتروك لها واستعمالها

ذا لم يتمﾞن المدعي إيقصد سوى ااضرار به ( . وهﾞذا فحاطت بقرارها ولم يثبت المدعى ان قرارها لم أ
ع ما إذا استطاأالمطعون فيه فانه سيخسر دعواケ , من اثبات وجود التعسف بدليل قاطع في القرار 

دارة , التي ع｀يها اثبات خ｀و عبء ااثبات سينتقل ع｀ى عاتق اإ الطاعن ايجاد دليل ع｀ى التعسف فأن
, أو ردت ذا لم ترد ع｀ى المحﾞمةإالمدعى ف القرار من عيب التعسف وعدم صحة الدفوع التي قدمها

 .(4)استعمال الس｀طةثبات التعسف في بطريقة غير مقنعة فان القاضي يعد ذلك دلياً ع｀ى ا
   

                                                 
 .4بالس｀طة, المصدر السابق, ص  د. أحمد خورشيد حميدي, إثبات عيب اانحراف( (1
 .128 -127, المصدر السابق, ص أياد داوود ﾞويز الموسويحﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا المصرية أشار إليه: ( (2
حمدي ياسين عﾞاشة, موسوعة القرار اإداري في . أشار إليه: 16/2/1991ق, ج｀سة 36( لسنة 2949الطعن رقم) ( (3

وفي نفس المعنى حﾞم المحﾞمة اإدارية  .1347, ص 2414دار الفجر ل｀طباعة والنشر, , 2قضاء مج｀س الدولة, ج
أشار إليه: د. أنور أحمد رسان, وسيط القضاء اإداري,  ق. 32لسنة  3252, في الطعن رقم23/4/1995الع｀يا بتاريخ 

 .529 -528, ص 1999دار النهضة العربية, القاهرة, 
 .128المصدر السابق, ص  ,أياد داوود ﾞويز الموسوي( (4
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ن صعوبة إثبات عيب اانحراف في أستعمال الس｀طة ا يعني استحالة إثباته, إذ قد ت｀جأ المحﾞمة إلى أ
, ونص القرار المطعون فيه, وم｀ف الدعوى والمراسات, جميع القرائن اثبات وجود اانحراف, ﾞااعتراف

ة مج｀س الدولة الفرنسي إلى التخفيف عن وضروف أصدار القرار وغير ذلك, وقد دعت هذケ الصعوب
 .(1)المدعي وخصوصاً في الحاات التي ي｀مس فيها المج｀س وجود قرائن واضحة لصالح المدعي

   
يتضح مما تقدم أن هذケ الوسي｀ة أصعب ع｀ى الموظف من الرد والتنحي, إذ يتعين ع｀يه بمقتضاها أن   

غ الصعوبة وذلك أن اانحراف عيب قصدي يرتبط يقدم الدليل ع｀ى اانحراف بالس｀طة وهو أمر بال
 بالﾞوامن النفسية لمصدر القرار.

    
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 
 .289د. وسام صبار العاني, القضاء اإداري, المصدر السابق, ص( (1
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ً
ً

ًالمطﾞبًالثاني
ًصورًالنحرافًفيًاستعمالًالسﾞطة

سنتناول في هذا المط｀ب صور اانحراف في استعمال الس｀طة, وسيﾞون ذلك ع｀ى فرعين سنتناول في    
 فة قاعدة تخصيص اأهداف.لحة العامة, في حين سنتناول في الفرع الثاني مخاالفرع اأول مجانبة المص｀

 
 
ً

ًالفرعًاأول
ًلعامةامجانبةًالمصﾞحةً

 لم يحددإذ حتى  ,(1)ةالعام ｀حةصمتحقيق النحو  في جميع أعمالة رجل اإدارةينبغي أن يسعى     
جميع القرارات اإدارية  يجب تﾞون غايتها  أنهي عامة الالقاعدة  إذ إن ｀قرار اإداريل خاصاً  المشرع هدفاً 

أن وقضاءً و  تحقيق المص｀حة العامة  وتنطبق هذケ القاعدة بدون نص أنها قاعدة بديهية ومتفق ع｀يه فقهاً 
متيازات التي تتمتع بها إا لتمارسها في سبيل تحقيق ااإدارة لم تمنح اختصاصات الس｀طة العامة وا

استعم｀ت  و فإذا تجاه｀ت اإدارة  هذا الهدف  ,إليها وهي تحقيق الصالح العامعى الغاية اأساسية التي تس
اختصاصاتها أغراض تتنافي مع هذケ الغاية تﾞون قد أساءت استعمال الس｀طة, أمر يجع｀ه بدورケ غير 

 .(2)لإلغاء إذا ما طعن فيه أمام القضاء اإداري مشروع وقاباً 
خالف ل｀مص｀حة العامة يﾞون معيباً بعيب الغاية, وهذケ الحالة خطيرة وع｀يه فإن صدور القرار اإداري الم  

, (3)مص｀حة العامةلأن اانحراف هنا مقصود فرجل اإدارة يستغل س｀طته لتحقيق أغراض ا تتع｀ق با
 -:وحااتها هي

ًلغيرةأوًًأستخدامًالسﾞطةًلتحقيقًمصﾞحةًشخصيةًلمصدرًالقرارًولا:أ
له أو  ائمة ع｀ى نفع شخصيارة صاحيته بقصد تحقيق مص｀حة خاصة قوذلك عندما يستعمل رجل اإد

ケلغيرケمة القضاء اإداري في مصر  , فإن قرارﾞيعتبر مشوباً بعيب إساءة استعمال الس｀طة, وقد أشارت مح

                                                 
 .136, ص 2449د. عادل السعيد أبو الخير, القانون اإداري, بدون مﾞان ل｀نشر, ( (1
-ة محمد خيضر, رسالة ماجستير, جامعرقابة القاضي اإداري ع｀ى  العيوب  الداخ｀ية ل｀قرار اإداري ,شريط ايمان ((2

 .8, ص 2413بسﾞرة, ﾞ｀ية الع｀وم قسم الحقوق, الجزائر, 
 .89د. محمد ع｀ي جواد, القضاء اإداري, المﾞتبة القانونية, بغداد, بدون سنة نشر, ص( (3
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إذا ﾞان من ظروف ومابسات صدور قرار نقل المدعي أنه ايهدف إلى تحقيق مص｀حة  ))إلى هذケ الحالة
نما ق صد به إفادة شخص معين بذاته هو الخصم الثالث الذي حل محل المدعي في وظيفته, عامة وا 

 .(1)((بعيب إساءة استعمال الس｀طة وذلك بغية ترقيته إلى الدرجة اأولى, ومن ثم يﾞون القرار مشوباً 
إلغاء قرار نقل موظف إلى وزارة  ))وفي حﾞم آخر لمحﾞمة القضاء اإداري في مصر حيث ذهبت إلى  
اوقاف ليشغل الدرجة الرابعة, والتي ما ﾞان ليحوزها أصاً لو لم يتبع معه هذا اإجراء, مما يجعل قرار ا

 .(2)((النقل معيباً انحرافه عن استهداف المص｀حة العامة, إلى ترتيب مص｀حة شخصية بحته أحد اأفراد
تﾞون مشوبه بعيب إساءة استعمال عن إلغاء القرارات التي  بعيداً  ولم يﾞن القضاء اإداري العراقي  

الس｀طة إذ الغى مج｀س اانضباط العام )أمراً إدارياً صادراً عن احدى الوزارات بنقل موظف بناء ع｀ى 
ﾞتاب لجنة النزاهة في  توجيه الوزير ولم يتضمن أمر النقل أي سبب آخر, وحيث أنه قد جاء ع｀ى خ｀فية

عي بمتابعة قضايا الفساد المالي واإداري فيﾞون اأمر مج｀س النواب معنون إلى الوزير خول فيه المد
بذلك خارج نطاق الس｀طة التقديرية لإدارة, ويدخل ضمن باب التعسف بإستعمال الحق لغرض مص｀حة 

 .(3)العمل...(
  

وتمثل هذケ الصورة إحدى صور اانحراف عن المص｀حة العامة : ستعمالًالسﾞطةًبقصدًالنتقاماًثانياا:
بسبب ضغائن شخصية , (4)بممارسة س｀طاته بقصد اانتقام والتشفي في قيام رجــل اإدارة,حيث تﾞمن 

الواسعة والخطيرة ,  نيةالقانو  طات｀سوفي هذケ الصورة يستعمل رجل اإدارة  اتمت ل｀صالح العام بسبب,
 ةطات｀ارة ساإدرجل  عمليست يهاحقد أو حسد , فف أو ﾞرケ نم هميﾞنو ل لمابعض إرضاء ｀ب اأذى ل｀في ج

نحراف أخطر صور ااشك ا هذケ و  هوالتي تتأجج في نفس هممنم ة اانتقاهو , إشباع ش هلإيقاع بأعدائ

                                                 
(, أشار إليه: د. محمد 1536, المجموعة)1953يونيو لسنة 15حﾞم محﾞمة القضاء ااداري المصرية الصادر في ( (1

أشار إليه أيضاً: د. رمضان محمد  .564, ص 2448, 1ط, 2ادي, الموسوعة اادارية, القضاء اإداري, جوليد العب
القضاء اإداري )القرارات اإدارية ومبدأ المشروعية(, المنظمة  ار اإداري,  بحث منشور في مؤتمربطيخ, أوجه إلغاء القر 

 .454 -449, ص 2445العربية ل｀تنمية اإدارية, جامعة الدول العربية, 
اانحراف في  دادو سمير,. أشار إلية: 237ق, ص 7, السنه 5/1/1953حﾞم محﾞمة القضاء اإداري, ج｀سة ( (2

استعمال الس｀طة في القرارات اإدارية, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم السياسية, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 
 .46, ص 2412

, قرارات وفتاوى مج｀س شورى الدولة 3/12/2446بتاريخ  2446/انضباط/425ضباط العام رقم أنظر قرار مج｀س اان( (3
 .343 -342, ص 2446لعام 

, ﾞ｀ية الحقوق والع｀وم ااقتصادية, رسالة ماجستير, لإدارة ةير يع｀ى الس｀طة التقد ةيالرقابة القضائ, حاحة عبد العالي( (4
 .47 , ص2445, بسﾞــرة –جامعـة محمـد خيضــر 
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, (1)التأديبيةلس｀طاتها , الرئاسيةالهيئات  مال, عند استع｀موظفينبالنسبة ل نتﾞو  أﾞثر ماها وتطبيقات ,إطاقاً 
رار أصدرケ عمدة إحدى المدن, والمتضمن تعديل ألغى ق ))به مج｀س الدولة الفرنسي إذمن ذلك ما جاء 

ساعات العمل في مقر العمدية, أنه ا يهدف إلى تنظيم العمل وتقديم خدمة أفضل ل｀جمهور بل قصد به 
ﾞونه يعمل مدرساً من مباشرةعم｀ه نظراً ارتباطه بالتدريس خال الساعات عدم تمﾞين سﾞرتير العمدية 
ه من العمل, وهو بهذا ايهدف إلى تحقيق المص｀حة العامة وبالتالي فهو المحددة بالقرار. وبالتالي فص｀
 .(2)((مشوب بإساءة أستعمال الس｀طة

إذ الغى قراراً صادراً من أحد المجالس الب｀دية, يقضي  ))وجاء في حﾞم آخر لمج｀س الدولة الفرنسي  
دعت الب｀دية إن الفصل تم من وظيفة سﾞرتير الب｀دية نصف الوقت, إذ ا ( L’ Hermitte)بفصل السيدة

أسباب اقتصادية, في حين ﾞ｀ف المج｀س الب｀دي سﾞرتير إحدى الب｀ديات المجاورة, بممارسة نفس 
اختصاصات السيدة المفصولة, واستخ｀ص المج｀س من ذلك أن قرار الفصل جاء بهدف اانتقام وأهداف 

 .(3)((شخصية بحته
 حراس فيها يوقف ,عمدة أصدر عشرة قرارات متتالية حالة ,وفي حﾞمين آخرين لمج｀س الدولة الفرنسي

ذلك حالة أح. (4)لمجرد اانتقامالحقول أحد  صدر قرار أ سارع إلى د المحافظين الذي لم يﾞد يعين حتىو゙
ل ذلك قبل أن يتس｀م منصبه  .(5)بفصل أحد الموظفين , ونفذ قرارケ في اليوم التالي أصدارケ, و゙

, الذي قضي فيه بإلغاء قرار 1978/أبريل/12ة الفرنسي الصادر في وجاء في حﾞم آخر لمج｀س الدول
المتخذ من طرف المج｀س الب｀دي الذي ﾞان يدعي أن  Rigotإلغاء الوظيفة التي ﾞانت تشغ｀ها اآنسه 

                                                 
, وم السياسية｀ية الحقوق والع｀ﾞ, رسالة ماجستير, داريةاإ اانحراف في استعمال الس｀طة في القرارات, هـاني الصادق( (1

 .39 -38, ص 2415, جــامعــة محمد خيضر بسﾞرة
حمد وليد م ( أشار إليه: د.269المجموعة)ص, 1971أبريل لسنة  2الصادر بتاريخ  أنظر حﾞم مج｀س الدولة الفرنسي( (2

 . 562, المصدر السابق, ص العبادي
ز القومي لاصدارات 1دعوى إلغاء القرار اإداري في قضاء مج｀س الدولة, ط د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة,( (3 , المر゙

 .352ص  ,2448القانونية, القاهرة, 
4) )CE,23 juillet 1909, fabregue,Rec, p.727.                                                          - 
د. محمد محمد عبد ال｀طيف, قانون القضاء اإداري, دعوى اإلغاء, الﾞتاب الثاني, دار النهضة العربية, أشار إلية   

 .343, ص 2442القاهرة, 
5) ) CE,30-3-1939,Dame Laurent, R. P. 138.                                                     - 

ز 1عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, المرافعات اإدارية واإثبات أمام القضاء اإداري, ط د.: أشار إلى هذا الحﾞم , المر゙
حمدي القبيات, الوجيز في القضاء د.  . أشار إليه أيضاً:423, ص القاهرة ,2448 القومي لاصدارات القانونية,

 .444, ص2411, دار وائل ل｀نشر, عمان, 1اإداري, ط



www.manaraa.com

 وسائل كفالة ضمانة الحيادية ..............................ث..............الفصل الثال       
117 

 

 
 

ز المالي ل｀مج｀س, في حين ثبت أنه قصد من وراءケ فصل  الهدف من إلغاء الوظيفة هو اصاح المر゙
 .(1)اض شخصيةالموظفة وتأديبها أغر 

 
الذي  1953يونيو سنة  24بتاريخ  حﾞمها الصادر محﾞمة القضاء اإداري في مصر ومن تطبيقات   

ن إحالة المدعي المعاش ﾞانت رداً ع｀ى دعواケ اأولى أي ن ظروف الحال ومابساته تدل ع｀ى أإ ))يقول 
ألغت المحﾞمة اإدارية الع｀يا قرار )), وفي حﾞم آخر (2)((وليدة اانتقام وليست بباعث من الصالح العام

اإدارة في إصدارة ﾞان اانتقام من الموظف بعد إلتجائه  بعد ماثبت لديها أن دافعاإدارة بمجازاة موظف, 
 .(3)((إلى القضاء واستصدارケ أحﾞاماً قضائية  بإلغاء قرارتها

ارياً, ثبت لها بأنه صدر بدافع ألغت قراراً إد))  وجاء في حﾞم ل｀محﾞمة اادارية الع｀يا في مصر إذ  
دة في ذلك: أن ماحقة الجهة اإدارية ل｀طاعن ع｀ى أثر اعتراضه هو وبعض زمائة ع｀ى  )اانتقام, مؤ゙

      بتوقيع ثاثة جزاءات ع｀يه في أيام متوالية, ثم اامتناع عن ترفيعة (بعض التنظيمات اإدارية الجديدة

ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة... ﾞل هذا يدل ع｀ى إن القرار إنما  ترقيتة( ثم نق｀ه إلى وظيفة أدنى, )
يﾞون مشوباً بإساءة استعمال  الب بحقة فأنصفه القضاء, ومن ثمصدر ل｀تنﾞيل بالطاعن, أنه ط

 .(4)((الس｀طة
 
لغاء القرارت اإدارية بصفة اإنتقام : تطبيقاً لذلك : قرار    وقد أخذ القضاء ااداري العراقي بذلك وا 

لمج｀س اانضباط العام ناحظ فيه الغرض الشخصي نحو اانتقام لدى مصدرケ حيث  )قررت اإدارة 

                                                 
 .144مخ｀وقي م｀يﾞة, المصدر السابق, ص ( (1
. أشار إلية: بدر محمد عادل محمد, الرقابة القضائية ع｀ى 24/6/1953حﾞم محﾞمة القضاء اإداري, الصادر بتاريخ  ( (2

لى هذا . أشار إ859, ص 2448القرارات اإدارية في مم｀ﾞة البحرين, أطروحة دﾞتوراﾞ ,ケ｀ية الحقوق, جامعة القاهرة, 
 .134, ص 1974, دار ااتحاد ل｀طباعة والنشر, 1د. محمود ح｀مي, القرار اإداري, طالحﾞم أيضاً: 

. أشار إليه: د. عبد العزيز عبد المنعم 13/6/1961ق, ج｀سة 2( لسنة 149حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, الطعن رقم)( (3
 .193إداري وتأديب الموظف العام, المصدر السابق, ص خ｀يفة, الموسوعة اإدارية الشام｀ة, في إلغاء القرار ا

: د. عبد العزيز عبد . أشار إليه23/5/1961ق , ج｀سة 6ة لسن 1789طعن رقم   حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا, ( (4
يه . أشار إل186 -185, ص 2448, دار الفﾞر الجامعي, ااسﾞندرية, 1المنعم خ｀يفة, اإثبات أمام القضاء اإداري, ط

دادو  . أنظر أيضاً: 344, ص 2446د. طارق فتح اه خضر, القضاء اإداري, دار النهضة العربية, القاهرة,  أيضاً:
 .49 -48سمير, المصدر السابق, ص 
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داري , ثم قررت اإدارة إلغاء قرار التثبيت إوظف بعد تثبيته في وظيفته بقرار ااستغناء عن خدمات م
 .(1)ومن ثم اإستغناء عن خدمات الموظف (

س شورى الدولة إلى إن فصل موظف من وظيفته يعد عقوبة ﾞما وقد ذهبت الهيئة العامة في مج｀   
ولها شروط حتى النافذ,  1991لسنة  14استناداً إلى قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 .(2)يمﾞن فرضها ع｀ى الموظف فهي ا تفرض لمجرد اانتقام ولنزوة شخصية في نفس عميد ﾞ｀ية الحقوق
 
, الذي يرى أن ا يترك الرئيس اإداري وشأنه إذا ما قارف تصرفاً (3)الفقه نؤيد بعض وفي ذلك فإننا 

بدوافع انتقامية, أنه يﾞون بذلك قد خان أمانة المسؤولية المعهودة إليه بموجب القانون, وأتى فعاً شائناً 
ه بدون مساءلته عن خروجه ع｀ى مقتضى القانون وشرف  ا يجوز معه بقاؤケ في جهة, وايجوز تر゙

 الوظيفة. 
ًانحرافًالسﾞطةًلغرضًسياسيًأوًدينيًثالثاا:

قرارت اإدارة يجب أن تهدف إلى تحقيق الصالح العام المجرد دون أن ت｀ون بأي اتجاة سياسي, فإذا حاد  
رجل اإدارة عن ت｀ك القاعدة وابتغى بقرارケ التعبير عن وجهته السياسية, أو التنﾞيل بخصومه السياسين 

حراف بالس｀طة مستوجب اإلغاء, إذ إن ما قام به طار المشروعية, وصار موصوماً باانخرج قرارケ عن إ
الحياد من  التي توجب ع｀ى اإدارة أن تقف ع｀ىرجل اإدارة يُعد خروجاً ع｀ى مقتضيات الواجب الوظيفي 

ا يسعى رجالها بقراراتهم إلى محاباة حزب ع｀ى حس اب آخر, ولو التيارات الحزبية السائدة في المجتمع وا 
ﾞانوا ميالين أو معتنقين أفﾞارケ, والهدف من ذلك هو المحافظة ع｀ى استمرارية معدل أداء العمل اإداري 
دون تأثير بتغيير الحزب القائم بإدارة الشؤون السياسية ل｀باد, فاأحزاب تتغير وفقاً إرادة المجتمع, أما 

الح العام لجميع اأفراد, بغض النظر عن ميولهم أو العمل اإداري فيجب أن يتسم بالثبات لتحقيق الص
 .(4)انتمائاتهم السياسية

                                                 
العددان ااول  –منشور من مج｀ة ديوان التدوين القانوني  16/4/1964في  96/64قرار مج｀س اانظباط العام المرقم  ((1
 .196ص  1965 -السنة الرابعة –اني والث
قرارات  ,25/12/2446بتاريخ  ,2446/انضباط/تمييز/333أنظر قرار الهيئة العامة في مج｀ش شورى الدولة , رقم ( (2

. أشار إلية أيضاً: د. ع｀ي 394-393, ص 2448, 1وفتاوى مج｀س شورى الدولة,  صباح صادق جعفر اإنباري, ط
 .121خيص, المصدر السابق, ص حمزة عسل الخفاجي, ثامر محمد ر 

, 2411, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1, القضاء اإداري بين النظرية والتطبيق, طفهد عبد الﾞريم أبو العثم د.( (3
 .441ص
ة, د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفة, اانحراف بالس｀طة ﾞسبب إلغاء القرار اإداري, دار الفﾞر الجامعي, ااسﾞندري( (4

 .177, ص 2414
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 مج｀س الدولة الفرنسي إنأسباب سياسية, حيث وتﾞثر تطبيقات هذا النوع من اانحراف بالس｀طة   
حدى صور اانحراف بالس｀طة اسية وهذا يشﾞل أبإلغاء قرار عزل موظف ب｀دي عقاباً له ع｀ى آرائة السي

 .(1)يجمع ع｀يها الفقه اإداريالتي 
بإعتبارات  وفي حﾞم آخر قضى مج｀س الدولة الفرنسي بعدم مشروعية القرارات اإدارية المدفوعه 

بإلغاء القرار الصادر بنقل موظف وهو عمدة أحدى القرى لمجرد منعه من سياسية, ومن ذلك حﾞمه 
 .(2)ة يتم باانتخابممارسة واجبات هذケ الوظيفة اأخيرة ع｀ماً أن منصب العمد

 
 نإذا ﾞا منها سياسيًلغت القرارات المشوبه بباعثمصر نجد أن محﾞمة القضاء اإداري إأما في    

صدر  هفي أن نالمطعو  الخدمة نم صرف المدعيظروف الدعوى ومابسات إصدار قرار  نالثابت م
 ذا يؤيده نفإ ... وقتذاك وريةهالجم رئيس نالوزارة وبي نبي هفي شأنالخاف  نع مبصورة غير عادية تن

 قد صدر مشوباً  نيﾞو  مث نحزبي... وم بباعث صدر هأن نى القرار المذﾞور م｀ما ينعاケ المدعى ع صدق
حة ｀المص ن, ولصدورケ بباعث حزبي ا بغاية مالجادة عن هطة انحراف｀بعيب إساءة استعمال الس

 إلغاؤケ نويتعي وقع باطاً  نيﾞو  ومن ثم, (3)العامة
 إدارية لغاء لقراراتإ عدケالعراقي مايمﾞن  اإداري ننا لم نجد في قرارات القضاءإما في العراق فا  
 تعملدارة عندما يسضد رجل اإ ى, ونأمل أنْ يﾞون هناك دعاو  ةسياسيغراض اللأالس｀طة  ستعمالبا

اليوم ع｀ى عدة  س｀طته التقديرية بدافع حزبي وان ينظر بها القضاء بجد وشدة ذلك لما يتط｀ع العراق
ة في   حزاب س｀طتها بدافع حزبي وديني .الحﾞم وخوف من أنٌ تستعمل هذケ اأاحزاب مشار゙

ً
ً
ً

                                                 
1) )CE,8,7,1991 Amato, cite, par Gilles lebreton, op,cit,p,145.                                    - 

أحميد هنية, عيوب القرار اإداري) حاات تجاوز الس｀طة(, بحث منشور في مج｀ة المنتدى القانوني, جامعة أشار إلية: 
 .64بدون سنة نشر, ص  محمد خيضر بسﾞرة, العدد الخامس, 

. أشار إليه: بسام محمد أبو Georgin)في قضية ) 17/4/1928أنظر قرار مج｀س الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ( (2
ارمي｀ه, حدود الرقابة القضائية لمشروعية الغاية من القرار اإداري في القضاء اإردني, رسالة ماجستير, ﾞ｀ية القانون, 

 .91, ص1999جامعة بابل, 
ين عﾞاشة, حمدي ياس , أشار إليه:334, ص9, س27/2/1955انظر حﾞم محﾞمة القضاء اإداري في تاريخ ( (3

د. مصطفى عبد العزيز الطراونة, القرائن القضائية إثبات عدم مشروعية أشار إليه أيضاً:  .1293المصدر السابق, ص 
 .96, ص 2411 , دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان,1القرار المطعون به, ط
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ًالفرعًثاني
ًمخالفةًقاعدةًتخصيصًالهداف

ا يﾞفي أن يمتنع رجل اإدارة عن إصدار قرار لتحقيق أغراض ا تتع｀ق بالصالح العام, بل يتعين ً
أو , فإذا خالفت اإدارة في قراراتها ذلك الهدف (1)ف الذي عينه القانونبااضافة إلى ذلك أن يتقيد بالهد

ت｀ك الغاية أصبحث قراراتها مشوبه بعيب اانحراف في استعمال الس｀طة وتﾞون قاب｀ة لإلغاء وهذケ الحالة 
فالموظف العام ليس حراً في استعمال  ,(2)((قاعدة تخصيص اأهداف)) أط｀ق ع｀يها القضاء اإداري

ته لتحقيق مص｀حة غير التي حددها المشرع حتى وأن ﾞانت المص｀حة التي سعى مصدر القرار س｀طا
لتحقيقها هي مص｀حة عامة ا خاصة. وع｀ة ذلك أن المشرع قد يمنح اإدارة العامة س｀طات محددة 
لتحقيق أهدافها المحددة, ويتعين ع｀ى مصدر القرار أن يترسم خطى القانون وأن يﾞون قصدケ من وراء 

 .(3)إصدار قرارケ تحقيق غاية محددة بذاتها ا أية غاية أخرى حتى ولو ﾞانت ذات ص｀ة بالصالح العام
ن و     قد يستفاد من صراحة النص, مثال ذلك تحديد المشرع هدفاً  ي أهداف القرار اإداري التخصيص فا 

التحقيق مع  خاصاً لقرار اإدارة الصادر بوقف أو سحب يد الموظف عن مزاواة عم｀ه هو لغرض
الموظف بشﾞل نزيه فإذا استهدف هذا القرار غير الهدف المحدد ﾞأن يستهدف هذا القرار إسناد عمل هذا 

, وقد يستخ｀ص الهدف من روح (4)الموظف إلى موظف آخر يﾞون مشوباً باانحراف في استعمال الس｀طة
لقرار الذي يتعين أن يحققه التشريع أو طبيعة ااختصاص, فإذا لم يحدد المشرع الهدف من اصدار ا

اً القرار  إذ له س｀طة  لتفسير القاضي واستخاصه لمراد المشرع وقصدケ, يﾞون تحديد هذا الهدف مترو゙
غاية القرار اإداري بﾞل الوسائل الممﾞنة ﾞالرجوع إلى اأعمال التحضيرية والمذﾞرات  تقديرية في تحديد

 .(5)لقانوندارت بصدد ا التفسيرية وتتبع المناقشات التي
بأنه  مج｀س الدولة الفرنسي قرار فصل الموظف بسبب إلغاء الوظيفة, أسباب غير موضوعية, عد وقد  

أحد  لذلك ألغى مج｀س الدولة الفرنسي قرار جهة إدارية, بفصل ينطوي ع｀ى فصل تأديبي مقنع, وتطبيقاً 
ل｀مج｀س,  بعد أن تبين Lefranceفي قضية لوفرنس  22/14/1926موظفيها بموجب قرارケ الصادر في  

                                                 
 .173, ص 2413, دار وائل ل｀نشر والتوزيع, عمان, 1د. منصور إبراهيم العتوم, القضاء اإداري, ط( (1
 .318, ص 2414, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان, 3د. نواف ﾞنعان, القضاء اإداري, ط( (2
رار اإداري وعيب إساءة استعمال الس｀طة في ضوء د. عبد المهدي عبد اه مساعدケ, شرف الدين ابراهيم الزغبي, الق( (3

, 1999أحﾞام القضاء اإداري اإردني, بحث منشور في مج｀ة القانون وااقتصاد, جامعة القاهرة, العدد التاسع والستون, 
 .56ص
 .149 -148, ص 1998, دار الثقافة ل｀نشر والتوزيع, عمان ,1د. محمود خ｀ف الجبوري, القضاء اإداري, ط( (4
, انحراف القرار اإداري عن قاعدة تخصيص اأهداف في التشريع العراقي )دراسة مقارنة(, قادر احمد عبد الحسيني( (5

 .118ص ,2414(, 6(, ااصدار)23مج｀ة هيئة التع｀يم التقني, المج｀د)بحث منشور 
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ت هذケ الوظيفة شاغرة لمدة سنة, قامت بإحال موظف جديد مح｀ه, وهذا ما  أن جهة اإدارة بعد أن تر゙
إنما يمثل  استشف مج｀س الدولة الفرنسي من خاله, أن القرار الصادر بفصل الموظف إلغاء الوظيفة,

ال حيثيات قرارケ الصادر موقفه هذا أيضا, من خوقد ظهر  .قرار عزل دون إتباع الوسي｀ة المقررة قانونا
التي ورد في بعض حيثياتها )) ثبت من التحقيق أن المج｀س Boulard في قضية بوار  1983 بتاريخ

الب｀دي ... حينما ألغى وظيفة من الوظائف الثاث لحارس قروي, وأن العمدة حينما أصدر قرار فصل 
 .(1)دار قرار عزل الموظفالسيد بوار, قد أراد تحت شﾞل مقنع إص

وقد والقضاء اإداري في مصر يمارس رقابتة ع｀ى القرارات اإدارية التي تصدر في المجال الوظيفي,   
أصدر ﾞثير من اأحﾞام بإلغاء القرارت التي تنحرف فيها اإدارة بس｀طتها سواء ﾞان ذلك بطريقة مباشرة 

نقاً مﾞانياً ﾞجزاء يا بإن استخدام الس｀طة لنقل الموظف فقضت المحﾞمة اإدارية الع｀ ))أو غير مباشرة. 
ن ظروف الحال ومابساتة تقطع بإن نقل الموظف)المدعي( نع يعد انحرافاً بالس｀طة, فقررت أتأديبي مق

ﾞان مشوباً بسوء أستعمال الس｀طة, إذ انحرف عن الغاية الطبيعية التي يبتغيها القانون من النقل إلى غاية 
ها عن الجادة وذلك بقصد إبعادة عن س｀ك المعاهد, وحرمانه من مزاياケ, والترقي في درجاتة أخرى تنﾞب ب

 .(2)((هإلى مﾞان ينقفل ع｀ية في هذا ﾞ｀ه, بل ﾞان هذا النقل تحاياً ل｀هرب من مقتضى القضاء الذي أنصف
رة توقيع جزاءات وقد وقف مج｀س الدولة المصري موقفاً حاسماً من قرارات النقل التي قصدت بها اإدا 

مقنعة, إذ ألغت محﾞمة القضاء اإداري قراراً إدارياً بنقل أحد أعضاء تنظيم نقابي, حينما ثبت لديها أن 
القرار صدر بقصد التنﾞيل بالمدعي بسبب نشاطة النقابي المناوئ لإدارة. ومن ثم ﾞان مشوباً بإساءة 

 .(3)استعمال الس｀طة
ظروف اأحوال  ابة الجزاء التأديبي المقنع يﾞفي أن تتبين المحﾞمة منلﾞي يعد القرار اإداري بمثو    

بســبب تصرف معين ينطوي ع｀ى  ومابساتها أن نية اإدارة اتجهت إلى عقاب العامل, ﾞأن يصدر القرار
قرار نقل العامل قد أفصح عن ســبب إصدارケ وهو  إخال العامل بواجبات وظيفته, ومن ثم فإنه إِذا ﾞان

ـ゙ـون قراراً  تأديبياً  صدر مخالفاً  ل｀قانون وجديراً  فإِ  ケ في تجهيز الحسابات الختاميةتأخير  ن هذا القرار ي

                                                 
                                      .135, المصدر السابق, ص   عبد الحميد أشار إلى هذين الحﾞمين: بن ع｀ي ((1
إسماعيل البدوي, القضاء اإداري, . أشار إليه: د.  1959/مارس/  21 حﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا الصادر بج｀سة( (2
أشار إلى هذا الحﾞم أيضاً: د. عبد الحﾞم فودة, الخصومة  .281, ص 1999, دار النهضة العربية, القاهرة, 4ج

 .63, ص 1997المطبوعات الجامعية, ااسﾞندرية,  , دار2اإدارية, ج
. أشار إليه: د. عبد العزيز عبد المنعم 1/3/1972ق ج｀سة 4لسنة  1659حﾞم محﾞمة القضاء اإداري, قضية  ( (3

 .419دعوى إلغاء القرار اإداري في قضاء مج｀س الدولة,  المصدر السابق, ص  خ｀يفة,
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أنه صدر دون اتباع اإجراءات واأوضاع المقررة ل｀تأديب فإنه وقع عقوبة لم ترد  باإلغاء, أو فضا عن
 .(1)أديبية التي عددها القانون حصراالعقوبات الت ضمن

إنهاء الخدمة الوظيفية قضت محﾞمة القضاء اإداري في مصر بشأن إﾞراケ اإدارة موظفاً ع｀ى وفي مجال 
تهديد الموظف الصالح الذي ا مطعن ع｀يه بفص｀ه طبقاً أحﾞام القانون ))تقديم استقالتة دون رضاケ بإن 

نه أن , بدعوى عدم صاحيته , مع غ｀ق باب التقاضي في وجهه بحيث ا يم1953ﾞلسنة  644رقم 
تخاذ إجراء صحتها, يﾞون في الواقع تهديداً بافيها عن نفسه هذケ الوصمة, ويثبت عدم يرفع دعوى يدفع 

ケراﾞ(2)((غير مشروع, وهو اانحراف في تطبيق القانون, وهذا اأمر من عناصر اا. 
 
بغير إجراء  خطئه الوظيفي إن المعيار المميز ل｀جزاء التأديبي المقنع هو قصد مجازاة العامل عن   

أو اإضرار به دون ثمة خطأ منسوب إليه, فإن  التأديب فإذا قصدت اإدارة بالنقل أو الندب إيذاء العامل,
الس｀طة واانحراف بها وذلك ع｀ى النحو الذي أوضحته  ذلك ما يعيب القرار بعيب إساءة استعمال

فق ابتغاء التوزيع الجيد ل｀عام｀ين به بما إن النقل المﾞاني لمص｀حة المر  المحﾞمة اإدارية الع｀يا بقولها:
يعــد من قبيل العقوبات التأديبية وا يحق وصف التأديب طالما لم يصدر عقب  يحقق سيرケ بانتظام ا

 واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل تعبيرا عن إرادة اإدارة في معاقبة العامل بحيث يﾞون تحقيق في
ومنطوق القرار  ء لم يرد النص ع｀يه في القانون وهو ماا يبين من ديباجةقرارها في هذا الشأن ساترا لجزا

القرار عن أن نقل الطاعن ﾞان  م, الصادر بنقل الطاعن حيث ا يﾞشف هذا1986لســنة  (19رقم )
ن ﾞان  بمثابة مجازاته عن فعل ارتﾞبه وبقصد أن يﾞون ذلك بمثابة جزاء تأديبي له هذا فضا عن أنه واِ 

وهو ذات التاريخ الذي قررت فيه شــﾞوى الســيد.../ ضد  م,17/9/1986الطاعن قد صدر في  قرار نقل
م من أج｀ها فإنه رغم تعاصر التاريخ الوارد في قرار النقل والشــﾞوى  الطاعن في شأن الواقعة التي حو゙

والذي أشر  م,28/9/1986ضد الطاعن فإن أول إجراء اتخذ في شــأن هذケ الشﾞوى ﾞان بتاريخ  المقدمة
في الموضــوع والعرض, وقد تم  ﾞمة الزقازيق اابتدائية ل｀سيد..../ ل｀تحقيقحفيه الســيد المستشار رئيس م

ووافق السيد المستشار رئيس المحﾞمة ع｀ى إحالة  ,4/11/1986التحقيق وانتهى بمذﾞرة عرضت في 
وموضــوع المحاﾞمات التأديبية, حيث عرى اارتباط بين قرار النقل  الطاعن لمج｀س التأديب وهو ما يفصم

                                                 
د. محمد  . أشار إليه:29/5/1976ق ع｀يا, بج｀سة 17( لسنة  549رقم )  في الطعنحﾞم المحﾞمة اإدارية الع｀يا ـ ( (1

بحث منشور في المج｀ة العربية ل｀دراسات اأمنية والتدريب, ﾞ｀ية الشريعة والقانون, , الجزاء التأديبي المقنع, فاروق محمود
جدي المتولى, مبادئ القضاء المصري, أشار إليه أيضاً: د. م .62, ص 2414(, 64(, العدد)34جامعة الجوف, المج｀د)

 .658, ص 1996المصرية العامة ل｀ﾞتاب, الهيئة 
. أشار إليه: د. س｀يمان محمد الطماوي, القضاء اإداري 1957/ابريل/14حﾞم محﾞمة القضاء اإداري, الصادر بج｀سة ( (2

 .659, ص 1961 القاهرة, , دار الفﾞر العربي,3ورقابتة إعمال اإدارة, ط
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عقب تحقيق يثبت منه إخال العامل بواجبات وظيفته, حيث تقصد به اإدارة مجازاته  لم يأت هذا القرار
حيث ا  وقع منه وا يفيد في ذلك مجرد التعاصر التاريخي بين النقل وتحرير الشﾞوى ضد الطاعن عما

ﾞان بناء ع｀ى الشﾞوى  أي دليل, ع｀ى أن اتخاذ قرار النقل يؤدي ذلك بالضرورة في ﾞل اأحوال وبدون
تاريخٍ  سابق, أن تحقيق ما ورد   المشار إليها, إذ ا يوجد في اأوراق ما يدل ع｀ى ع｀م اإدارة بها في

تضمنه, وصدور القرار رقم... مما يﾞون معه  ام الذيهتدي في ذات التاريخ إلى إثبات اابها لم يﾞن ليؤ 
الواقع أو ذلك بجزاء إداري مرتين غير مستند ع｀ى أساس  م جواز تﾞرار معاقبة الطاعن عنالدفع بعد

, ويتضح أن القصد الحقيقي من إصدار مثل هذケ القرارات هو إنزال العقاب ع｀ى (1)القانون متعينا رفضه
 .(2)الموظف بغير اتباع لأصول القانونية الس｀يمة من التحقيق معه وسماع دفاعه

 
جاء في القضاء اإداري العراقي هناك العديد اأحﾞام التي صدرت في هذا المجال, منها ما  في أما   

ان نقل الموظف ))ة العامة لمج｀س شورى الدولة الخاصة بقرارات مج｀س اانضباط العامأحد قرارات الهيأ
المدعي)المميز  من وظيفة إلى أخرى يعد تنزيل ل｀درجة وحيث تنزيل الدرجة هو بمثابة عقوبة وقد أقام

ع｀يه( الموظف بعنوان خبير الدعوى أمام مج｀س اانضباط مدعياً فيها بإن دائرتة أصدرت اأمر الوزاري 
مر الوزاري الصادر رر مج｀س اانضباط العام إلغاء اأ... وبنتيجة المرافعة قبنق｀ه من خبير إلى مدرس

وظيفة المدعي السابقة, ولعد قناعة المميز بالقرار بالنقل والزام المدعي ع｀يه اضافة لوظيفته بإعادة عنوان 
فقد بادر إلى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة... ولدى عطف النظر ع｀ى الحﾞم 
المميز وجد ان المميز ع｀يه ﾞان يعمل موظفاً بعنوان خبير لدى المميز ع｀ية وله خدمة قدرها خمسة 

دة الدﾞتوراケ, وقد أصدر المميز أمر بنق｀ة من وظيفة)خبير( إلى وظيفة وحاصل ع｀ى شهاوعشرون سنة 
ه إلى وظيفة تن نقل الموظف من وظيفالمهني ويط｀ب إلغاء هذا اأمر إذ إ)مدرس( ع｀ى ماك التع｀يم 

أدنى منها وراتب أقل مما ﾞان يتقاضاケ يعد تنزيل ل｀درجة وحيث أن تنزيل الدرجة و بمثابة عقوبة يتط｀ب 
( من 14ع｀ى الموظف أن تﾞون بناء ع｀ى تحقيق أصولي تجرية لجنة تحقيقة مشﾞ｀ة وفق المادة)فرضها 

وحيث أن ال｀جنة التي أجرت التحقيق في  1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم
لعام آنف ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ا14الموضوع لم يتم تشﾞ｀يها وفق أحﾞام المادة)

ولم تجر تحقيقاً أصولياً مع المميز ع｀يه حيث تستمع إلى أقواله وأقوال الشهود ممن له عاقة الذﾞر 
المميز ع｀يه من وظيفته إلى وظيفة نقل  بالموضوع ﾞما أنها لم توصِ بتنزيل درجته ﾞل ذلك يجعل قرار

                                                 
 .74 -69د. محمد فاروق محمود, المصدر السابق, ص  ((1
, 2446, منشأة المعارف, ااسﾞندرية, 3د. عبد الغني بسيوني, وقف تنفيذ القرار اإداري في أحﾞام القضاء اإداري, ط( (2

 .141 -144ص 
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يث أن مج｀س اانضباط العام قد التعسف في استعمال الس｀طة وحأدنى مخالفاً ل｀قانون ويضعه في أطار 
 .(1)((التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى بإلغاء اأمر الوزاري الصادر بالنقل...

لمج｀س شورى قرار مج｀س اانضباط العام المتضمن إلغاء قرار  ةوفي حﾞم آخر صدقت الهيئة العام   
دل إلى التسجيل العقاري في البياع نقل الموظفة بعنوان مفتش أول في دائرة المفتش العام في وزارة الع

. لذا فقد ط｀بت متضمن اعتبار نق｀ها بدون درجةوبعد مرور ثاثة أشهر فوجئت باصدار أمر وزاري آخر 
دعوة المميز ل｀مرافعة والحﾞم بإعادة عنوانها السابق ودرجتها. وبنتيجة المرافعة قرر مج｀س اانضباط العام 

ل والزام المدعي ع｀يه بتحديد عنوان آخر يماثل وظيفة المدعيه في الدائرة الغاء اأمر الوزاري الصادر بالنق
في مج｀س ة العامة إلى الطعن به تمييزاً. لدى الهيأ قناعة المميز بالقرار فقد بادر مالمنقولة إليها. ولعد

لعقاري في شورى الدولة... فقد وجدت الهيئة العامة أن نقل المدعية)المميز ع｀يها( إلى مديرية التسجيل ا
البياع بدون درجتها وحيث إن س｀طة اإدارة في نقل الموظف من دائرة إلى دائرة اخرى وفقاً ل｀مص｀حة 

تنزيل درجة وعنوان الموظف وحيث ا يوجد سند قانوني لإدارة في نقل المدعية  مالعامة مقيدة بعد
ري بالنقل وصدقته الهيئة العامة )المميز ع｀يها( دون درجتها وحيث أن مج｀س اانضباط إلغى اأمر الوزا

 .(2)في مج｀س شورى الدولة
    
... وعند عطف النظر ع｀ى موضوع القرار محل )) إلى مج｀س اانضباط العاموفي حﾞم آخر ذهب   

تصل به بن النفيس في بغداد وان المدعي يعمل طبيباً جراحاً في مستشفى اأ ااعتراض وجد المج｀س
طرة ارس｀ت إلى المستشفى بسبب تفجير وخ المستشفى نتيجة وجود حاات حرجةياً الطبيب المقيم في هاتف

ناتج عن أعمال ارهابية تستدعي وجودケ وحضور الطبيب الجراح ااختصاص وهو الطبيب الخفر في ذلك 
ذلك توجيه عقوبة اإنذار له يه بإاليوم ونتيجة لعدم حضورة قام المدعي ع｀ صدار أمر النقل أمر النقل و゙

خاله بواجبات وظيفتة التي تعد من المهام والواجبات م من ثبوت تقصير واهمال المدعي وا  غوبالر 
اانسانية والتي يفترض بالمدعي مراعاتها خاصة وأن عامل الوقت هو موضوع أساسي في انقاذ الحاات 

ذي قار بعيداً  ظةفقد وجد المج｀س بأن النقل بهذケ الﾞيفية من محافظة بغداد إلى محاف المرضية المستعج｀ة
ونه طبيب اختصاص  عن أفراد أسرته ون زوجته موظفة في مدينة  بغداد وماحظة سيرته الحسنة و゙ و゙

فإنه يؤدي إلى ااضرار به مادياً ومعنوياً وبذلك  يمﾞن ااستفادة منه في مﾞانه الطبيعي في محافظة بغداد

                                                 
, مج｀س شورى 2/14/2446, بتاريخ 2446/انضباط/تمييز/261أنظر قرار الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة, رقم ( (1

 .375الدولة, صباح صادق جعفر اانباري, المصدر السابق, ص 
, مج｀س شورى 18/9/2446, بتاريخ 2446/انضباط/ تمييز/247أنظر قرار الهيئة العامة لمج｀س شورى الدولة رقم ( (2

 .373الدولة, المصدر نفسه, ص
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ة التي يفترض تواجدها في اأمر اإداري يخرج عن الس｀طة التقديرية لإدارة وا يحقق المص｀حة العام
ان من المفترض ع｀ى المدعي ع｀يه المذﾞور ويجعل من عم｀ية النقل عقوبة مقنعة إلى تشﾞيل أن ي｀جأ  و゙

لجنة تحقيقية وفرض أحدى العقوبات اانضباية المناسبة عند تحقق شروطها القانونية وحيث أن اإدارة 
 مر اإداري... واعادة المدعي إلى دائرتةلمج｀س بااتفاق إلغاء اأذا قرر ال ,تجاوزت س｀طتها التقديرية

 .(1)السابقة...((
 
لغى مج｀س اانضباط العام قرار عميد ﾞ｀ية اأمام الﾞاظم)ع｀يه السام( ل｀ع｀وم اوفي حﾞم آخر   

ميسان, ااسامية الجامعة الذي جاء فيه نقل الموظف )المدعي( من مقر الﾞ｀ية إلى أقسام ﾞ｀ية محافظة 
إذ وجد المج｀س أن نقل المدعي من بغداد قد ألحق به ضرراً مادياً يتع｀ق بتﾞاليف النقل والسﾞن والمعيشة 

ن نقل المدعي أوصعوبة نق｀ها معه, ووجد المج｀س  وأضراراً معنوية تتع｀ق باابتعاد عن عائ｀ته ووحدتها
قل انحرافاً في استعمال الس｀طة لذا قرر من مقر الﾞ｀ية في بغداد إلى ميسان وفق ما تقدم يؤشر قرار الن

 .(2)المج｀س بااتفاق إلغاء القرار المتضمن نقل المدعي
 
أن نقل الموظفة من محافظة إلى اخرى بعد معاقبتها  قضاء الموظفين أعتبرت محﾞمة آخر وفي حﾞم  

رة صحة بغداد إلى قرار نقل الموظفة من مقر عم｀ها في دائ ))لغتإذ إ بعقوبة انضباطية هو عقوبة مبطنة
وأمر النقل جاء بناء ع｀ى توصية ال｀جنة التحقيقية في موضوع اعطاء  دائرة صحة ميسان بعنوان)م.مخدر(

قترن بعقوبة التوبيخ .إذ إن النقل حصل لمريضات مما أدى إلى وفاتها وقد ادم غير مطابق إلى احدى ا
افظة ميسان وهي غير المحافظة التي تسﾞن بصورة العقوبة المقعنة وأنه واقع من محافظة بغداد إلى مح

فيها المدعية مما ي｀حق أضراراً جسيمة بالمدعية... لذا يﾞون قرار اإدارة بنقل الموظفة غير صحيح ولذلك 
   .(3)((قررت المحﾞمة إلغائة وقد صدقت القرار المحﾞمة اإدارية الع｀يا

 

                                                 
, أشار إلية: أحمد طالب 29/4/2414والصادر بتاريخ  (,2414/انضباط/553أنظر قرار مج｀س اانضباط العام رقم)( (1

حسين الجعيفري, العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفرض ع｀ى الموظف العام, بحث منشور في مج｀ة واسط ل｀ع｀وم 
 .366 -365, ص 2412( , 24( , العدد )8اانسانية, ﾞ｀ية القانون, جامعة واسط, المج｀د )

, قرارات وفتاوى مج｀س شورى الدولة 19/3/2413, بتاريخ 2413/انضباط/235العام رقم أنظر قرار مج｀س اانضباط ( (2
 .388-387, ص 2413لعام 

, قرارات وفتاوى 14/8/2414, بتاريخ 2413تمييز/ً-ً/قضاء موظفين487أنظر قرار  محﾞمة قضاء الموظفين رقم ( (3
 .344 -343, ص 2414مج｀س شورى الدولة لعام 
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 دية) الطعن لانحراف في استعمال الس｀طة(يتضح مما تقدم أن هذケ الوسي｀ة من وسائل ﾞفالة الحيا  
ضمانة احقة ا تستخدم إا بعد صدور القرار اإداري, بعﾞس الرد والتنحي ال｀ذان بموجبهما يستبعد من 
يشك في حياديته, فا يشارك في إتخاذ القرار. وأمام ذلك ا يﾞون بوسع صاحب الشأن سوى س｀وك 

ケووسي｀ته في ذلك الطعن  , إذا ما رأى فيه حياداً عن العدالة,طريق الطعن ع｀ى قرار الجزاء بعد صدور
ع｀ى قرار الجزاء انحراف الس｀طة التأديبية في استعمال س｀طتها ويتج｀ى ذلك إذا ما ﾞان دافع متخذ القرار 
نما اانتقام من المتهم لعداوケ شخصية بينهما, أو ﾞان دافع اتخاذ قرار  التأديبي, ليس تحقيق المص｀حة, وا 

, أو أن دافع متخذ القرار هو دافع سياسي, (1)زاء تحقيق مص｀حة شخصية لمصدر هذا القرار أو لغيرةالج
بهدف معاقبته وهذا يسمى  وقد تقوم اإدارة بمجانبة قاعدة تخصيص اأهداف وتقوم بنقل الموظف مﾞانياً 

رقابته ع｀ى مثل هذケ  )العقوبة المقنعة( وقد بينا سابقاً أن القضاء الفرنسي والمصري والعراقي بسط
نما العام, ليس أغراض المص｀حة العامة وحاجة المرفق الجزاءات المقنعه, التي تصدر  ايقاع العقوبة وا 

وهذケ الصورة )اانتقام( يستعمل فيها  لغرض اانتقام من الموظف والتشفي منه ,ع｀يه بطريقه أو بأخرى
, في ج｀ب اأذى ل｀بعض إرضاء لما يﾞنه من ﾞرケ أو رجل اإدارة س｀طات القانون العام الواسعة والخطيرة

حسد, ففيها يستعمل رجل اإدارة س｀طاته لإيقاع بأعدائه, إشباع شهوة اانتقام منهم والتي تتأجج في 
نفسه, وهذケ الصورة الخطيرة لانحراف بالس｀طة تطبيقاتها أﾞثر ما تﾞون بالنسبة ل｀موظفين, عند استعمال 

 .(2)｀طتها التأديبيةالهيئات الرئاسية لس

                                                 
عبد المنعم خ｀يفه, ضمانات التأديب في التحقيق اإداري والمحاﾞمة التأديبية, المصدر السابق,  د.عبد العزيز ( (1

 .185ص
 .171ص خ｀يفه, اانحراف بالس｀طة ﾞسبب إلغاء القرار اإداري, المصدر السابق,  المنعم د. عبد العزيز عبد ( (2
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  الحيادية بوصفها ضمانة ل｀موظف العام في مواجهة س｀طة التأديب )دراسة في ختام بحثنا  لموضوع      
, توص｀نا  إلى جم｀ة  من النتائج  والتوصيات  التي  تمثل  ثمرة هذケ  الدراسة  , وسنورد أهم  مقارنة(

 النتائج  والمقترحات  إتماماً ل｀فائدة  الع｀مية والعم｀ية وهي :
ً:ًالنتائجأولاً

 
ن المشرع العراقي يأخذ بالنظام الرئاسي إذ لم يفصل بين س｀طة التحقيق وااتهام وفرض العقوبة إ -1

إذ ي｀عب الرئيس اإداري دوراً حاسماً في  ,اأنضباطية وأنما جمع ﾞل هذケ الس｀طات بيد الرئيس اإداري 
اسي في محاسبة الموظفين انضباطياً قيادة عم｀ية محاسبة الموظف انضباطياً حيث يتميز النظام الرئ

بإسناد جل الصاحيات ل｀رئيس اإداري بدأ من اإحالة إلى التحقيق بأصدار قرار تشﾞيل ال｀جنة التحقيقية 
وتوجيه اإتهام إلى الموظف وانتهاءً باصدار قرار فرض العقوبة وأن ﾞان يعهد بمهمة التحقيق ل｀جنة 

حقيقي وتنتهي بتقديم توصيات ل｀رئيس اإداري حيث ا تﾞون هذケ التحقيقية إا انها تقوم بالعمل الت
بوصفها ضمانة ل｀موظف في مواجهة س｀طة مر قد يؤدي إلى انعدام الحيادية التوصيات م｀زمة له, وهذا اأ

 وذلك بسبب عدم الفصل بين س｀طتي التحقيق والحﾞم. التأديب
 
جعل تشﾞيل  1991لسنة  14والقطاع العام رقم ن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة إ -2

المشرع العراقي لم , ﾞما أن أن يم｀ك أحدهم شهادة في القانون ال｀جنة التحقيقية من رئيس وعضوين ع｀ى
يشير إلى مسألة الدرجة الوظيفية لعضو ال｀جنة التحقيقية, وهذا أمر تقتضية ضرورات المنطق التأديبي, 

قد ذهبت صراحة إلى إشتراط ان ا تقل درجة رئيس وأعضاء ال｀جنة في حين نجد أن بعض التشريعات 
 .عن درجة الموظف المحال ل｀تحقيق

 
ن المشرع العراقي يأخذ بالتحقيق الﾞتابي ﾞأصل عام في العقوبات اانضباطية إا أن هذا اأصل إ -3

راتب( والتي قصرها المشرع العام يرد ع｀يه استثناء بالنسبة لبعض العقوبات )لفت النظر, اإنذار , قطع ال
ن ضمانة الحيادية في التحقيق الشفوي الذي يجريه رئيس الدائرة إيس الدائرة أو الوزير وع｀ى ذلك فع｀ى رئ

 أو الوزير في التشريع العراقي غير متوفرة .
إن قانون انضباط موظفي الدولة النافذ يخ｀و من النص ع｀ى وجوب أو حتى جواز حضور اإدعاء  -4

ن لم نقل استحالة حضور المدعي العام او نائبه إجراءات إصعوبة  إلىفي مرح｀ة التحقيق , ويشار العام 
التحقيق اإداري وذلك يعود لﾞثر من سبب فا الزام قانوني ع｀ى ال｀جنة بأن تخطر اإدعاء بمﾞان او 

أن ال｀جنة مؤقتة وغير و ｀ع ع｀يها ويثبت أسئ｀ته وط｀باته, زمان اجتماعها وا حتى إباغه بإجراءاتها ليط



www.manaraa.com

 ...................................................الخاتمة........................................    
111 

 

 
 

 1979( لسنة 159دائمة ويصعب ع｀يها التعاطي مع اإدعاء العام ولو رجعنا لقانون اإدعاء العام رقم )
لوجدنا نصوصاً تبيح ل｀مدعي العام الحضور في الدعاوى اسيما المتع｀قة بالحقوق المالية ل｀دولة والتحقيق 

/ثانياً: بأن الجهات المختصة عدا 8لزام قانوني بالمادة) مع الموظف ا يخ｀و من هذا المعنى, بل هنالك ا
ما استثني منها بنص خاص إعام اادعاء العام بتشﾞيل ال｀جان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق 
والمحاﾞمة والقضايا التي تنظرها قبل موعد المرافعة فيها بمدة ا تقل عن ثمانية أيام وتزويدة بنسخة من 

 .لتي تصدرها خال خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها(القرارات ا
 
 1991لسنة  14ع العام رقم في قانون انضباط موظفي الدولة والقطا يتطرقن المشرع العراقي لم إ -5

ذلك مسألة النافذ رد أو تنحي أحد أعضاء  إلى حيادية ال｀جنة التحقيقية وحيادية الشخص القائم بالتحقيق و゙
ة وذلك في في مرح｀ة التحقيق أو الرئيس ااداري في مرح｀ة فرض العقوبة اانضباطيال｀جنة التحقيقية 

وصداقة ايمﾞن الحﾞم بوجودها من غير ميل مع الموظف أوة و عداأو مصاهرة أحالة وجود درجة قرابة 
 .المخالف ﾞما انه لم يشير إلى القانون الواجب التطبيق في حالة تحقيق حالة من حاات الرد والتنحي

 
ضمانة احقة ا تستخدم إا بعد صدور القرار  يعتبر الطعن لانحراف في استعمال الس｀طةن إ -6

اإداري, بعﾞس الرد والتنحي ال｀ذان بموجبهما يستبعد من يشك في حياديته, فا يشارك في إتخاذ 
د صدورケ, إذا القراروأمام ذلك ا يﾞون بوسع صاحب الشأن سوى س｀وك طريق الطعن ع｀ى قرار الجزاء بع

ما رأى فيه حياداً عن العدالة, ووسي｀ته في ذلك الطعن ع｀ى قرار الجزاء انحراف الس｀طة التأديبية في 
نما اانتقام  استعمال س｀طتها ويتج｀ى ذلك إذا ما ﾞان دافع متخذ القرار التأديبي, ليس تحقيق المص｀حة, وا 

مصدر هذا رار الجزاء تحقيق مص｀حة شخصية لمن المتهم لعداوケ شخصية بينهما, أو ﾞان دافع اتخاذ ق
أو أن دافع متخذ القرار هو دافع سياسي, وقد تقوم اإدارة بمجانبة قاعدة تخصيص  القرار أو لغيرة

 اأهداف وتقوم بنقل الموظف مﾞانياً بهدف معاقبته وهذا يسمى )العقوبة المقنعة(
 
 
 
ً
ً
ً
ً
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ًثانياا:ًالمقترحات
إذ يعتبر أفضل اأنظمة في تحقيق  التأديب أن يأخذ  بالنظام القضائي فينقترح ع｀ى المشرع ً-1

ضمانة الحيادية, نظراً لإيجابيات التي يقوم ع｀يها هذا النظام فأناطة أمر فرض العقوبة إلى محﾞمة 
متخصصة تتوفر لديها ﾞافة الضمانات واإجراءات التي تراعي حقوق الموظف من شأنها عدالة المساءلة 

يبية, فضاً عن ان هذا النظام يستهدف الوصول إلى أﾞبر قدر من الضمانات ل｀موظف العام بصورة التاد
أﾞبر مما تقدمة اأنظمة السابقة ) الرئاسي وشبه القضائي( ع｀ى اعتبار انها تستدعي نقل قواعد 

وضمانة , اإجراءات القضائية إلى المجال اإداري من اجل ﾞفالة الضمانات ل｀موظفين بصورة عامة
, وليس بالضرورة س｀ب س｀طة الرئيس اإداري في فرض العقوبات وأنما منحة اصةالحيادية بصفه خ

بااستناد إلى تحقيق  )  لفت النظر واانذار وقطع الراتب(س｀طة فرض بعض العقوبات البسيطة ﾞعقوبة
 اصولي, أما العقوبات الجسيمة فتناط س｀طة فرضها لمحاﾞم تأديبية.

 
/أواً( لتﾞون ع｀ى النحو اآتي )) ع｀ى الوزير أو 14ى المشرع العراقي تعديل نص المادة )نقترح ع｀ -2

رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة ع｀ى أن يﾞون رئيس ال｀جنة يحمل 
يحقق الحيادية  شهادة جامعية في القانون...(( أن العضو القانون أﾞثر دارية باأمور القانونية وهذا ما

المشرع العراقي أن يراعي ع｀ى  ﾞما نقترحولضمان قيام ال｀جنة التحقيقية بالقيام بالتحقيق بصورة س｀يمة.
مسألة الدرجة الوظيفية بين المحقق والموظف الماثل ل｀تحقيق ف｀يس من العدل في شيء أن يﾞون الشخص 

زケ القائم بالتحقيق أقل من درجة الموظف الذي يجر التحقيق مع ه, فالموظف يحتاج الى من يقدر مر゙
الوظيفي عند إجراء التحقيق معه ويتفهم طبيعة العمل الذي يمارسة ويتمتع بالخبرة الﾞافية التي تمﾞنه من 
إجراء تحقيق ناجح فالتقارب في الدرجه الوظيفية بين المحقق والموظف تفضي الى تفاعل معقول وقدر 

ارتﾞبت من ذلك الموظف وتعﾞس احتراماً لمﾞانة الموظف المتهم, ولذا  من اإلمام والتبصر بالمخالفة التي
/أواً( ع｀ى النحو اآتي))ع｀ى الوزير أو رئيس 14من اأفضل أن يقوم المشرع العراقي يتعديل نص )

الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة ع｀ى أن يﾞون رئيس ال｀جنة يحمل شهادة 
 لقانون ع｀ى أن يﾞون بنفس الدرجة الوظفية لمن يجري التحقيق أو أع｀ى منها((.جامعية في ا

 
ع العقوبات اانضباطية بما نهيب بالمشرع العراقي في اأفق المنظور أن يطال التحقيق الﾞتابي جمي -3

ة عقوبة لفت النظر واإنذار وقطع الراتب( أن اساءة استعمال الس｀طة الممنوحة ل｀جهة المختصفيها)
بفرض العقوبة اعتماداً ع｀ى اأستجواب ستﾞون له مردودات س｀بية ع｀ى أداء الموظف وع｀ى سير المرفق 
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العام بإنتظام واطراد هذا من جانب, ومن جانب آخر إن هذا اأمر يتعارض مع مبادئ العدالة في معاقبة 
 مساءلة تأديبية عادلة.الموظف وفقاً أحﾞام القانون, ﾞونه ا يحقق الضمانات الﾞافية ل｀موظف في 

 
نقترح ع｀ى المشرع العراقي عند تشريع قانون جديد أو عند تعديل قانون انضباط موظفي الدولة النافذ,  -4

ان يعيد النظر في مسألة اشراك ممثل اادعاء العام في ال｀جنة التحقيقية عند التحقيق مع الموظف 
 المخالف مما يدعم ضمانة الحيادية ل｀موظف العام.

 
نقترح ع｀ى المشرع العراقي تعديل قانون اانضباط النافذ أو تشريع قانون بأسم) قانون اإجراءات  -5

من خال تنظيم قواعد  اإدارية( وأن يتناول فيه حيادية ال｀جنة التحقيقة وحيادية الشخص القائم بالتحقيق
والجهة التي تتولى توقيع  ااختصاص بما يمنع الجمع بين الجهة التي تتولى التحقيق وجهة ااتهام

و وظيفية تشﾞك في أحيط به اعتبارات شخصية تية من حالعقوبة اانضباطية إضافة إلى عدم صا
ذلك رد وتنحي من يقوم  ,حياديته ذلك يتناول فيه مسألة رد وتنحي ال｀جنة التحقيقة في مرح｀ة التحقيق و゙ و゙

 .اانضباطيةفي مرح｀ة فرض العقوبة  بفرض الجزاء ع｀ى الموظف العام
 
أن يﾞون دقيقاً في صياغة النصوص القانونية التي تحدد اأهداف التي  نقترح ع｀ى المشرع العراقي -6

تسعى اإدارة إلى تحقيقها من جراء التصرفات التي تقوم بها اإدارة فيجب أن يﾞون محور هذケ التصرفات 
ケ اأهداف من تأثير واضح وج｀ي ع｀ى هو المص｀حة العامة ويجب أن يحدد هذケ المص｀حة بتجرد لما لهذ

 الحيادية ﾞضمانة ل｀موظف.
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 .نشر سنه دون, بيروت,العرب لسان دار, الثالث المج｀د, العرب لسان, منظور ابن -1  
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, العربية النهضة دار, الدولة مج｀س محاﾞم أمام التقاضي إجراءات, بدر سامة أحمد. د -3
 .2443, القاهرة



www.manaraa.com

  .........................................................................المصادر............
171 

 

, القاهرة, العربية النهضة دار, التأديبية المحاﾞمات و اإداري التحقيق, بدر سامة أحمد. د -4
2444 . 

 النهضة دار, والخ｀يجي المصري اإداري القضاء أمام ااثبات طرق, بدر سامة أحمد. د -5
 .2411, القاهرة, العربية

 شتات دار,القانونية الﾞتب دار,العامه الوظيفه في اإداري التحقيق, الربيعي محمود أحمد -6
 .2411, مصر,والبرمجيات ل｀نشر

 المصري المﾞتب, 3ط, الدولة مج｀س أمام اإلغاء قضاء, يوسف أحمد عزت, يوسف أحمد -7
 .2446, القانونية لأصدارات

 .2449, القاهرة, الﾞتاب لصناعة العاتك, المدنية المرافعات, النداوي وهيب آدم. د -8

 ل｀طباعة النصر دار, والعسﾞرية المدنية الوظائف في التأديب, الحوري الهادي عبد أرشيد. د -9
 .2441, اإسامية

 . 2413, ااسﾞندرية, المعارف منشأة, التأديبية الدفوع, إحسان إسام -14

 .1999, القاهرة, العربية النهضة دار, 4ج, اإداري القضاء, البدوي إسماعيل. د -11

, الوطنية الفجيرة مطبعة, 3ط, اإداري القانون في الوجيز, القيسي الحمود ع｀ي أعاد. د -12
 .2448 - هــــ1429

 .1999, ل｀نشر مﾞان بدون, اإداري القانون وجيز, رسان أحمد أنور. د -13

 . 1999, القاهرة, العربية النهضة دار, اإداري القضاء وسيط, رسان أحمد أنور. د -14

 .2415, ااسﾞندرية, العربي الفﾞر دار, 1ط, اإداري التأديب, الدين زين أمين بال -15

, العامة ل｀وظيفة التأديبي النظام في وأثرケ المشروعية مبدأ, النعيمي قدوري محمد تغريد -16
 .2413, بيروت, الحقوقية الح｀بي منشورات, 1ط



www.manaraa.com

  .........................................................................المصادر............
171 

 

 دار, الع｀يا اإدارية المحﾞمة أحﾞام من المستخ｀صة التأديب مبادئ, اأدغم أحمد جال. د -17
 .2414, مصر, والبرمجيات ل｀نشر شتات دار, القانونية الﾞتب

, العربية النهضة دار, 4ط, اإداري ل｀قانون العامة المبادئ, ساري شفيق جورجي. د -18
 .2444, القاهرة

, ااسﾞندرية, المعارف منشأة, عادلة محاﾞمة في المتهم حق حماية, بﾞار حاتم. د -19
2448 . 

 الجامعية المؤسسة, 1ط, اإداري ل｀قانون ااساسية المبادئ, عواضة محمد حسن. د -24
 .1997,بيروت ,والتوزيع والنشر ل｀دراسات

 دار, العام والقطاع بالدولة العام｀ين تأديب في, القضائية الموسوعة, هنا محمد حسن. د -21
 .2446, مصر, القانونية الﾞتب

 المطبوعات دار, العامة الوظيفة في التأديب ضمانات, الش｀ماني حمد محمد حمد. د -22
 .2447,ااسﾞندرية,الجامعية

 .2414, عمان, والتوزيع ل｀نشر وائل دار, 1ط, اإداري القانون, القبيات حمدي. د -23

 .2411, عمان, ل｀نشر وائل دار, 1ط, اإداري القضاء في الوجيز, القبيات حمدي. د -24

 الفجر دار, 2ج, الدولة مج｀س قضاء في اإداري القرار موسوعة, عﾞاشة ياسين حمدي -25
 . 2414, والنشر ل｀طباعة

 الموظف ع｀ى اانضباطية العقوبة فرض في المختصة الس｀طة, المولى مصطفى خالد.د -26
 .2412, مصر, والبرمجيات ل｀نشر شتات دار, القانونية الﾞتب دار, العام

 القانون في المالية المخالفة عن العام ل｀موظف التأديبية المسؤولية, الجهمي سالم خ｀يفه. د -27 
 .نشر سنة بدون, ااسﾞندرية, الجديدケ الجامعة دار, ال｀يبي



www.manaraa.com

  .........................................................................المصادر............
171 

 

 مج｀س أمام التأديبية المحاﾞم, اإداري القضاء موسوعة, اسماعيل السيد خميس. د -28 
 .2443, والتوزيع ل｀نشر محمود دار, الدولة

 .1998, عمان, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 3ط, اإداري القانون, الزعبي سمارケ خالد. د -29

 قضاء, اإداري القضاء في الوجيز, بطيخ محمد رمضان. ود, الشاعر طه رمزي. د -34
 .1992, الجامعية الثقافة دار, التعويض قضاء, التأديب

 .2449, ااسﾞندرية, المعارف منشأة, اإداري القانون أصول, الدين جمال سامي. د -31

, 1ط, الجامعية الخدمة موظفي لخدمة القانوني النظام, الشاوي الﾞريم عبد حارث سرى -32
 . 2413, بغداد, عدنان ومﾞتبة دار, ميزوبوتاميا دار

, الجامعي الفﾞر دار, 1ط, العامه الوظيفه نطاق في اإداري التحقيق, الشتيوي سعد. د -33
 .2447, ااسﾞندريه

, ااسﾞندرية, الجديدة الجامعة دار, العام ل｀موظف التأديبية المساءلة, الشتيوي سعد. د -34
2448. 

 بشرطة العسﾞرية والمحاﾞمات ل｀تأديب القانوني النظام, الغيثي اه عبد خميس بن سعد -35
 .2414 - هــــ1431, الشرطة لع｀وم قابوس الس｀طان أﾞاديمية,  نزوى, 1ط, الس｀طانية عمان

, الجديدة الجامعة دار, الجزائري التشريع في العام الموظف تأديب س｀طة, جديدي س｀يم -36
 .2411, ااسﾞندرية

 دائرة, 1ط, الهاشمية اأردنية المم｀ﾞة في العامة الوظيفة نظام, بطارسه س｀يم س｀يمان. د -37
 .1997, الوطنية المﾞتبة

 الفﾞر دار, 3ط, اإدارة إعمال ورقابتة اإداري القضاء, الطماوي محمد س｀يمان. د -38
 .1961, القاهرة, العربي



www.manaraa.com

  .........................................................................المصادر............
171 

 

. د  تنقيح, التأديب قضاء, الثالث الﾞتاب, اإداري القضاء, الطماوي محمد س｀يمان. د -39
, القاهرة, العربي الفﾞر دار, خ｀يل إبراهيم حسين. د و, سمهدانة ابو اه عبد الناصر عبد

2414. 

 الفﾞر دار, التأديب قضاء, الثالث الﾞتاب, اإداري القضاء, الطماوي محمد س｀يمان. د -44
 . 1995, القاهرة, العربي

 الدولة مج｀س أمام الس｀طة استعمال في التعسف نظرية الطماوي, محمد س｀يمان. د -41
 .1954 ااسﾞندرية, الثقافة, نشر دار مطبعة القضائية, والمحاﾞم
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 .  1978, بغداد جامعة مطبعة, 3ط, 1ج, اإداري القانون, منصور توما شاب. د -43

 .1991, القاهرة ,العربي الفﾞر دار, وصيغها اإدارية الدعوى, التواب عبد معوض -44

, والقانون الفﾞر دار, ودفوعها التأديبية والدعوى اإداري التحقيق, الطباخ شريف. د -45
 .2414, المنصورة

, العربية النهضة دار, العام الموظف وواجبات حقوق, رمضان حسن الحميد عبد شريف. د -46
 .2411, القاهرة

, العربية النهضة دار, مقارنة دراسة, اإداري القرار, خاطر ح｀مي يوسف شريف. د -47
 .2447, القاهرة

 مديرية, 1ط, العراق في الدولة لموظفي اانضباطي النظام, الحديثي المجيد عبد شفيق -48
 .1975, بغداد, المح｀ية اادارة مطبعة

, وتعدياته 2448 لسنة( 23) رقم الجامعية الخدمة قانون, اأنباري جعفر صادق صباح -49
 .2414, والقضاء القانون مﾞتبة, 2ط
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, 2ط, بالجامعات التدريس هيئة أعضاء التأديبي النظام, محمد السنوسي محمد صبري. د -54
 .2448, القاهرة, العربية النهضة دار

, 1ط, وضماناتة اإداري التحقيق إجراءات في الع｀مي المرشد, عبود ناجي صعب. د -51
 .2411, بغداد, السنهوري مﾞتبة

, نشر مﾞان بدون, العام الموظف لحماية ااجرائية الضمانات,جودة السيد أحمد صاح. د -52
2414. 

, القاهرة, العربية النهضة دار, اإداري القانون في المبسوط, فوزي الدين صاح. د -53
2414. 

 .  2446, القاهرة, العربية النهضة دار, اإداري القضاء, خضر اه فتح طارق. د -54

 النهضة دار, اإلغاء قضاء, العامة اإدارة أعمال القضاء رقابة الجرف, طعيمة. د -55
 .1977, القاهرة, العربية

 دار,  1ط, العامه الوظيفه في التأديب ضمانات من ﾞضمانه الحيدة, فؤاد أحمد عادل. د -56
 .2415, ااسﾞندريه,الجامعي الفﾞر

 .2449, ل｀نشر مﾞان بدون, اإداري القانون, الخير أبو السعيد عادل. د -57

, واإدارية الحقوقية زين مﾞتبة, 1ط, الوظيفية العقوبات, الشمري أحمد إبراهيم عامر-58
2449. 

, الجزائية المحاﾞمات أصول قانون شرح, حربة إبراهيم س｀يم. د, العﾞي｀ي اأمير عبد. د -59
 .نشر سنة بدون, بغداد, القانونية المﾞتبة, 1ج

 القانون في التأديبية ل｀محاﾞمة المحال وضمانات الدفاع حق,العز أبو ع｀ي الباسط عبد. د -64
 .2414, القاهرة,العربية النهضة دار مﾞتية, 1ط, المصري المرافعات وقانون اإداري
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, ااسﾞندرية, الجامعية المطبوعات دار, 2ج, اإدارية الخصومة, فودة الحﾞم عبد. د -61
1997. 

 . 2414, نشر مﾞان يوجد ا, العام｀ين تأديب, الشواربي الحميد عبد. د -62

د. عبد العزيز عبد المنعم خ｀يفه, ضمانات التأديب في التحقيق اإداري والمحاﾞم التأديبيه,  -63
 .2443ايوجد مﾞان نشر,

 ل｀موظف والقضائي الرئاسي التأديب في اإجرائية الشرعية, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د-64
 .2446, ل｀نشر مﾞان يوجد ا, 1ط, العام

 اإداري القرار إلغاء, الشام｀ة اإدارية الموسوعة, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د -65  
 ل｀نشر محمود دار, وقضائياً  إدارياً  العام الموظف تأديب إجراءات, 3ج, العام الموظف وتأديب
 . 2447, والتوزيع

, الجامعي الفﾞر دار, 1ط, اإداري القضاء أمام اإثبات, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد.د -66 
 .2448, ااسﾞندرية

, 1ط, اإداري القضاء أمام واإثبات اإدارية المرافعات, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د -67 
ز  .2448, القاهرة, القانونية لاصدارات القومي المر゙

, الدولة مج｀س قضاء في اإداري القرار إلغاء دعوى, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د -68  
ز, 1ط  .2448, القاهرة, القانونية لاصدارات القومي المر゙

 القومي المصدر, العام الموظف تأديب إجراءات, خ｀يفه المنعم عبد العزيز عبدد. -69
 .2448, القانونية لإصدارات

 الطبعه,العامه الوظيفه في التأديبيه الضمانات, خ｀يفه المنعم عبد العزيز عبد. د -74
ز,اأولى  .2448, القاهرケ,القانونيه لأصدارات القومي المر゙
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 دار, اإداري القرار إلغاء ﾞسبب بالس｀طة اانحراف, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د -71 
 .2414, ااسﾞندرية, الجامعي الفﾞر

 الفﾞر دار, العامة الوظيفة في التأديبية المسؤولية, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبدد. -72
 .2414 ,ااسﾞندرية, الجامعي

 التأديبية والدعاوي اإلغاء دعوى في اإدارية الدفوع, خ｀يفة المنعم عبد العزيز عبد. د -73
 .2414, ااسﾞندرية, الجامعي الفﾞر دار, والمستعج｀ة

 اإداري القرار الغاء في,الشام｀ه اإداريه الموسوعه,خ｀يفه المنعم عبد العزيز عبد. د -74
, ااسﾞندرية, المعارف منشأة, العام الموظف تأديب ضمانات,الثالث الجزء,العام الموظف وتأديب
  .نشر سنة بدون

 منشأة, 3ط, اإداري القضاء أحﾞام في اإداري القرار تنفيذ وقف, بسيوني الغني عبد. د -75
 .2446, ااسﾞندرية, المعارف

 دار, 1ط, اإدارية النيابة أمام اإبتدائي التحقيق أصول, حجازي بيومي الفتاح عبد. د. 76
 .2443, ااسﾞندرية, الجامعي الفﾞر

 .1964, القاهرة, العربية النهضة دار, العامة الوظيفة في التأديب, حسن الفتاح عبد. د -77

 عمان,, والتوزيع ل｀نشر الفﾞر دار, التأديبي ل｀جزاء القانوني النظام, الشيخ｀ي القادر عبد. د -78
1983. 

, نشر مﾞان بدون, العامه الوظيفه في التأديب ضمانات,الحربي شديد بن ال｀طيف عبد. د -79
2446. 

, القاهرة, العربية النهضة دار, 1ط, التأديبية ل｀محاﾞمة اإحالة ضوابط, قنديل اه عبد -84
2448. 
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, العربية النهضة دار,  اإداري القضاء استقال, حسين عثمان ع｀ي الناصر عبد. د -81
2447. 

 الفﾞر دار, التأديبية والس｀طات التأديبي ااختصاص, البنداري الوهاب عبد المستشار -82
 .نشر سنة بدون, القاهرة, العربي

 قسم, العام المفتش مﾞتب, اإداري التحقيق أصول, العبودي غيان س｀مان عثمان. د -83
 . 2446, النفط وزارة, القانونية الشؤون

, 1ط, اإداري التحقيق مهارات في الع｀مي المرشد, العبودي غيان س｀مان عثمان. د -84
 .2448, بغداد, العراقية القوانيين موسوعة

 العام والقطاع الدولة موظفي إنضباط قانون أحﾞام شرح,العبودي غيان س｀مان عثمان. د -85
 .2412, نشر مﾞان ايوجد, 2ط, المعدل 1991لسنة 14رقم

 في وتطبيقاتة, السياسية بالحيادية العام الموظف واجب, العبودي غيان س｀مان عثمان. د -86
 .2411, بغداد, الﾞتاب مطبعة, 1ط,العامة الوظيفة شؤون

 ل｀نشر الثقافة دار,  1ط,العامة الوظيفة في اإداري التأديب, محارب جمعه ع｀ي. د -87 
 .2444, عمان, والتوزيع

 ل｀نشر الثقافة دار, 1ط, الثاني الجزء, اإداري القضاء موسوعة, شطناوي خطار ع｀ي. د -88
 .2448, عمان, والتوزيع

, 1ط,السياسية الحرية وممارسة العام الموظف, خ｀يل محمد عبدالفتاح ع｀ي. د -89 
 .2442,القاهرケ, العربية, دارالنهضه

 الح｀بي منشورات, المقارن القانون في لأطباء التأديبية المسؤولية, اأحمد عيسى ع｀ي. د -94
 .نشر سنة بدون, بيروت, الحقوقية

 .1993, بغداد, اإداري القانون وأحﾞام مبادئ, وآخرون, بدير محمد ع｀ي. د -91
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جراءاته اإداري التحقيق واإدارةالى الموظف دليل, الحسيني عباس عمار. د -92 , 1ط, وا 
 .2414, بغداد, السنهوري مﾞتبة

, بيروت,الحقوقية الح｀بي منشورات, 1ط,اإداري التحقيق أصول,الحسيني عباس عمار. د -93
2416. 

, عمان, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 1ط, اإداري القضاء, الشوبﾞي محمد عمر. د -94 
2441. 

 النبراس مؤسسة, 2ط, اإداري القضاء, عبيد عاجل عدنان. د, مهدي فيصل غازي. د -95
 .2413, اأشرف النجف, والتوزيع والنشر ل｀طباعة

 14 رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون أحﾞام شرح, مهدي فيصل غازي. د -96
 .2441, بغداد, الع｀مي والبحث العالي التع｀يم وزارة مطابع, 1991 لسنة

 مﾞان يوجد ا, 1ط, العام القانون نطاق في ومقاات تع｀يقات, مهدي فيصل غازي.د -97
 .2444, نشر

 الثقافة دار, 1ط, والتطبيق النظرية بين اإداري القضاء, العثم أبو الﾞريم عبد فهد. د -98
 .2411, عمان, والتوزيع ل｀نشر

 .2411, ل｀ﾞتاب الحديثة المؤسسة, العام اإداري القانون, حبيش فوزي -99

, الﾞتاب مطبعة, 1ط,العامة الوظيفه في اإداري التحقيق, العجي｀ي هامل لفته القاضي -144
 .2413,بغداد

 . 2448, ااسﾞندرية, الجديدة الجامعة دار, اإداري القانون, الح｀و راغب ماجد. د -141

 الجامعية المؤسسة, 1ط, اإداري القضاء في الﾞبرى القرارات, وآخرون, لونغ مارسو -142
 .2449, والتوزيع والنشر ل｀دراسات
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, والنشر ل｀طباعة نيبور دار, 1ط, اإداري القضاء أصول, راضي لي｀و مازن. د -143
 . 2416,العراق

 .2447, دهوك, هاورا مطبعة, اإداري القانون, راضي لي｀و مازن. د. 144

, ل｀ﾞتاب الحديثة المؤوسسة, 1ط, اإداري القانون في الوسيط, راضي لي｀و مازن. د -145
 .2413, لبنان

 الحديثه الموسوعه, 1ط,الثاني المج｀د,اإداري القضاء موسوعة, راضي لي｀و مازن. د -146
 .2416, لبنان, ل｀ﾞتاب

 في الخاصة الدرجات لذوي القانوني النظام, طالب عادل مصدق, الحُسيني منسي مالك -147
 .2411, بغداد, العربي الﾞتاب دار, لبنان, بيروت, ل｀مطبوعات الصفاء مؤسسة, العراق

, 1996, ل｀ﾞتاب العامة المصرية الهيئة, المصري القضاء مبادئ, المتولى مجدي. د -148
 .658 ص

, القاهرケ, العربية النهضه دار, ادارياً  العام الموظف حماية, الدسوقي إبراهيم محمد. د -149
 .2414سنة

 النهضة دار, اإداري ل｀تحقيق المحال الموظف ضمانات, الدسوقي ابراهيم محمد. د -114
 .2411, القاهرة, العربية

, ااسﾞندرية, الجامعي الفﾞر دار, القضاء ورقابة اإدارية القرارات, حمادة أنور محمد -111
2444 . 

, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 2ط, اإداري القانون في الوجيز, الذنيبات جمال محمد. د -112
 .2411, عمان

, القاهرة, العربية النهضة دار, العام ل｀موظف التأديبية المسؤولية, الم｀ط جودت محمد. د. 113
1967. 
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, التونى مطبعة, اإداري القضاء, عثمان حسين. د, الوهاب عبد رفعت محمد. د -114
 . 1997, ااسﾞندرية

 النهضة دار, 2ج, اإداري القانون في الوسيط, السيد البديع عبد صاح محمد. د -115 
 .2444, القاهرة, العربية

 الرقابة, التأديب قضاء, السيد النور أبو حمدي.د و, السناري العال عبد محمد. د -116
 .2447-2446,نشر مﾞان يوجد ا, اإدارة أعمال ع｀ى القضائيه

 .نشر سنة بدون, بغداد, القانونية المﾞتبة, اإداري القضاء, جواد ع｀ي محمد. د -117

 .2445, ااسﾞندرية, الجديدة الجامعة دار, اإداري القانون, الباسط عبد فؤاد محمد. د -118

 دار, 3ط, التأديبية المخالفات في اإداري التحقيق أصول,ياقوت ماجد محمد ال｀واء -119
 . 2447, ااسﾞندرية, الجديدة الجامعة

 . 2447,ااسﾞندريه,الجديدة الجامهة دار,التأديبه الدعوى,ياقوت ماجد محمد ال｀واء -124

 .2446, القانونية الﾞتب دار, 1ط, التأديبية الدفوع, العيينين أبو ماهر محمد. د -121

 دار, الثاني الﾞتاب, اإلغاء دعوى, اإداري القضاء قانون, ال｀طيف عبد محمد محمد. د -122
 .2442, القاهرة, العربية النهضة

 .2448, 1ط, 2ج, اإداري القضاء, اادارية الموسوعة, العبادي وليد محمد. د -123

 المﾞتب, التأديبية والعقوبة التأديبية الجريمة بين التناسب, محمد أحمد سيد محمد. د -124
 .2448, الحديث الجامعي

 .1974, والنشر ل｀طباعة ااتحاد دار, 1ط, اإداري القرار, ح｀مي محمود. د -125

, عمان, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 1ط, اإداري القضاء, الجبوري خ｀ف محمود. د -126
1998. 
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, بغداد, المعارف مطبعة, 1ج, اإداري القانون أصول, الشريف الدين سعد محمود. د -127
1956. 

, الجامعي الﾞتب دار, 1ط, الطرق مفترق في اإدارية النيابه, العادلي صالح محمود -128
 .1986, ااسﾞندرية

, المعارف منشأة, 2ط, بالدولة المدنيين العام｀ين نظام قانون شرح, صالح محمود -129
 .1997, ااسﾞندرية

 سنة توجد ا, القاهرة, العربي الفﾞر دار, اإداري القانون مبادئ, البنا عاطف محمود. د -134
 . نشر

 وتطبيقاته 1969 لسنة 83 رقم المدنية المرافعات قانون شرح, المحمود مدحت القاضي -131
 .2445, نشر مﾞان يوجد ا, 1ط, العم｀ية

, اأوفست لطباعة اانتصار مطبعة, 2ط, التأديبية الدعوى, طنطاوي ممدوح المستشار -132
 . 2443, ااسﾞندرية

, والتوزيع ل｀نشر الثقافه دار, 2ط, ل｀محامي التأديبية المسؤولية, الثقيل مشعل المحامي -133
 .2411 - هــــ1432, عمان

 القرار مشروعية عدم إثبات القضائية القرائن, الطراونة العزيز عبد مصطفى. د -134
 .2411, عمان, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 1ط, به المطعون

, والضمان الفاع｀ية بين التأديبية الس｀طة, صالح جاسر بدرية. د, عفيفي مصطفى. د -135
 .1982, القاهرة, احسان مطبعة, 2ط

, 2ط, العراقي اإداري والقانون العامة المبادئ, اإداري القانون شرح, ﾞامل مصطفى. د -136
 . 1945 -1944,  بغداد, المعارف مطبعة
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 منشأة(, وضماناتها حدودها)العام ل｀موظف التأديبية المسؤولية, يوسف مصطفى. د -137
 . 2414, ااسﾞندرية, المعارف

 الفاع｀ية بين القضائية ورقابتهُ  وضماناتة التأديبي القرار, شاهين محمد مغاوري. د -138
 . 1986, القاهرة, المصرية اانج｀و مﾞتبة, والضمان

 مطبعة, 1ط, والقضاء اإدارة بين العامة الوظيفة في التأديبية الس｀طة, الصروخ م｀يﾞة. د -139
 .1984, اإردن, الجياوي

, عمان, والتوزيع ل｀نشر وائل دار, 1ط, اإداري القضاء, العتوم إبراهيم منصور. د -144
2413. 

 الح｀بي منشورات,  ااول الجزء, الموظفين قانون شرح في الوسيط, نخ｀ة موريس -141
 .2444,لبنان, الحقوقية

 .2447, الحديث الجامعي المﾞتب, القضاء استقال ضمانات, اه عبد أحمد نجيب. د -142

, العربية النهضة دار, 1ط, وآثارة التأديبيه الس｀طات تعدد, خ｀يل سعدي الدين نصر -143
2449 . 

 دار, 2ط, العامة الوظيفة في ل｀تأديب العامة النظرية, القاضِي مصبَاح الدّين نصر. د -144
 .2442, القاهرة, العربي الفﾞر

, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 1ط, الثاني الﾞتاب, اإداري القانون, ﾞنعان نواف. د -145
 . 2449,عمان

 .2414, عمان, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 3ط, اإداري القضاء, ﾞنعان نواف. د -146

 .2448, الجامعة مﾞتبة, 1ط, العامة الوظيفة في التأديبي النظام, ﾞنعان نواف. د -147

, والتوزيع ل｀نشر الثقافة دار, 1ط,العام الموظف تأديب س｀طة, العجارمة العقيل نوفان .د. 148
 .2447,عمان
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 الفﾞر دار, 1ط, الع｀ياع｀يها اإدارية المحﾞمة ورقابة التأديب مجالس, غازي ح｀يم هيثم -149
 .2415,ااسﾞندرية, الجامعي

 .2415, بغداد, السنهوري مﾞتبة, 1ط, اإداري القضاء, العاني صبار وسام. د -154

ًوالطاريحًالرسائل:ًرابعااً

ًالرسائلأ.

 رسالة, اإداري التحقيق مرح｀ة في التقديرية الس｀طة, الحمداني سعود سرحان أحمد -1
 .2411, المستنصرية جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير

 العقوبة فرض إجراءات ع｀ى القضائية الرقابة, الجبوري عاوي صالح ماهر أحمد -2
, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, مقارنة دراسة العراقي القانون في اانضباطية

2446. 

 رسالة, قطر دولة في العام الموظف مع اإداري التحقيق, الس｀يطي الحيي حسن محمد أحمد -3
 .2444, القاهرة جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير

 رسالة, الوظيفة مجال في التأديبي القرار ع｀ى اإداري القضاء رقابة, ح｀يس أسماء -4
-2414, بسﾞرة – خيضر محمد جامعة, الحقوق قسم, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير
2415. 

 رسالة, مقارنة دراسة الجنائية والجريمة التأديبية الجريمة بين العاقة, الجمعات محمود أﾞرم -5
 .2414, الع｀يا ل｀دراسات اأوسط الشرق جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير

 ﾞ｀يه, ماجستير رسالة, العام ل｀موظف التأديبيه المساءلة ضمانات,عياش نافع جهاد أمجد -6
 .2447, ف｀سطين,ناب｀س في الوطنيه النجاح جامعه, الع｀يا الدراسات

 رسالة, السياسية الحقوق العام الموظف لممارسة القانوني التنظيم, الحجامي حميد رحيم أمين -7
 .    2414, بابل جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير
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 رسالة, س｀طتها استعمال في اإدارة تعسف ع｀ى القضائية الرقابة, الموسوي ﾞويز داوود أياد -8
 .2414, المستنصرية الجامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير

, اإداري التحقيق مرح｀ة في العام ل｀موظف التأديبية اإجرائية الضمانات,سميحه براهيمي -9
 .2413-2412, باتنة, لخضر الحاج جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة

 في اإداري القرار من الغاية لمشروعية القضائية الرقابة حدود, ارمي｀ه أبو محمد بسام -14
 .1999, بابل جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اإردني القضاء

 العمومية الوظيفة في التأديبية والعقوبة التأديبي الخطأ بين التناسب, فوزية الشريف بع｀ي -11
 الحــاج جامعــة, السياسيـة الع｀ــوم و الحقــوق ﾞ｀يــة, ماجستير رسالة, الجزائري التشريع في

 .2414,  باتنــة -لخضــر

 دراسة, العام الموظف ضد الصادرة التأديبية العقوب انقضاء رق ط, الحميد عبد ع｀ي بن -12
 .2411 -2414, ت｀مسان جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, مقارنة

, ماجستير رسالة, الحديثة العامة اإدارة في ومظاهرها الرئاسية الس｀طة فﾞرة, نادية بهالي -13
 .2413-2412, بسﾞـــرة خيضـــر محمــد جامعــــة, الحقـــوق قسم, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀يـــة

 القانونين بين مقارنة دراسة, التأديبي المجال في العام الموظف ضمانات, مصطفى بوادي -14
 -ب｀قايد بﾞر أبو جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوراケ أطروحة, والجزائري الفرنسي
 .2414-2413, ت｀مسان

, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, التأديبية العام الموظف مسؤولية, الحﾞيم عبد بوسحاية -15
 .2444, الجزائر جامعة

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الجزائر في اإدارية العقوبات مشروعية ضمانات, الهاشمي تاسة -16
 .2414, بسﾞرة خيضر محمد جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق

 اإنضباطية المخالفة من الحد في وأثرها اانضباطية العقوبة,حسين رخيص محمد ثامر -17
 .2412,الﾞوفة جامعة,السياسية والع｀وم القانون ﾞ｀ية,ماجستير رسالة,العراقية الجامعات في
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 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, لإدارة التقديرية الس｀طة ع｀ى القضائية الرقابة, العالي عبد حاحة -18
 .2445, بسﾞــرة – خيضــر محمـد جامعـة, ااقتصادية والع｀وم الحقوق

, مقارنة دراسة قطر في العام ل｀موظف التأديبي النظام, الس｀يطي اه عبد أحمد حصة -19
 .2447, القاهرة جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة

 التشريع في العام ل｀موظف التأديبية القرارات لمواجهة القانونية اآليات, صباح حمايتي -24
 .2414-2413, الـــوادي جــامعة, السياسيـة والع｀ـوم الحقوق ﾞـ｀ية, ماجستير رسالة, الجزائري

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اإدارية القرارات في الس｀طة استعمال في اانحراف, سمير دادو -21
 .2412, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق

 جامعة,الحقوق ﾞ｀ية,ماجستير رسالة, مقارنة دراسة اإداري التحقيق, عودة خ｀ف زياد -22
 .2446,النهرين

 الجزائري القانون بين مقارنة دراسة العام ل｀موظف التأديبية العقوبة في الطعن, عادل زياد -23
 .2411, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, المصري والقانون

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, العمومية الوظيفة مجال في التأديب س｀طة, أحمد بشرى السالﾞة -24
 .2413, بسﾞرة خيضر محمد جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق

 رسالة, اإدارية القرارات مشروعية ع｀ى القضائية الرقابة, زنﾞنة محمد الحميد عبد سام -25
 .2448, الدنمارك في المفتوحية العربية اأﾞاديمية, والسياسة القانون ﾞ｀ية, ماجستير

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, العام ل｀موظف التأديبية الضمانات فاع｀ية مدى, منير س｀ماني -26
 .2415, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق

, ماجستير رسالة, اانضباطية العقوبات إلغاء المنظمة القواعد, ﾞاظم حسين خ｀ف شرهان -27
 .2413, النهرين جامعة, الحقوق ﾞ｀ية
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 رسالة اإداري, ل｀قرار الداخ｀ية  العيوب  ع｀ى اإداري القاضي رقابة ايمان, شريط -28
 .2413 الجزائر, الحقوق, قسم الع｀وم ﾞ｀ية بسﾞرة,-خيضر محمد جامعة ماجستير,

, ماجستير رسالة, مقارنة دراسة اانضباطية الدعوى في الدفاع حق, لطيف حسين ضياء -29
 .2413, النهرين جامعة, الحقوق ﾞ｀ية

 القضائية الس｀طة اعضاء( اانضباطي)التأديبي النظام, عثمان أحمد الرحمن عبد ضياء -34
 .م2441-ه1424, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اليمن في

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الوظيفية ل｀رابطة المنهية العقوبات, الشمري أحمد إبراهيم عامر -31
 .2447, النهرين جامعة, الحقوق

 رسالة, الرئاسية الس｀طة ممارسة في اإدارة نشاط تطور أثر, المهدي عبد الحميد عبد -32
 .2443, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير

 والقانون اإسامية الشريعة بين مقارنة دراسة:  القاضي ردّ , الرشيدي دهام العزيز عبد -33
 .2411, اأوسط الشرق جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, والﾞويتي اأردني

, الف｀سطيني المدنية الخدمة قطاع في اإداري التحقيق, أسمر عاهد يحيى محمد عاء -34
 .2412, الع｀يا الدراسات ﾞ｀ية, الوطنية النجاح جامعة, ماجستير رسالة

 القانون ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الشرطة لرجل اانضباطية العقوبة, ع｀ي حسين ع｀ى -35
 .2414, الﾞوفة جامعة, السياسية والع｀وم

, ماجستير رسالة, الفساد بقضايا التحقيق في الموظف ضمانات, حسين عمران عبد ع｀ي -36
 .ﾞ ,2415رباء جامعة القانون ﾞ｀ية

 التشريع ظل في التأديبية المساءلة خال العام ل｀موظف المقررة الضمانات, حياة عمراوي -37
, باتنة,  لخضر الحاج جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الجزائري
2411-2412. 
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 المدنية الخدمة قانون في العام الموظف تأديب ضمانات, العازمي سعد حميدي فوزي -38
, اأوسط الشرق جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اأردني بالقانون مقارنة دراسة الﾞويتي
2414. 

 الوظيفة مجال في العقوبة لمشروعية واإجرائية الموضوعية الضمانات, مقرب فيروز -39
 .2413, بسﾞرة خيضر محمد جامعة, السياسية الع｀وم و الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, العامة

 والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اإلغاء دعوى محل اإداري القرار, منير قتال -44
 .2413, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, السياسية

, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الجزائري التشريع في العام الموظف تأديب,  مفيدة قيقاية -41
 .2449-2448, قسنطينة منتوري جامعة

 الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, العمومية الوظيفة نطاق في اإداري التحقيق, أسية لغبش -42
 .2413, بسﾞرة خيضر محمد جامعة, السياسية والع｀وم

 المم｀ﾞة نظام في العام الموظف ع｀ى التأديبية الجزاءات, الفاتي أحمد صديق بن محمد -43
 .2445, اأمنية ل｀ع｀وم نايف جامعة, الع｀يا الدراسات ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, السعودية العربية

 في العام الموظف ضمانات من ﾞضمانة اإداري التحقيق, الجوراني ع｀ي حميد محمد -44
 الشرق جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة(, مقارنة دراسة) واأردني العراقي القانونين
 .2415, اأوسط

 تقدم رسالة, العراقي التشريع في لإدارة التأديبية الس｀طة, محمود الصمد عبد صالح محمد -45
 .1991, العراق, العدل وزارة, القضائي المعهد الى بها

 العراقي القانون في جنائي حﾞم صدور أثر الوظيفية الرابطة إنهاء, حمزة ف｀سطين محمد -46
 .2415, اأشرف النجف, الع｀يا ل｀دراسات الع｀مين معهد, ماجستير رسالة, مقارنة دراسة

 رسالة, الموريتاني القانون في العام الموظف لتأديب القانوني النظام,المختار ولد محمد -47
 .1996, بغداد جامعة,القانون ﾞ｀ية,ماجستير
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, العمومي الوظيف مجال في التأديبي القرار ع｀ى اإداري القاضي رقابة, م｀يﾞة مخ｀وفي -48
 .2415, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة

 رسالة, العراق في العام الموظف إنضباط اإجرائية الجوانب, حمد صابر مريوان -49
 .2446 ,أربيل, الدين صاح جامعة, القانون ﾞ｀ية, ماجستير

, عنﾞون بن الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, العام ل｀موظف التأديبية الجريمة, فاطمة مولوة -54
 .2412, الجزائر جامعة

 العقوبات وفق ع｀ى الوظيفي اأداء في وانعﾞاسه الموظفين انضباط, ثجيل غازي نبيل -51
 .2414, بغداد جامعة, وااقتصاد اإدلرة ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, تطبيقي بحث اانضباطية

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, اإدارية القرارات في الس｀طة استعمال في اانحراف, الصادق هـاني -52
 .2415, بسﾞرة خيضر محمد جــامعــة, السياسية والع｀وم الحقوق

بان محمد هناء -53  المالي الفساد حاات ﾞشف في اإداري التحقيق دور, العبودي ر゙
 .2413, النهرين جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, واإداري

 ﾞ｀ية, ماجستير رسالة, الجزائر في العام ل｀موظف التأديبي الفصل, س｀يم بن الياس -54
 .2442, الجزائر جامعة, عنﾞون بن, الحقوق

 الحقوق معهد, ماجستير رسالة, الدولة أعوان تأديب في المخت｀فة اأنظمة, السبتي يوسفي -55
 .1985, الجزائر جامعة, اإدارية والع｀وم

ًاأطاريحً-ب

 أطروحة, البحرين مم｀ﾞة في اإدارية القرارات ع｀ى القضائية الرقابة, محمد عادل محمد بدر -1
ケتوراﾞية, د｀ﾞ 2448, القاهرة جامعة, الحقوق. 

, الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوارケ اطروحة, الجزائر في اإداري القضاء اختصاص, عمر بوجادي -2
 .2411, وزو تيزي, معمري مولود جامعة
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 والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوراケ أطروحة, وضماناتة العمومي الموظف تسريح, عادل زياد -3
 .2416, وزو تيزي, معمري مولود جامعة, السياسية

 ﾞ｀ية, دﾞتوراケ اطروحة, العراق في العام ل｀موظف التأديبية الضمانات, العبيدي حسين ضامن -4
 .1991, بغداد جامعة,  القانون

, دﾞتوراケ اطروحة, العامة الوظيفة في التأديبية الضمانات, البر عبد الح｀يم عبد الفتاح عبد -5
 . 1978, شمس عين جامعة, الحقوق ﾞ｀ية

 أطروحة, اإداري القرار صحة مدى ع｀ى وأثرケ الجزاء في الغ｀و, الجيد عبد ع｀ي حسن ع｀ي -6
ケتوراﾞية, د｀ﾞ 2447,القاهرة جامعة, الحقوق. 

, دﾞتوراケ أطروحة, التأديبية المحاﾞم أمام القانونية الضمانات, أحمد عطوケ صبري عماد -7 
 .2448 القاهرة جامعة الحقوق ﾞ｀ية

, منتوري ااخوケ جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوراケ اطروحة, التحقيق قاضي, فوزي عمارة -8 
 .2414, قسنطينة

 ﾞ｀ية, دﾞتوراケ اطروحة, والقضاء اإدارة بين التأديب س｀طة, عزت اسماعيل محمد فهمي -9 
 .1991,شمس عين جامعة, الحقوق

 دراسة ع｀يه القضائية والرقابة, التأديبية الجزاءات في التناسب مبدأ, غوثي حاج قوسم -14 
 .2412, ب｀قايد بﾞر جامعة, السياسية والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوراケ أطروحة, مقارنة

 ﾞ｀ية, دﾞتوراة أطروحة, والضمان الفاع｀ية بين الرئاسية الس｀طة, هيﾞل الطيب أحمد محمد -11 
 .1983, شمس عين جامعة, الحقوق

 اطروحة, مقارنة دراسة العامة الوظيفة في ل｀تأديب القانوني النظام, اأحسن محمد -12 
ケتوراﾞية, د｀ﾞ ر أبي جامعة, السياسية والع｀وم الحقوقﾞ2416 – 2415, ب｀قايد ب. 
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 التشريع في التأديبية الدعوى انقضاء القانوني النظام, عمران بن اأخضر محمد -13 
, باتنة, لخضر الحاج جامعة, اإدارية الع｀وم قسم, الحقوق ﾞ｀ية, دﾞتوراケ اطروحة, الجزائري
2446-2447. 

, مقارنة دراسة العراق في اإدارة مواجة في لأفراد القانونية الحماية, حسين خ｀ف محمود  -14
 .1986, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, دﾞتوراケ أطروحة

 عاقته انهاء في العام الموظف يرتﾞبها التي الجريمة أثر, الزهيــري حمـدي مهـدي -15 
  .2444, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, دﾞتوراケ أطروحة, الوظيفية

ًالبحوث:ًخامسااً

, وااقتصاد اإدارة مج｀ة في منشور بحث, اإداري القرار إلغاء دعوى, الﾞريم عبد ذر أبو -1 
(, وتسعون ثاث)العدد, والثاثون الخامسة السنة, وااقتصاد اإدارة ﾞ｀ية, المستنصرية الجامعة
2412. 

 انضباط قانون بموجب العام ل｀موظف اإداري التحقيق ضمانات, حميدي خورشيد أحمد. د -2
 ﾞ｀ية, اانسانية ل｀ع｀وم تﾞريت جامعة مج｀ة في منشور بحث, 1991 لسنة 14 رقم الدولة موظفي
وك جامعة, القانون  .2446 حزيران(, 5)العدد(, 13)المج｀د,  ﾞر゙

 جامعة مج｀ة في منشور بحث, بالس｀طة اانحراف عيب إثبات, حميدي خورشيد أحمد. د -3
وك جامعة وك جامعة, القانون ﾞ｀ية, اانسانية ل｀ع｀وم ﾞر゙  السنة( , 1)العدد( , 7)المج｀د, ﾞر゙

(7 , )2412. 

, العام الموظف ع｀ى تفرض التي المقنعة الوظيفية العقوبات, الجعيفري حسين طالب أحمد -4
 العدد( , 8) المج｀د, واسط جامعة, القانون ﾞ｀ية, اانسانية ل｀ع｀وم واسط مج｀ة في منشور بحث

(24 , )2412 
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 العقوبة فرض ع｀ى السابقة الموظف ضمانات أحد اإداري التحقيق, الحميد عبد طال أحمد -5
(, 1)ااصدار(, 12) المج｀د, النهرين جامعة, الحقوق ﾞ｀ية مج｀ة في منشور بحث, التأديبية
2414. 

 فرض عند القانون ﾞف｀ها التي والضمانات اإداري التحقيق, المعيني الﾞريم عبد أحمد -6
 .2411, الثالث العدد, الثانية السنة, والقضاء التشريع مج｀ة في منشور بحث, العقوبة

 المنتدى مج｀ة في منشور بحث(, الس｀طة تجاوز حاات) اإداري القرار عيوب, هنية أحميد -7
 .نشر سنة بدون,  الخامس العدد, بسﾞرة خيضر محمد جامعة, القانوني

 ﾞ｀ية, الجامعية الع｀م مدينة مج｀ة في منشور بحث, موظف مع التحقيق, قادر ابراهيم بيداء -8
 .2412(, 2)ااصدار(, 4)المج｀د, الجامعية الع｀م مدينة

 تقارب... والتأديبي اابتدائي التحقيق, الﾞريم عبد حﾞمت بان. د و, القيسي محمد حنان. د -9
 الثامن العددان, المستنصرية الجامعة, القانون ﾞ｀ية, الحقوق مج｀ة في منشور بحث, وتطابق
 .2414(, 5)السنة(, 3)المج｀د, والتاسع

 دراسة الموظف س｀وك في التأديبي الجزاء أثر, الفيضي اه عبد أوان, س｀مان خضر حيدر -14
 اإدارة ﾞ｀ية, وااقتصادية القانونية ل｀ع｀وم تﾞريت مج｀ة في منشور بحث, إدارية قانونية

 .2449(, 13) العدد(, 5) المج｀د, تﾞريت جامعة, وااقتصاد

 العنصر س｀وك في وأثرها اانضباطية العقوبة, ﾞغو منير زينه م.م, س｀يمان خضر حيدر -11
 ﾞ｀ية, وااقتصاد اإدارة مج｀ة في منشور بحث( , أنموذجا الموصل جامعة حالة دراسة) البشري
 .2412, وتسعون ثاثة العدد, والثاثون الخامسة السنة, الموصل جامعة, وااقتصاد اإدارة

 بحث, التأديبي الجزاء تطبيق عند العام الموظف وضمانات حقوق, احمد نجيب حيدر -12
 .2447(, 34)ااصدار(, 3)المج｀د, ديالى جامعة, القانون ﾞ｀ية, الفتح مج｀ة في منشور
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 التحقيق في ل｀موظف الشﾞ｀ية الضمانات, حسين عمران عبد ع｀ي و, دحام خضير خالد. د -13
 العدد, السابعة السنة, الحقوق رسالة مج｀ة في منشور بحث, العراقي القانون في دراسة اإداري
 .2415, اأول

 مج｀ة في منشور بحث, والعربي العراقي القانون في الموظفين تأديب, العمري خيري -14
 .1975( آذار – شباط – الثاني ﾞانون, )اأولى السنة, اأول العدد, العدالة

, العامة الس｀طة ومسؤولية التأديبي والقضاء الدولة ع｀ى التنفيذ مسائل في مقارنة دراسة -15
 ل｀معهد المتحدة العربية الجمهورية شعبة عن تصدر, اإدارية الع｀وم مج｀ة في منشور بحث
 .1964 سنة يونية, الثانية السنة, اأول العدد, اإدارية ل｀ع｀وم الدولي

, العراق, عشر الثاني العدد, والقضاء القانون مج｀ة, اإداري التحقيق, غاجي خ｀يل رعد -16
2413. 

 القضاء برنامج في منشور بحث,  اإداري القرار إلغاء أوجه, بطيخ محمد رمضان. د -17
 الدول جامعة, اإدارية ل｀تنمية العربية المنظمة(, المشروعية ومبدأ اإدارية القرارات) اإداري
 .2445, العربية

, العام والموظف العامة الوظيفة ف｀سفة مؤتمر, التأديب ضمانات, بطيخ محمد رمضان. د -18
 .2449, اإدارية ل｀تنمية العربية المنظمة منشورات

 ﾞ｀ية مج｀ة في منشور بحث, العراقي القانون في التأديبية الس｀طة, البياتي راضي محمد رنا -19
 .2414(, 1)ااصدار( , 12) المج｀د, النهرين جامعة, الحقوق

 اانضباطية العقوبة بتوقيع المختصة الس｀طة ,خ｀ف أﾞباشي شاﾞر, حسين ياسين رنا -24
 وقانون المعدل1991 لسنة14 رقم العام والقطاع الدولة موظفي إنضباط قانون بين مقارنة
, الع｀مية ﾞرباء جامعة مج｀ة في منشور بحث, العراقي2448 لسنة 23رقم الجامعية الخدمة
 .2414, الثالث العدد, عشر الثاني المج｀د, ﾞرباء جامعة
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, اانضباطية العقوبات وتوجيه اإداري التحقيق, الفتاوي اه عبد الزهرة عبد سام. د -21
 .2448,  بابل جامعة, القانون ﾞ｀ية أقماتها التي التدريبية الدورة في القيت محاضرات

 في منشور بحث, والتطبيق النظرية بين الموظفين ضمانات, الطماوي محمد س｀يمان. د -22
 العربي المؤتمر الى قدمت التي الشعبة ابحاث ع｀ى يشتمل خاص عدد, اإدارية الع｀وم مج｀ة

 .1969, يناير 16-11 من المدة في الﾞويت في المنعقد اإدارية ل｀ع｀وم الخامس

, المشروعية ومبدأ لادارة التقديرية الس｀طة, ﾞاظم عباس هناء م.م, عبود ناجي صعب. د -23
, اأشرف النجف, ااسامية الجامعة ﾞ｀ية, ااسامية الجامعة ﾞ｀ية مج｀ة في منشور بحث

 .2411( , 15)ااصدار

 المقارن التشريع في المدنيين العام｀ين بتأديب المختصة الس｀طة, حسن الفتاح عبد. د -24
 العربية الجمهورية شعبة عن تصدر, اإدارية الع｀وم مج｀ة في منشور بحث, المصري والتشريع
 . 1965 ابريل, ااول العدد, السابعة السنة, اإدارية ل｀ع｀وم الدولي ل｀معهد المتحدة

 إساءة وعيب اإداري القرار, الزغبي ابراهيم الدين شرف, مساعدケ اه عبد المهدي عبد. د -25
 القانون مج｀ة في منشور بحث, اإردني اإداري القضاء أحﾞام ضوء في الس｀طة استعمال
 .1999, والستون التاسع العدد, القاهرة جامعة, وااقتصاد

 منشور بحث, العراقي القانون في التحقيقية ال｀جنة حيادية مبدأ, محمود ابراهيم عاء. د -26 
 ﾞ｀ية, ﾞرباء جامعة, السابع القانوني المؤتمر ببحوث الخاص العدد, الحقوق رسالة مج｀ة في

 .2414,القانون

 القرار مشروعية في وأثرケ ااستشاري الرأي, ع｀ي عباس ذﾞرى, حسن أحمد ع｀ي. د -27
( , 5)المج｀د, المستنصرية الجامعة, الحقوق مج｀ة في منشور بحث, مقارنة دراسة اإداري
 .2413( , 22-12)ااصدار
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 ظاهرة في واثرケ الس｀طة في اانحراف, رخيص محمد ثامر, الخفاجي عسل حمزة ع｀ي. د -28
 والع｀وم الحقوق ﾞ｀ية, والقانونية السياسية ل｀ع｀وم الﾞوفة مج｀ة في منشور بحث, ااداري الفساد

 .2415(, 23)ااصدار(, 1) المج｀د, الﾞوفة جامعة, الساسية

 منشور بحث, الس｀طة استخدام في اانحراف عيب خصوصية, الشطناوي خطار ع｀ي. د -29
 .2444( , 74) العدد, القاهرة جامعة,  الحقوق ﾞ｀ية, وااقتصاد القانون مج｀ة في

 دراسة التأديبية العقوبة فرض لصحة القانونية الموظف ضمانات, حمزة نجيب ع｀ي. د -34
 . 2448(, 3)العدد(, 15) المج｀د, اانسانية ل｀ع｀وم بابل جامعة مج｀ة في منشور بحث, مقارنة

 بحث, اإداري القانون اطار في والتمييز باإلغاء الطعن حاات, موسى غازي ع｀ياء -31
, تﾞريت جامعة, القانون ﾞ｀ية, واانسانية القانونية ل｀ع｀وم تﾞريت جامعة مج｀ة في منشور
 .2449(, 2)ااصدار(, 1)المج｀د

 والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون في الموظف ضمانات, حاتم الرحيم عبد فارس -32
 ﾞ｀ية, الجامعة ااسامية الﾞ｀ية مج｀ة في منشور بحث, 1991 لسنة 14 رقم ااشتراﾞي
 .2447(, 2)اأصدار, اأشرف النجف, الجامعة ااسامية

 بحث, التأديب س｀طات مواجهة في ل｀موظفين ﾞضمانة القضائي الطعن, لفته جبير فاضل -33
 .2412( , الخامس) المج｀د( , اأول) العدد, السياسية والع｀وم ل｀قانون القادسية مج｀ة في منشور

 في اأهداف تخصيص قاعدة عن اإداري القرار انحراف, الحسيني عبد احمد قادر -34
(, 23)المج｀د, التقني التع｀يم هيئة مج｀ة منشور بحث(, مقارنة دراسة) العراقي التشريع
 .2414(, 6)ااصدار

, المعدل 1991 لسنة 14 رقم الدولة موظفي انضباط قانون, القادر عبد صالح  قيدار. د -35
( , 14)المج｀د, الموصل جامعة, الحقوق ﾞ｀ية, ل｀حقوق الرافدين مج｀ة في منشور بحث
 .2414( , 16) السنة( , 54)العدد
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, اإدارية لإجراءات القانوني النظام, اه عبد ع｀ي أنسام,  صالح القادر عبد قيدار. د -36
(, 4)المج｀د, الجامعة الحدباء ﾞ｀ية, مستقب｀ية بحوث مج｀ة في منشور بحث, مقارنة دراسة

 . 2447(, 1)اأصدار

 مج｀ة في منشور بحث, الحﾞومية اإدارة دعم في ودورها اإدارية النيابة, الجرف ﾞمال. د -37
 السنة, اإدارية ل｀ع｀وم الدولي ل｀معهد المتحدة العربية الجمهورية شعبة تصدرها, اإدارية الع｀وم
 .1964 يونية, اأول العدد, الثانية

 الجامعة مج｀ة في منشور بحث, العامة الوظيفة في اانضباطي النظام, عبد ﾞريم لؤي -38
 .2414(, 24/1)اأصدار, العراقية الجامعة, العراقية

 العربية المم｀ﾞه في العام الموظف تأديب ضمانات, الذنيبات مط｀ق بن جمال بن محمد. د -39
 .2411 – ه1432, الثاني العدد, القضائية المج｀ة في منشور بحث, السعودية

 الع｀وم مج｀ة في منشور بحث, العامة الوظيفة في التأديب ضوابط, عصفور محمد. د -44
, الخامسة السنة, اإدارية ل｀ع｀وم الدولي ل｀معهد المتحدة العربية الجمهورية شعبة تصدرها, اإدارية
 .1963 سنة يونية, اأول العدد

 ل｀دراسات العربية المج｀ة في منشور بحث, المقنع التأديبي الجزاء, محمود فاروق محمد. د -41
 .2414(, 64)العدد(, 34)المج｀د, الجوف جامعة, والقانون الشريعة ﾞ｀ية, والتدريب اأمنية

 في العام الموظف ع｀ى اانضباطية العقوبة فرض قرار تسبيب, أمين محمد س｀يم محمد. د -42
(, 3)المج｀د, والسياسية القانونية  ل｀ع｀وم القانون ﾞ｀ية مج｀ة في منشور بحث, العراقي التشريع
 .2414(, 8)ااصدار

 بحث, ااردن في العموميين الموظفين بتأديب المختصة الس｀طات, الصرايرة مص｀ح. د -43
 العددان, عشر الخامس المج｀د, بغداد جامعة, القانون ﾞ｀ية, القانونية الع｀وم مج｀ة في منشور
 .2444, والثاني اأول
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 الموظفين مع التأديبي التحقيق, زغير خشان وليد. م و, خضر ﾞريمش ناصر. د -44
 سنوية نصف مج｀ة, القانونية والبحوث ل｀دراسات القانون مج｀ة في منشور بحث,  وضماناتة
 .2449,قار ذي جامعة, القانون ﾞ｀ية عن تصدر

, الحقوق مج｀ة في منشور بحث, مقارنة دراسة اإداري التحقيق, الهاشمي حمادي هاشم -45
 .2414,السادس ااصدار, الثاني المج｀د, المستنصرية الجامعة

 في والقضائي التشريعي التطور ظل في باإلغاء الطعن أوجه, العاني صبار وسام. د -46
( , 25) المج｀د, بغداد جامعة, القانونية الع｀وم مج｀ة في منشور بحث, والعراق المقارنة النظم

 .2414(, 1) ااصدار

 

ًالنترنيتًشبﾜةًبحوث:ًسادسااً

:                                                       الゾتي الرابط ع｀ى المعاني موقع اانترنيت شبﾞة ع｀ى منشور بحث -1
 ((www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التنحي))/

 بحث, المصري القانوني النظام في العام الموظف تأديب ضمانات, عيسى سامرجابر -2
:                                                          الرابط ع｀ى اانترنيت شبﾞة ع｀ى منشور

http://www.adelamer.com/vb/archive/index.php/t-18263.html))     )) 

 والتع｀يم ل｀تربية العامة اإدارة منتدى, الموظفين مع اإداري التحقيق إجراءات, الشايع ماجد -3
 ((                                                   ((http://qassimedu.gov.sa/edu/archive: الرابط ع｀ى منشور, لقصيما منطقه في

 الجزائية الماحقة اإداري والقانون الجزائي القانون بين العاقة, شبيب زياد المستشار -4
 .23 ص, التأديبية والماحقة

 :الرابط ع｀ى اانترنيت شبﾞة ع｀ى منشور
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http://www.carjj.org/sites/default/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8

%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D9%86%

D8%A7%D9%86%20-

%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8

%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%202012.doc . 

  

ًواأنظمةًوالقوانينًالدساتير:ًسابعااً

ًالدساتيرً-أ

 .1946 لسنة الفرنسي الرابعة الجمهورية دستور -1

 .1958 الفرنسي الخامسة الجمهورية دستور -2

 .1974 لعام المؤقت العراقي الدستور -3

 .2445 لعام العراق جمهورية دستور -4 

 .2414 لسنة مصر جمهورية دستور -5

ًالقوانيينً-ب

 الم｀غى. 1848 عام الصادر الفرنسي الجنايات تحقيق قانون -1

 .الم｀غى 1929 لسنة 41 رقم العراقي الدولة موظفي انضباط قانون-1

 الم｀غى. 1941/ أي｀ول/ 14 في الصادر  الفرنسي التوظيف قانون -2

 .الم｀غى 1936 لسنة 69 رقم الدولة موظفي انضباط قانون -3

 .1946 اأول تشرين 19 في الفرنسي العامة الوظيفة قانون -4
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 .المعدل 1954 لسنة 154 رقم المصري الجنائية اإجراءات قانون -5

 الم｀غى.1951لسنة 214 رقم المصريين العام｀ين ﾞان -6

 الم｀غى. 1954 لسنة 484 رقم اإدارية النيابة قانون -7

 .التأديبة والمحاﾞمات اإدارية النيابة تنظيم بإعادة الخاص 1958 لسنة 117 رقم قانون -8

 .1958 لعام  الفرنسي الجنائية اإجراءات قانون -14

 .1959/ شباط_ فبراير/14 في الصادر( 311) رقم الفرنسي المرسوم -9

 .1959 لعام 244 رقم الفرنسي التوظف القانون -14

 .1959 لسنة 112 رقم ال｀بناني الموظفين نظام -11

 .1964 لسنة 24 رقم العراقي المدنية الخدمة قانون -12

 .المعدل 1964لسنة( 1)رقم الجمعيات قانون -13

 .1964 لسنة 46 رقم المصري العام｀ين وقانون -14

 .المعدل 1965 لسنة 173 رقم العراقي المحاماة قانون -15

 .1968 لسنة 13 رقم المصري والتجارية المدنية المرافعات قانون -16

 .المعدل 1969 لسنة 83 رقم العراقي المرافعات قانون -17

 الم｀غى.1971 لسنة 85 رقم المصري الحﾞوميين العام｀ين قانون -18

 .1972 لسنة 46 رقم المصري القضائية الس｀طة قانون -19

 .المعدل 1972 لسنة( 49) رقم المصري الجامعات تنظيم قانون -24

 .1972 لسنة 47 رقم المصري الدوله مج｀س قانون -21
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 الم｀غى.1976 لسنة 142 رقم الم｀غي العراقي الجامعية الخدمة قانون -22

 .1978 لسنة 47 رقم بالدولة المدنيين العام｀ين قانون -23

 .1979 لسنة 147 رقم العراقي ااثبات قانون -24

 الم｀غى.1979 لسنة 159 رقم العام اادعاء قانون -25

 .13/7/1983في الصادر الفرنسي العام الوظيفي القانون -26 

 .1984سنة الثاني ﾞانون  26 في الصادر الفرنسي التشريع -27

 الم｀غى. 1991 لسنة 34 رقم العراقي اأحزاب قانون -28

 .2441 لسنة 21 رقم العربية اامارات لدولة المدنية الخدمة قانون -29

 .2444 لسنة124 رقم العماني المدنية الخدمة قانون -34

 2445لسنة 17رقم الدعاوى سماع من المحاﾞم تمنع التي القانونية النصوص إلغاء قانون -31

 .2446 لسنة 35 رقم البحريني المدنية الخدمة قانون -32

 .2447 لسنة 34 رقم العراقي العسﾞري الجزائية المحاﾞمات اصول قانون -33

 .2448 لسنة( 23)رقم العراقي النافذ  الجامعية الخدمة قانون -34

 لسنة 65رقم الدولة شورى مج｀س لقانون 2413 لسنة 17رقم الخامس التعديل قانون -35
1979. 

 .2413 لسنة 82 رقم ااردني المدنية الخدمة نظام -36  

 .2415 لسنة 36 رقم العراقي ااحزاب قانون  -37  

 .2416 لسنة 81 رقم المصري المدنية الخدمة قانون-3 -38
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ًاأنظمةً-ج

 .1958 لسنة 117 رقم اإدارية النيابة بقانون الخاصة التع｀يمات -1

 والقطاع الدولة موظفي س｀وك بقواعد الخاصة, 2446 لسنة( 1)رقم النزاهة هيئة تع｀يمات -2
  .المخت｀ط القطاع ومنتسبي العام

ًالقضائيةًاأحﾜامًمجموعة:ًثامنااً

ًالمصريةًالقضائيةًاأحﾜامًمجموعةً-أ

 العمومية الجمعية وفتاوي الع｀يا اادارية المحﾞمة مبادئ, الحديثة اإدارية الموسوعه -1 
 العربية الدار, 29 الجزء, الدولة  الفﾞهاني حسن. ود, عطية نعيم. د, أشراف تحت, لمج｀س

 .1995-1994, القاهرة, ل｀موسوعات

, عاماً  عشر خمسة في الع｀يا اإدارية المحﾞمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة -2
 .1985, ل｀ﾞتاب العامة المصرية الهيئة, 4 ج, 1984 1965

 منذ العمومية الجمعية وفتاوي, الع｀يا اإدارية المحﾞمة مبادئ, الحديثة اإدارية الموسوعة -3
 الدار, 1ط, 14ج, الفﾞهاني حسين. د, عطية نعيم. د: اشراف تحت, 1958 – 1946 عام

 .1987, ل｀موسوعات العربية

ًالعراقيةًالقضائيةًاأحﾜامًمجموعةً-ب

 .2446 لعام الدولة شورى مج｀س وفتاوى قرارات -1

 .2448, 1ط, اإنباري جعفر صادق صباح, الدولة شورى مج｀س وفتاوى قرارات -2

 .2411 لعام الدولة شورى مج｀س وفتاوى قرارات -3

 .2413 لعام الدولة شورى مج｀س وفتاوى قرارات -4

 .2414 لعام الدولة شورى مج｀س وفتاوى قرارات -5
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 القضائيةًالقرارات:ًًتاسعااً 

 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالعراقيةًالقضائيةًالقرارات-أ

, العدالة مج｀ة في منشور قرار, 22/3/1976(, 53)  المرقم العام اانضباط مج｀س قرار -1 
(, آذار,شباط,ااول ﾞانون)الثانية السنة, ااول العدد,العدل وزارة عن تصدر فص｀يه مج｀ه

1976  . 

 الوقائع جريدة في منشور 8/1981/ 8 في( 1455)رقم المنحل الثورة قيادة مج｀س قرار -2
 .24/8/1981 في( 2846)العدد رقم العراقية

 

, العدالة مج｀ة في منشور, 3/3/1977 بتاريخ 45/77 رقم العام اانضباط مج｀س قرار -3  
( حزيران – مايس -نيسان, )الثالثة السنة, الثاني العدد, العدل وزارة عن تصدر فص｀يه مج｀ه

1977. 

 مج｀ه, العدالة مج｀ة في منشور, 3/3/1977 بتاريخ 43/77 المرقم اانضباط مج｀س قرار -4 
  1977( حزيران – مايس -نيسان, )الثالثة السنة, الثاني العدد, العدل وزارة عن تصدر فص｀يه

 ديوان مج｀ة من منشور 16/4/1964 في 96/64 المرقم العام اانظباط مج｀س قرار -5
 .1965 -الرابعة السنة – والثاني ااول العددان – القانوني التدوين

, العدالة مج｀ة في منشور, 3/3/1977 بتاريخ 45/77 رقم العام اانضباط مج｀س قرار -6
( حزيران – مايس -نيسان, )الثالثة السنة, الثاني العدد, العدل وزارة عن تصدر فص｀يه مج｀ه

1977. 

, الثاني العدد, العدالة مج｀ة في منشور قرار, 14/1/1979 بتاريخ 34/1979 رقم القرار -7
 .1979,الخامسة السنة
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 غير قرار, 29/12/2415 بتاريخ 889/2415 العدد ذي اأع｀ى القضاء مج｀س أعمام -8
 .منشور

ًالمصريةًالقضائيةًالقرارتً-ب

, 13/5/1989 ج｀سة, ق33 لسنة 5823 طعن, مصر في الع｀يا اإدارية المحﾞمة حﾞم -1
 الجمعية وفتاوي الع｀يا اادارية المحﾞمة مبادئ, الحديثة اإدارية الموسوعه, 224رقم القاعدة

 .1995-1994, القاهرة, ل｀موسوعات العربية الدار, 29 الجزء, الدولة لمج｀س العمومية

 القانونية المبادئ مجموعة(,  23/11/1968) 11 – 587, الع｀يا اإدارية المحﾞمة حﾞم -2
 الهيئة, 4 ج, 1984 – 1965, عاماً  عشر خمسة في الع｀يا اإدارية المحﾞمة قررتها التي

 .1985, ل｀ﾞتاب العامة المصرية

, 9/2/1957 ج｀سة, ق2 لسنة 1444 رقم الطعن في الع｀يا اإدارية  المحﾞمة حﾞم -3
 عام منذ العمومية الجمعية وفتاوي, الع｀يا اإدارية المحﾞمة مبادئ, الحديثة اإدارية الموسوعة
1946 – 1958. 

ًالعراقيةًالوقائعًمنًالمستخدمةًاأعداد:ًعاشرااًً

 .22/11/1976 في 2559 بالعدد العراقية الوقائع -1

 .12/12/1977 بتاريخ 2625 بالعدد العراقية الوقائع -2

 .12/14/2415 بتاريخ 4383 بالعدد العراقية الوقائع -3

 .1/2/1964 في 283 بالعدد العراقية الوقائع -4

 .9/5/1936 بتاريخ 1513 بالعدد العراقية الوقائع -5

 .29/48/2447:تاريخ, 4446:العدد رقم|  العراقية الوقائع -6

 .1965-12-22: العدد تاريخ| 1213:  العدد رقم, العراقية الوقائع -7
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 .24/8/1981 بتاريخ( 2846)العدد رقم العراقية الوقائع -8

 .2/3/2415 بتاريخ( 4354)العدد رقم العراقية الوقائع -9

ًًالدوريات:ًعشرًأحدى

 . بغداد العدل, وزارة تصدرها العدالة, مج｀ة -1

 . النهرين بجامعة, الحقوق ﾞ｀ية تصدرها الحقوق, مج｀ة -2

 . المستنصرية بجامعة القانون, ﾞ｀ية تصدرها الحقوق, مج｀ة -3

 .بغداد بجامعة القانون, ﾞ｀ية تصدرها القانونية, الع｀وم مج｀ة -4

 . القاهرة بجامعة الحقوق, ﾞ｀ية تصدرها وااقتصاد, القانون مج｀ة -5

 . اإدارية ل｀ع｀وم الدولي ل｀معهد المصرية الشعبة تصدرها اإدارية, الع｀وم مج｀ة -6

وك جامعة, القانون ﾞ｀ية, اانسانية ل｀ع｀وم تﾞريت جامعة مج｀ة -7  .ﾞر゙

 .المستنصرية الجامعة, وااقتصاد اإدارة ﾞ｀ية, وااقتصاد اإدارة مج｀ة -8

 .واسط جامعة, القانون ﾞ｀ية, اانسانية ل｀ع｀وم واسط مج｀ة -9

 .العراق, والقضاء التشريع مج｀ة -14

 .الجزائر ,بسﾞرة خيضر محمد جامعة, القانوني المنتدى مج｀ة -11

 .العراق, الجامعة الع｀م  مدينة ﾞ｀ية, الجامعة الع｀م مدينة مج｀ة -12

 .تﾞريت جامعة, وااقتصاد اإدارة ﾞ｀ية, وااقتصادية القانونية ل｀ع｀وم تﾞريت مج｀ة -13

 .الموصل جامعة, وااقتصاد اإدارة ﾞ｀ية, الموصل جامعة, وااقتصاد اإدارة مج｀ة -14

 .ديالى جامعة, القانون ﾞ｀ية, الفتح مج｀ة -15



www.manaraa.com

  .........................................................................المصادر............
111 

 

 . ﾞرباء جامعة, الحقوق رسالة مج｀ة -16

 .العراق, القضاء القانون مج｀ة -17

 .ﾞرباء جامعة, الع｀مية ﾞرباء جامعة مج｀ة -18

 .ااشرف النجف, ااسامية الجامعة ﾞ｀ية, ااسامية الجامعة مج｀ة -19

 جامعة, السياسية والع｀وم القانون ﾞ｀ية, والقانونية السياسية ل｀ع｀وم الﾞوفة جامعة مج｀ة -24
 .الﾞوفة

 .بابل جامعة, اانسانية ل｀ع｀وم بابل جامعة مج｀ة -21

 . تﾞريت جامعة, القانون ﾞ｀ية, واانسانية القانونية ل｀ع｀وم تﾞريت جامعة مج｀ة -22

 .القادسية جامعة, القانون ﾞ｀ية, السياسية الع｀وم والع｀وم ل｀قانون القادسية مج｀ة -23

 .العراق, التقني التع｀يم هيئة مج｀ة -24

 .الموصل جامعة, القانون ﾞ｀ية, ل｀حقوق الرافدين مج｀ة -25

 . العراق, الجامعة الحدباء ﾞ｀ية, مستقب｀ية بحوث مج｀ة -26

 . العراقية الجامعة, العراقية الجامعة مج｀ة -27

 .السعودية,  القضائية المج｀ة -28

 . الجوف جامهة, والقانون الشريعة ﾞ｀ية, والتدريب اأمنية ل｀دراسات العربية المج｀ة -29

 .قار ذي جامعة, القانون ﾞ｀ية, القانونية والبحوث والدراسات القانون مج｀ة -34 

ًاأجنبيةًبالﾞغةًالمصادر:ًعشرًأثنتي

1- Bouzat ,la loyaute dans la re cherche de preuves proble ma 

contemporains de procedure penale , paris , 1964                           .
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2-Andre De Laubadere, Traite elelmenntaire de droit administratif, 5 

eme ed. 1970.                                                                   

3-Salon serge: Delinquance et Re`pression disciplinaires dans la 

function punblique the`se L.g ,j 1969.                                             

4- Jeanneau, les Principes généraux du Droit dans la jurisprudence 

administratif, p.90,1990                             .                               
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Abstract 
The general function first episode in each administrative organization at 

the national or local level cornerstone represents the formation of the executive 

authority, public employee is the one who holds that job which requires to be 

governed by a legal organizing defines the conditions and procedures for 

appointment to public office and the rights and duties of the employee and 

procedures for accountability discipline , Accountability means immunity with 

the employee for functional irregularities that emit It also means the application 

of a set of peremptory rules on employee violator in order to maintain the 

functioning of public utilities regularly and steadily, so must provide guarantees 

for the employees against arbitrariness administration to use its authority to 

impose sanctions on the employee and the guarantee neutrality guarantees in 

the discipline as it is considered neutral weapon public employees to resist 

deviations disciplinary authority and arbitrariness, and a fence limits of 

extremism administration authority in decision-making, and as a result, inform 

the employee guarantees disciplinary most important neutral authority to 

investigate and impose disciplinary punishment it has become stable it 

accordingly and spend as of foundations required by the general legal 

principles and dictated by the rules of justice, as well as, the neutrality of the 

authority of the investigation or the imposition of punishment requires not to 

allow anyone who has to exercise a measure of the indictment proceedings or 

investigation to proceed from the function of government in the same suit. 

Since it was generally accepted principles, the administrative body should not 

be an adversary and a judgment in the same dispute. The confrontation fair 

requires only opponents showing aspects of their defense only, but should not 
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show those views in a vacuum, so should the administration opt-neutral there 

is no point does not benefit from the employee of the charge against him and 

hear defenses notification, unless characterized the investigation of neutrality, 

impartiality and objectivity views. That the availability of neutrality strengthens 

and does all disciplinary guarantees, and works to regulate the rules of 

jurisdiction, in order to prevent the combination of the investigation and the 

indictment and the signing of the disciplinary punishment authority, as well as 

the report of the disqualification of surrounded by personal or political or 

functional considerations would question the impartiality and the seriousness of 

the effects which may successors disciplinary action against an employee 

accused settled jurisprudence and eliminate the need to inform his signature 

guarantees several dictated by the rules of justice, public assets, but did not 

want them text, so that the omission of any of them lead to the invalidity 

issued by the disciplinary body of the sanctions and consist principally of those 

guarantees in the necessity of trial employee by an impartial body. The 

importance of this research as imposed by the disciplinary action of the 

restrictions on public employee. In order to uncover the truth about the 

disciplinary offense and the punishment of the perpetrators take them 

measures affecting much of their rights, so you must provide various 

guarantees for employees at all stages of the disciplinary action so that he can 

defend himself, if what deficiency or omission occurred is possible that harmed 

the public interest and represents neutrality most important of these 

guarantees, nor impartial authority investigation or the imposition of the penalty 

authority achieved only distribute its functions and not collected with one hand 

authority but should be entrusted with the job to the destinations enjoying 

neutrality so as to provide for the employee to ensure the right to defend 
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himself, and this is based on a substantial base effect that it is not permissible 

for one person to be an opponent was sentenced at the same time, and 

neutrality is one of the important principles on which the organization of the 

judiciary who wanting to achieve justice, it's also the need for commitment to 

the inherent both in the stage of prosecution and investigation or at the stage 

of the imposition of the penalty. 
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